ی / 2 مان 
وزارة الترات التو والشافة 
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1 ۰ 2 
الشيخالعلامة 
داتس ترس رين 
الى بای زه الربای 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب حل المشكلات 


نحمدك الله ونشكرك على الهام الصواب + وتوضيح الجواب ؛ ونصلی 
ونسلم على من أوتى الحكمة وفصل الخطاب : وعلى آله وصحه المتمسكين 
بالتروة ال قى .من الندنة والكتات :+ 


ات لهذم نمی ی مس قشع الاين کد اا ا 
صاحبه وكاتبه أبي زید عبدالله بن محسد بن رزيق الريامي الأزكوى خرج من 
أزكى الى القائل فى آوائل سنة ألف ستة عشر وثلاثمائة وألف وهو غلام 
یطلب العلم الشریف ذل مهجته ى خدمة العلم وآهله .ولا هم بالرجوع 
الى وطنه فى آواخر سنة احدی وعشرین وئلائمائة وألف سألنی عن مسائل 
اشكلت عليه من أصول الشر عوفروعه » فاجبته عنها كما أمكن وان لم يكن 
فراغ فجاءت بحمد الله على حسب ما ينيغى » فها هی مرتية الأيواب فى 
هذا الكتاب . 


( باب فى أصول الدين ) 


سل عن الولبين اذا اختلفا فى مسألة دينية لا يمكن أن يكون الصق 
فيها معهما معا ۰ 


ما قول المغاربة فيهما اذا لم ثبت معهم وقوف الرأى e‏ 
بولانتهما معا فهل بلزمهم أن يكونوا قد تولوا فاسقا اذ لابد من فسق 
أحدهما ٠‏ 


الجواب الله أعلم وأنا لا أعرف لهم قولا فى ذلك » والذى تقتضیه 
قاعدتهم ثبوت الولاية للمحق منهما » واليراءة من المبطل : فان اختفى 
الباطل على هذا المتولى فمقتضى قاعدتهم ٠‏ 


أبقائهم على الولاية السابقة حتى تضسح له الهدى من الضلال » 
والرشد من الغى لانهم لا بيرون الا على بيئة » كالشمس ؛ وهو 

قول أبى عبيدة وشیر رحمهما الله » ولا يلزمهم بذاك ولابة الفاسق 
لانهم انما تولوه على ما كان ء لا على ما حدث ٠‏ 

فهم مستصحبون لتلك الولابة حيث انها بتت عندهم ببقين » ولابزول 


البقين الا بقين مثله والله أعلم ٠‏ 


وسئل عن قول الكدمى رضی الله عنه فى الوليين اذا اختلفا فى الدين ء 
وكان المبطل العالم » والمحق الضعيف » انه لم بجز للذی بتولاهما أن بشت 
على الولاية بالدين الا بوقوف الرأى ٠‏ 


¢ س 


فان تولاه على ذلك هلك ان لم يعتقد فيه بعينه براءة الشريطة ما 
وجهه ؟ 


وكيف لا بجزیه اعتقاد الشريطة فى الجملة ؟ 
الجواب ذلك رأيه رضی الله عنه > وقد تقدم ماتقتضيه قواعد المغارية» 


وقد قبل أن الانسان لا بهلك بفعل غيره » واذا لم يصوبه فى خطأ فلا 
يخرج الى الهلاك بالدين اذا كان انما تولاه على حال يوجب له الولاية فيما 


ون 


والوجه ف القول بهلاكه انه تولى ميطلا » وولاية البطل ضلال + فقد 
هلك بفعله لا بفعل غيره » على أن الحهل ليس بعدر » فان أنزله من ولابة 
الدين الى وقوف الرآى وولاية الرأى ۰ 

وهی أن يعتقد فيه بعينه البراءة على الشريطة ؛ خرج عن كونه متوليا 
ابطل : و انما تجز ه الشريطة فى الجمله عند الامام الکدمی رحمه الله : لأن 
الأحكام مختلظة ؛ وذلك ان أحكام الجملة تخالف آحکام التفصیل ٠‏ 

فاذا وجب التعيد فى شىء من التفصيل لم بجز عنه الا جمال والله أعلم 8 

وسئل عن وجه قول الامام الكدمى ف ترك ولاية من اکل القرد مم آنه 


لا نص بدل على تحريمه » ولا اجماع وقد قال بعضهم : 


لا نقول أن من أكله آتى كبيرة » وأشكل من هذا قوله : ان من مرىء 
ممن أكل القرد توليناه على براءته منه ومن تولاه على ذلك لم نتوله » ومن 


وما وجه قول بعضهم لانتولى من آحل الموطأة فى الحيض عمدا كيف 


فهل يصح ترك ما تسدنا الله به من أمر الولاية : الا بأصل قوى ؟ 


فق تحریم الترد قیاسا علی الخنزیر » نکن بلا كان الاجماع عير نص بل 
مستخرج من الأحوال والقرائن لم ينزله منزلة الاجماع التصوص غلا بحکم 
5 5 آکله ولا نحله + 


ولقوة ذلك عنده ترك ولانته وتولى من برىء منه وذلك انه شرب 
المسألة من الدين : فلم يتجاسر على الحكم فيها بالتفسيق ؛ وتولى من 


واما قول القائل بأنه لا بتولى من آحل الموطأة فى الحيض ای من قال 
انها لا تحرم على زوجها فهو لا يتولاه لأن هذا القول صار معروفا باهل 
الخلاف ٠.‏ 


هت 


على خلافه » فصار مذهبهم فى ذلك معلوما ٠‏ 


معناو ول و و كنار ا من رازن 
أن يكون منهم ٠‏ 


فلذا قال انه لا بتولاه » ثم ان الولاية اصطفاء فلا تتزل مم حرج 
ااصدور » ولا مع توحش النفوس » وانما فرك عند اصطفاء 


ق 


المؤاخاة » وأنت تعلم أن من فارق الجماعة ولو فى مسألة اجتهادية تتوحش 
منه النفوس ؛ لأنه قد صار منفردا برأبه ٠‏ 


وكان عليه أن بكون مع الجماعة ولا سيما حیث يكون نظرهم دافعا 
للمفاسد كما في هذه الصورة ۰ فان كثيرا من العوام لا سنعهم عن الوطىء في 
الحيض كونه حراما لتجاسرهم على كثير من العاصى ٠‏ 


وانما یخافون تفريق المسلمين بینهم وبين نسائهم فقد اندفم بذلك 
مفسدة عظيمة وانسد عن الناس باب من الكبائر . فان كان هذا القائل بری 
ما يرى الجماعة من التحريم » فذلك والا كتم رأيه ورد التاس الى غيره 
لیکون شریکا فی دفيم المفاسد » وموافقا لجماعة المسلمين ٠‏ 


وأقول : انه لا يمكن ترك ولایته بذلك لأنها فريضة فى حق کل مؤمن ؛ 
نزل هذا القائل بالحل في شیء من هذه المنازل كان حقيقا ترك الو لاه و الا 


فهو ولینا وآخونا فى الدين والله أعلم ۰ 

وسئل عن قولهم أن نبيذ الجر والدبا والمزفت حرام ٠‏ 

قال الامام : وكفر شارب نبيذ الجر والدبا والمزفت والنقیر » لأن 
السنة جاءت بتحريمه ما وجه القول بتحريم هذا ؟ 

بل بتكفير شاربه وهل الراد بذلك اذا أسكر آلم یکفر ولو لم يسكر ؟ 


الجواب : الله أعلم بذلك والذي ظهر لى أن مرادهم بذلك الأطلاق 
لأنهم خصوا نبيد هذه الأوعية بالتحریم من غير تقييد بالاسكار ۰ 


ب الك 


وهو أن السنة جاءت بتحريمه » والذى وجدته أنا من الأحاديث أن 


وقد عبد القیسر قدموا عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فسالوا عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا فى الدبا والتقير والمزفت والحنتم 
والمزاده المحبوية ۰ 


وقال : ليشرب آحدکم فى سقائه وبوكه » والحنتم » الجرار الخضر 
والنقير هو الجذع » ينقر وسطه نقرا وينسخ نسخا والديا القرعة » فان 
لأن حقيقة النهى للتحريم 


فذلك وان كان عند هم حدیت هصرح بالتحریم فا نله اعلم ۰ 
ولئن قلنا بالاحتمال الأول فليس النهى نصا ف التحريم » و انما يستفاد 


من معناه الموضوع لم » فحمله على الحقيقة » وان كان هو الظاهر + 


والكراهة عند عدم القرشسه!؟ 


على أنه قد قيل أن المعنى فى النهى عن الشرب فى هذه الأوعية دون 
غيرها أن النبيذ فيها يكون أسرع الى الفساد والاشتداد حتى يمير 
تک 1 وهو ق اللأسقية عد منه + 


وأيضا فقد روى بعض قومنا ما يدل على فسخ هذا النهى ٠‏ 


فقال کان أبو هريرة یقول سمعته صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن 
الانباذ فى الظروف المذكورة ۰ 


يول ۰۰ « کنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الادم فاشریوا فى خل 


قبل للنبی صلی الله علیه وسلم لیس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في 
الجرار غير المزفت : وأن يشربوا فيما بشاءوا غير آلا يشريوا مسكرا ٠‏ 


وان قلنا بأن معهم حدیثا نصا فى التحريم فلا یخلو ذلك الحديث 
اما أن یکون الحادا أو يكون مستفيضا أو متواترا ومن العلوم أن التواتر 
فى هذا غير موجود ؛ لانه لو كان متواترا )ا اختص به أحد عن أحد سلمنا 
اختصاصه باعتیار الجماعة الناقلين ٠‏ 


والنقول البهم فلا بلزم من لم يبلغه التواتر » حکم التواتر لأن الشهرة 
انما تلزم من بلغته دون غيره من الناس » ولیس يلزمنا من اشتهار الأمر عند 
غبرنا مؤنة أن لم پشتهر ذلك معنا ولیس لن اشتهر معه أن يحكم علینا بما علم 
حتی نعلم مثل ما علم ۰ 

وليس للعالم أن يقول نلجاهل اعلم کعلمی والا قطعت عذرك » فان 
فعل قطع الله عذر العالم » وان كان الخبر آحادا أو مستفيضا فلا فيد على 
الأصح الا الظن : فأين موضم التكفير فى هذا كله ٠‏ 


کے 


على أن المسالة مسألة اجتهاد لا قطم فان قيل : لعل الحديث قد تواقر 
و اشتهر عند المتكلمين فحكموا فى ذلك بحكم المشتهر المتواتر » والعذر للجاهل 
انما يكون فيما لم يرتكبه من المحرمات ٠‏ 


فان ارتكب محرما ضاق عليه جهله وكانت عليه الحجه ممن كان » 
وهم انما یکفرون ثاريه ؛ قلنا نعم هذا حكم التواتر ان ثبت > لكن لا 
سبيل الى اثبات التواتر فى ذلك ؛ لان التواتر لا بختفى كالشمس ف رابعة 
افيتان + 


فان قبل كثير من الأحاديث كان متواترا فى أول الأمر شم صارت‌آحادیه 
بموت النقلة » فلو لم يؤخذ بحكمها السابق لزم عليه تناف الأحكام وتداعيها 
من أصلها » حيث يحكم أولا بالقطع فى شىء ثم ينتقل ذلك الحكم بعينه ظنا 
فى غير ذلك الزمان » فيصير المقطوع مظنونا ؛ والفاسق بارتكابه مؤمنا > 
وهذا لا يصح أن يقال به ٠‏ 


بانه قد حكم بالقطع فى هذه السالة فى العصر الأول ٠‏ 


فان قبل : فاذن فما وجه كلام الامام آبی سعيد فى تكفير شاربه ؟ 


قلنا الله أعلم بذلك » والذى يظهر لى أنه لم يجد خلافا بين الأصحاب 
في المسالة فقال بالتكفيرفيها لظنه الاجماع في المسألة وهي وان اتفقالأصحاب 
علیها فلیست من مسائل الدین ؛ ولا من مسائل الاجماع وكثير ما تنطبق 
کلمتهم على قول واحد وهم يعترفون بآنه موضع اجتهاد ومقام الاختلاف ۰ 


بت نت 


ویسوغون لن جاء من بعدهم القول فيه » وكثير ما يتفق ال 
المشرق على قول لا يذكرون فيه خلافا » ثم يذكر آهل المغرب فى ذلك الشىء 
بعينه قولا آخر والتكفير تفسيق وتضليل لا يمكن أن يكون فى شىء من 
ماگل الاجتهاد ٠‏ 


ذلك لأن المختلفين فيها على صواب ما لم يضلل آحدهما الاخر » فيضل 
هو بالتضليل » فيكون قد نصب الرآی دينا ٠‏ 


فان قبل كثيرا ما نجد فى مسائل الخلاف اختلافا فى البراءة من فاعل 
كذا کالوالی اذا قتل ولبا آخر فقد قبل ببقاگه على ولابته ٠‏ 


وقيل بالبراءة منه وقيل بالوقوف عنه وقوف الرای . ومن المعلوم أن 
البراءة لا تكون الا لمن خرج عن الدين ؛ فما معنى هذا الاختلاف ؟ 


قلنا : ليس سواء فان الاختلاف ف الولى القاتل ونحوه من حيث 
الاحتمالات والدعاوی فان كل واحد من المختلفين قد سلك مسلكا لا بخالفه 
فيه الاخر وذلك أن ذا القائل بابقائه على ولابته انما يتولاه للولاية السابقة 
له + 


وذلك أصل لا يخالفه فيه غيره : فهو مستصحب لاصله » و اما القاكل 
بالبراءة فانه انما تبرأ منه لأجل ما ارتكبه من الظعل الحجور فى حكم الظاهر 


والحجور بسیب الظاهر لا يخالفه فيه غيره » ولم يتعيدنا الله بالباطن . 


وأما القاگل بالوقوف لتعارض الامرین فحصل الاشکال عنده ؛ ومن 


کک 53ت 


وسثل عمن بلغه ان لله محرمات ومحللات وأعتقد السؤال عن هذه 
المحرمات والمحللات غلما أراد أن يقدم على شىء طلب العبر غلم یجده 
فهل يصح له أن يقدم مع اعتقاده السؤال حيث لم يجد المعير مع انه محتاج 
لذلك ؟ 


الجواب اذا واخق مباحا جاز له ذلك وهو سالم عند الله وعند الخلق »> 
وقيل لیس له أن بقدم على شیء الا بعلم وان وافق مباحا غعلیه التوبه من 
القدوم لأن حقه الوقوف ٠‏ 


لقوله تعالی « ولا تقف ما لیس لك به علم » وفیه تشديد والاول 
أنسب بالحنفية السمحة وهو الظاهر من احوال الصحابة ومن بعدهم ؛ فانهم 
كثيرا ما يفعلون الفعل ثم بسآلون عنه وعن حکمه » ولم یتوبهم النبی عليه 
الصلاة والسلام ولا غيره ممن علمناه » و اما أن وافق محر ما ۰ 


خاکثر القول انه لا معذر بجهله للاثر الجتمم عليه » انه سم الناس 
جهل ما دانوا نتحریمه ما لم پرکبوه أو تتولوا راکبه أو ببراءوا ممن بری» 


من ر اکیه ۴ 


وقيل اذا دان بما یلزمه واعتقد. موافقه الحلال غوافق الحرام جهلا 
أنه معذور لقوله تعالی « ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون » فمفهوم 


- ۷۳ 


قلنا هذا الفهوم قد عارضته القواطع القاطعة لاعذار الجاهل کقوله 
تمالی « فاسالوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ولو ردوه الى الرسول والی 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين بستنبطونه متهم » ٠‏ 


ولو كان فى الجهل عذر لكان الجاهل أقرب الى السلامة وهيهات 
« لا يستوى الذين يعلمون اأذين لا يعلمون » : 


وما عذرى بجهلي عند ربي وهل آنا واجد للجهل عذرا 
قال السائل : ان هذا البتلی قد طلب العبر يسأله فلم يجد أحدا من 
أهل الذكر فهل يكون آعذر ممن فعل مع وجود المعبر وضيع السؤال ؟ 


الحواب : اما أن واغق حراما فالخلاف المتقدم خارج فى هذا أيضا 
لان كلامهم يشمله ؛ وآما فى نفس السؤال فان من ضيم السؤال آشد ممن 
لم يضيعه : ولا بشكل علیکم تهليكه على رأى من بقول بهلاكه ٠‏ 


غان القول بذلك راج ع الى المعنى الالز امی ء وذلك ان تكليف الله 
العباد 2 الز امه التکالیف 7 و الالز ام مر ثابت علبهم علمو ه آو حهلو ه ۳ 
فیلزمهم البحث عما بلزمهم حتى يفعلوه وما حجر عليهم ليجتنبوه ٠‏ 


. فان قبل على هذا القول بهلك كثير من العوام » ويكون التعدب بغير 
بينة من الله » والله ول « ليهلك من هلك عن ببنة وبحيى من حى عن 
سلة ) ۰ 


قظنا : آما هلاك العوام ان هلکوا فيتضييعهم فى ترك العلم و ارتکاب 


الجهل ( و الّه لا يضيع عمل عامل منکم من ذکر أو آنثی ) وأما البينة فقد 
حصلت بارسال الرسل وانزال الکتب ۰ ونصب الشرائع والله اعلم ٠‏ 


2 


وسئل عن قول العتبر تقوم الحجة على من بلغه حبر الحجه بأى معبر 
ان فهم معناها وعرف المراد بها ومفهومه ؛ وان لم بعرف معناها والراد 
بها لم تقم عليه الحجة خما القول حينئذ فيمن عبر له هذه الجملة ٠‏ 


الجواب : ان كان ذلك القائل عربیا والتعبير له بلسان عربى مبين خلا 
عذر له بذلك وهو متجاهل متمرد مستهزىء على أحكام الله » والله تعالى 
بكفينا المستهزئين فان كان في دار حکم أهلها الشرك فهذا مشرك ٠‏ 

والحجة قد قامت عليه وحربه واجب ؛ وان كان فى دار الاسلام فلا 
بعجل عليه بالقتل حتى يعلم منه أنه آراد بذلك انكار الحملة أو قاله لشك 
غيها والاستهزاء بها » غان علم منه شىء من هذه الأحوال فهو مرتد بستتاب 
ثلاثا فان تاب والا ضرب عنقه » 


وان كان التعبير بلسان غير لسانه كأعجمى عبر له عربی أو کعکسه أو 
أعجمى عبر له بلغة غير لته على كثرة اختلاف اللغات أو عبر له بلسان لا 
بفهمه » كتميمى عبر له بلغة حمير أو غيرها من اللغات التى لا بهتدی الى 
معناها فى بعض الألفاظ غهذا هو المعنى الذى عناه آبو سعيد غان تعبير العبر 
بلسان لا تفهمه أشبه شىء بنعاب الغراب وصياح الطير » وثناء الشاه ٠‏ 


کر 


فان قيل أن الابصار من الاعمى والسمع هن الأصم محال فى نفسه وفهم 
اللغة غير محال فى نفسه : وان كان غير لغته . لأنه يمكنه أن يتعلم المراد 


لانا انما نتكلم فى همه قبل التعلم فانکم ان لم تعذروه قبل التعلم 
كلفتموه ما لا يطبق حيث آلزمتموه العلم قبل القدرة عليه » وان عذرتموه 
حتى یتعلم فقد وسعتم له فى الجهل بعد قيام الحجة فى زعمكم حتى يتعلم ٠‏ 


أرأيت أن تعلم بعد ساعة أو ساعتين ما یکون حكمه ف ما مضى بعد 
سماع السر أهو مسلم فى ذلك الحال أو مشرك ؟ غان كان مسلما فعلى ما 
بلزمه تعلم اللعه المذكورة بعد أن كان فى حال سلامة ؟ وان كان مشركا فما 
بتفعه ذلك التعلم ؟ فیسقط الاعتراض من کل وجه ؟ ولیس هو باعتر اض 
موحود أن شاء لله غير انى ذکرته توسیعا للدائرة وتقوية للفهم والله آعلم ٠‏ 


وستل عن قول بعضهم لا یکون المبد مرتکبا لکيرة الا اذا آقی غعلا 
پشبه شيا يجب غیه الحد ف الدنیا : ما وجهه مع قوله تعالی ( ألا لعنة الله 
على اظالین  )‏ 


وقوله : ( ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل ) الى قوله ( ومن یفعل 
ذلك عدوانا وظلما خسوف نصليه نارا وکان ذلك على الله یسیرا ) ۰ 


الجواب : لعله آراد بقوله فعلا بشبه شیگا محف فیه الحد فى الدنا 
كل فعل ثبت فيه الوعید من قبل الله تعالی » فان کل معصية علیها الوعید 
أشبهت الکباثر التی غیها الحدود » لأن الوعيد جامم بینهما وأكل الأموال 
بالباطل » وظلم الناس » وتطفیف الکیل و الیز ان » و اشباه ذلك كلها كبائر يهلك 
قاعلها وی أنه N‏ واه الم 


بت ۱۵ 


وسئل عن الاعجم قبل کالعتوه لا يتولى اذا أتى بالطاعة ولا يبرأ منه 
اذا أتى بالعصية واذا حدثت عليه المجمة وکان قبل ذلك وليا یبقی على ولايته 
ولو سرق وعصی وأشرك وقتل وفسق فما وجه جعله في الحالة الأولى 
كا معتوه وابقائه في الحالة الثانية على ولاننه مع أن الافة لم تنزل الا في 
لسانه وعقله صحيح وافر » وكيف يقاس بمن لا عقل له ؟ 


الجواب : هو فى الحالتين مقيس على المعتوه » وذلك أن المعتوه اذا 
لم تسبق له ولابة فهو على حال الوقوف وان صدرت عنه المعاصى لارتفاع 
الت لتكليف عنه + 


ولايته لانها لم تصدر عن عقل وكذلك الأعجم ف الحالتين » ووجه القياس 
أن الأعجم معذور بحيث أن الله تعالى قد سد عنه باب السمع » فلا يصدر 
اليه من جهته شىء » وعلم الشرائع كلها مسموعة منقولة ۰ 


فى الوصول الى معرخة ذلك لأن موضع المعرخة القلب » ولا يدرك ذلك الا 
بتعبير اللسان عما فى الضمير ٠‏ 


وقد أنسد باب العبارة فهو على حكم السلامة فلو رأيناه يفعل معصية 
أو شيا من الكبائر لم تحكم عليه بالكفر لكون الحجة لم تقم عليه لانسداد 
بابها عنه ٠‏ 


لأن معرفة المعاصى والطاعة جات من قبل السمم فقياسه على 


حت كا ى 


العتوه من حيث ارنفاع التكليف من هذه الجهة : فلا یفنی عنه وقور عقله 
شيا » واما أن حدثت عليه العجمة ؛ فانه يبقى على حاله لاحتمال أن تكون 
المعصية التى فعلها لم تقم عليه حجتها حال الصحة ٠‏ 


ود در له ییاه وله اع ان ال ب هو ییا : 
وان حدثت بعد غلیست هی المجمه الاصلية ؛ وانما العجمة الأصلية هى 
التی تکون فى الانسان من أول الأمر غتمنعه من سماع الألفاظ خلا يستطيع 
النطق بشیء ٠‏ 


لأن اللسان انما ينطق بما تسمعه الگذن ۰ فاذا سمعت الأذن ووعی 
القلب : نطق اللسان » فما حدث بعد ذلك فليس بعجمة وانما هو صمم في 
الأذن » أو خرس فى اللسان : فهی آفة غير العجمة ؛ فلا آدری ما معنی 
القول بثبوت حکمها اذا حدئت بعد ثبوت الولاية ٠‏ 


وآقول : انه سکن ان تشت للاعجم حاله ولابة من غير نفسه ؛ وذلك 
كما اذا تو لاه بو لا به غبره کسه و سبده آو آمه على قول ثم بلغ فانه یقی 
على حكم الولاية حتى بحدث حدثا يخرجه منه ٠‏ 


وقيل : بنتقل الى الوقوف . غعملی الأولى یکون الأعجم على حكم 
الولاية التى سبقت له بسيب غيره ؛ خهذه الحالة هى التى يكون بها الأعجم 
ولما لا اذا حدثت العجمة والله أعلم ٠‏ 


وسثل عن قول المعتير أن شهود الزنا اذا كانوا آربعة غير عدول انهم 
لا مكونون قذغة غهل الثلائة والاثنان مثلهم ؟ أرأيت اذا لم يكن لهم أن 
يشهدوا أليسوا داخلين فى قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عند 


س ۱۷ د 


شهاد نهم لسقو ط عدالتهم و الثلاته ومن دو هم انما نزد لقله عددهم ۰ 


الکاذبون ) فما دون الأربعة فى حکم الله من الکاذبین وان کانوا فى السريرة 


عدا لتهم ۰ 


لأن العدد قد ثبت لهم ولا بدخل شهود الزنا تحت الآبة وهی قوله 
تعالی:( ومن أظلم ممن كتم شهادة عند اللّه)لأن ذلك ضما طلب آداء الشهادة 
فيه ولا بلزم فى الزنا آداء الشهادة الا فى موضم واحد : وذلك فیما اذا 
كان ترك الشهادة بقضی الى آضرار للغير كما اذا شهد آحد الشهود عند 
الحاكم بالزنا ٠‏ 


وان على البأقین أن بشهدوأ لكلا مفضی الى حلده على القذف ؛ وكذلك 
اذا قذف قاذف آحدا غطولب بالأرمء” و يحد ؛ غان على الشهود أن بشهدوا 
دفعا للحد عنه والله أعلم . 


وسئل عن قول بعضهم ان ولى الحقيقة يبرا منه فى حكم الظاهر اذا 
فعل ما يوجب البراءة وكذلك العدو بالحقيقة يتولى فى الظاهر اذا غعل ما 
يوحت ار اه اة هذا الل ع تا 

وهل بلزم عليه التناقض بحيث يصير الولى وليا عدوا ؟ 

الجواب : أن الولاية والبراءة عند هذا القائل من الأفعال المترتئة 


(م ۲ س حل المشكلات ) 


س ۸| — 


على الأفعال الدنبوية مع قطع النظر عن العواقب » فهو یتولاه لأن الله تعالى 
آلزمه ولاية الطیع فى حكم الظاهر » ويبرأ منه لأن الله ألزمه البراءة من صاحب 
الكبائرق حكم الظاهر : ولم یتعبده الله تعالی بما سيكون ف الآخزة مان 
هذا الولی أو العدو وکان جعل الولاية والبراءة بحکم الظاهر من الأحكام 
اندنيوية ۰ اما تقطم يده اذا سرق وان كان فى علم الله یکون من آهل الجنة 
اما بحد اذا زنا اما بحلد اذا شرت » اما تقطع بده ورجله من خلاف ۳۹ 
حارب آما بضرب عنقه اذا ارتد ولم يتب » اما يحارب اذا أشرك فحارب ٠‏ 


آرآیت لو قال النبى صلى الله عليه وسلم فى مشرك أنه سيسلم ويدخل 
الحنة ؛ ألنا أن نقره على شركه ٠‏ بل یحکم عليه باحکام مثله » فكذلك الولاية 


والبراءة فى حكم الظاهر والله أعلم ٠‏ 


قال السائل ان من حقوق الولى بالط‌اهر أن يطلب له الرحمة 
الأخروية » ودخول الجنة ؛ ومن احكام العدو فى الظاهر جواز لعنه والدعاء 
عليه بالنار والغضب : فهل هذا كله يجوز فى حق الولى بالحقيقه اذا غمل 
الكبيرة وكذا العكس فى عكسه ؟ 


الجواب : الله أعلم وأنا لا أعلم أى لا أحفظ هذا منصوصا من 
قولهم : 
غير انى أقول : انه اذا علم أن هذا بدخل الجنه فليس له أن يدعو 
عليه بالنار والغضب فى الاخرة وان أحدث الكبيرة ٠‏ 
وان علم أنه پدخل النار غليس له أن يدعو له بالجنة وان فعل الطاعة 
لأن ذلك محال اذ لا بيدل القول لديه تعالى » ولا يختلف علمه » وطلب ذلك 
یقتضی خلاف معلوم الله » وهو باطل قطعا » فلا يجوز سؤاله ٠‏ 


4 ا 


فان قبل هذا المعنى هو معظم أحكام الولاية والعداوة فاذ! امتنعا صار 
ذلك الولى غير ولى » والعدو غير عدو ء فما وجه القول بالولاية والبراءة 


قلنا : وجهها اعطاء الحقوق والأحكام الدنبوية فان أفاعل الطاعة حقوقا 
لا بد من آدائها اليه » وعلى غاعل المعصية أحكام لا بد من انفاذها فيه » 
فهو ولی أو عدو بهذا العنی » وكأنى بصاحب هذا القول ٠‏ 


بقول : ان آحکام الولاية كلها ثابتة لهذا الطائم واحکام البراءة كلها 
ثابتة لهذا العدو وانما يمتنع الدعاء بآمور الآخرة للعارض التقدم ؛ غلا ینفی 


وسئل عن الولی بالحقيقة اذا مات تق حکم انظاهر مشرکا هل یجوز 
لمن بتولاه بالحقیقه أن يصلى عليه بعد موته ٠‏ 


أرأيت اذا أخفى ذلك عن غير المطلع من الناس على ولابته الحقيقية 


الجواب : لا يجوز ذلك فى السر ولا فى العلانية لان الصلاة عليه والدفن 
له وأحكام الميراث تابعة لأحكام الدنيا وهی أشسياء تترتب على أس باب في 
الحياة غاذا حصلت الأسباب تبعتها الأحكام وعلى كل مسلم أن ينزله حيث 
أنزل نفسه علم بحكمه فى الآخرة أو جهل ٠‏ 


أحكام الدنيا احکام تمید وأحكام الاخرة أحكام جزاء 4 فان قبك اذا قطم 


۲ س 


فى هذا الولى بأن من أهل الجنة لوجوب صدق المخبر وجب عليه أن یقطع 
أنه لا يموت الا مسلما لثبوت القواطم فى وعيد الكفار ۰ 


واذا وجب عليه القطم باسلامه حال الوت فما باله لا يعامله معاملة 
المسلمين ؟ 


قلنا القطع باسلامه من أحكام الغيب التى أطلعه الله عليها . ولا بترتب 
على أحكام الغيب شىء من الأحكام الظاهرة فالصلاة عليه و اشباهها تابعة 


ویزعمون أنهم علموا فيها ما لم يعلمه أحد غيرهم من طريق الکاشفه ٠‏ 


ويحتجون ف ذلك بافعال الخضر مع موسى عليه السلام وهم مع ذلك 
ضالون مبطلون جاهلون بطريق الاستدلال غان الخضر عليه السلام قد خص 
بشريعة غير شريعة موسی عليه السلام فلم بثيت لهؤلاء شىء من تلك 
ال 


بل الواجب على هذه الأمة كلها اتباع طريقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والأخذ بأحكامه فلا يجوز لهم مخالفه شىء من أحكامه لا فى السر 
ولا ف العلانية » فمن خالف شيئا لا سعه فيه المخالفة ؛ فهو ضال مبطل ؛ وان 
خرقت له العادات ومشت وراءه الجبال وفلق له البحر » ومشی على الهوی > 
ومن تره پیشی على الماء في الهوبى2 ولم يعتبر في الشرع حرما ولا حلا 
فذلك دجسال‌فکذبه ان روي نما هو ف اخباره ان روی عسدلا 

هذا اذا قدر نا ان ما ظهر لهم علم وکشف كما بزعمون ولیس الأمسر 


بت ۲۱ س 


كذلك وانما هو خیالات وآوهام وأباطيل » بلقیها الشیطان في قلوبهم ؛ 
فیظنون آنها الکشف والعلم مالهم بذلك من علم الا آنهم بخرص ون 


وسئل عن قول ابن جمفر حيث فرق بين ترك الفطر والاضحی » 
والصلاة على الجنازة » وركعتى الفجر ؛ وبين من صلی بعد العصر وبعمد 


قال السائل آلیس ف الأول قد ترك السنة آیضا ؛ وما الفسرق بين 
الأمرين ؟ وهل قد قبل بغير ذلك أولا 


الجواب : الله أعلم بهذا الفرق والعلة التى علل بها تقتضی دخول الأمرين 
تحت الحكم ؛ اذ فى الجميع ترك للسنة » ولعل الفرق الذى ذكره انما هو 


يستوجب البراءة ان لم يتب ٠‏ 


لحديث أبى عبيدة » عن جابر بن زيد » عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ 


قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا يفجر أحدكم أن يصلى عند 
طلوع الشمس وعند غروبها » وذلك أن تحريم الصلاة فى هذين الوقتين مجمع 
عليه ٠‏ بهذا الحديث ؛ وأيضا خفى هذا الحديث اطلاق الفجور عليه ؛ و الفجور 
لا يطلق الا على فعل الكبيرة » وأما النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر » 
وبعد صلاة العصر ء فليس كالنهى فى الأولين ۰ 


- ۲۳ 


عنها » وکذلك الصلاة التی لها سيب من قبل الله » کصلاة البت والزلزلة 
والکسوف ؛ بخلاف رکعتی الطواف فان سميها الطواف » وقد صدر باختیار 
الاغسان فیمتنمان کسائر النوافل ٠‏ 


واذا ظهر لك هذا عرخت أنه لا وجه للقول بالبراءة » ولا معنی للتفرقة 
اللهم الا أن یکون فاعل ذلك معاندا للمسلمین مکابر! ٠‏ للحق ویستحق 
البر اء2 بالعاندة والمكائرة » وللقائم بالأمر أن بزجسر من خالف السئن » 
ویحملهم على الجادة الو اضحة » ویهددهم على ذلك » ویعاقبهم لأنه الحافظ 
ارق ا وكل راع بعكو اصع رمه وا اد 


وسئل عن قولهم فى من قامت عليه الحجة بشىء من الفرائض » ولم 
يعرف كيفية الأداء » ولم يجد المعبر أنه ان خاف الفوات خعلیه أن بؤّدى ذلك 
كما حسن ف عقله ۰ 

غان وجد العبر معد ذلك » ورأى فعله موافقا فذلك كاف ؛ وان رای 
فعله مخالفا ففی لزوم البدل عليه قولان قال السائل ارات القول دلزوم 
البدل آهو ناشىء عن القول بأنه نودی كما حسن في عقله » أو مبنى على 
عن ذلك » فان كان اشثا عنه فما معنی القول الثانی يانه لا بدل علیه ؟ 


وان كان غير ناشیء عنه فما وجه القول به ؟ 


الجواب : الله أعلم بذلك » والذی یظهر لی من خحوی کلامهم ان كلا 
القولین ناشگان عن القائلين بازوم الأداء كما حسن فى عقله ٠‏ 


فمن قال بعدم وجوب البدل منهم جمل الفعل الأول مجزيا له لانه هو 


— پم 


قبل وجود العبر لمات سالا باتغاق الكل غعلم من ذلك ان الغمل مجز له ٠‏ 


وأما القائل : بوجوب البدل غکانه لم یعتبر الفعل الذى لم يطابق 
الشرع » وانه وان أدى كما حسن ف عقله خذلك الأداء غير مجز عنه » لكن 
لا يهلك لكونه لا بستطیم غيره » فهو معذور لاستحالة التكليف بما لا یطاق» 


فاذا وجد العبر وانکشف الأمر » وجب عليه القضاء » فهو كالناسي 
اذا ذکر » والنائم اذا انتيه وانما لزمه الفعل الأول مع كونه غير مجز معذرة 
الى ربه ۰ 


ولقوله صلی الله عليه وسلم » « اذا آمرتکم بشیء فأتوا منه ما 
استطمتم » وهذا یستطیم فعل ما حسن ف عقله » قلنا وان استطاع ذلك 
فليس هو من الشیء المأمور به لانه انما آمر بالصلاة مثلا على وجهها » غاذا 
حسن ف عقله أن الصلاة سمی وهرولة » أو وقوف في مکان » أو أكل لباح أو 
نحو ذلك من الأحوال ۰ 


فليس الذى حسن ف عقله من الصلاة المأمور بها فلا یلزمه الا ما حسن 
فى عقله من الصلاة المأمور بها خلا بلزمه الا ما حسن » علم من ذلك بطريق 
السمع » أو ما يقوم مقامه ٠‏ 


كالنظر فى الكتاب » أو الاشارة اذا عقلها » واما غير ذلك من قل نفسه 
غهو من العناية والتسديد » وليس من العلم ف شىء ومحال أن یعقل 
المسموع من قبل نفسه » قبل سماعه » وهيهات ادراك الشريعة المحمدية الا 
بنقل وال أعلم ٠‏ 


TS 


قال السائل : اذا لزم ا مكلف الأداء كما حسن فى عقله عند القائلين 
به » فكيف له بالوصول الى معرفة أوقات ذلك الغرض ؛ ومعرفة تفاصيله » 
وكيفية آدائه ٠‏ 


الجواب : لم بلزموه الفعل فى الوقت نفسه ولا التفصيل على الوجه 
الخضوضل مان ذلك لا نكا و اا الزموه أن بقل ما عن ف قله 
من الأفعال ء فى الوقت الذى حسن فى عقله آنه وقت الأداء : سواء واخق ذلك 
أو لم يوافق : 


بدليل اختلافهم فى البدل اذا لم يوافق واه اعلم ٠‏ 
قال السائل : هل عليه مع هذا الأداء الدنيوية بالسؤال أولا ٠‏ 
الجواب : نعم عليه ذلك لان الدنيوية بالسؤال من تمام الاذعان » 


تمامهما ونقصانها خالدنيوية بالسؤال تجبر النقصان وتتم الاذعان والله أعلمء 


قال السائل : هل هذه المسألة عندهم مبنية على القول بتحكيم العقل 
أولا فان كانت غير مينية على ذلك خما أصلها ؟ 


وان كانت مبتية عليه فما الفرق بين هذا القول وبين قول المعتزلة 


لجواب : هی مبنية علیه بلا قنك ولیس التول بذلك مضاهی فول 
المعتزلة » غان العتزله بجعلون تحكيم العقل دينا من الدين ؛ وبنوا عليه 


.6 8ت 


غالشرع اما مؤكد لحكم العقل » أو مبين ا خفى عليه كصفة الصلاة 
ومقادير النصاب ف الزكاة » وافعال الحج واشباه ذلك » وهم بردون جميع 
الشرع الى العقل » وأنت خبير أن العقل لا حكم له فى شىء من هذا كله » 
وان حسن وقبح لاعراض عرضت له » فليس ذلك التحسين والتقبيح بحكم 
لا يختاف » بل يختلف باختلاف الاغراض ٠‏ 


وسئل عن قول الامام الكدمى بلزم المكلف التوبة من الاقدام على 
الشىء المحرم فى دين الله اذا قامت عليه الحجة بالتحريم ؛ لكنه جهله ولم 
بجد معبرا قبل الاقدام » ما وجهه مع قوله لا يهلك ولو ارتكب جمیم 
المحارم ان لم يجد العبر واعتقد السؤال ؟ 


الجواب : ليس القولان متناقضين » لأن القول الأول غيمن قامت عليه 
هذا جهل لا پمذر به . 


وعلیه أن یتوب من غعله لأنه تضبیم بعد الحجه وهو تجاهل ولا جهل ولا 
تجاهل فى الاسلام ۰ 


و ما القول الثانی غفی من لم تقم عليه حجه التحریم » فانه معذور 


— ۲ 


لان الله تعالی لم يكلف العباد الا بعد قيام الحجة » ولا حجة فى السموعات 
الا بالسماع » واما المقولات فتکون الحجة من السمع و العقل ٠‏ 


واعلم آن هذه الأحكام انما تتصور فى ناشیء نشا فى جزيرة لا يسمع غیها 
ظهرانی المسلمين مخالطا لعامتهم . 


وهو مدرك لعلمائهم لو طلبهم » فليس له أن يعمل بجهله جميع ما حسن 
بباله » ونعتذر فى ذلك مجهله وتجاهله » كلا والله ولا نعمة عيبن 4 ولو كان 


ذلك لاختبر الجهل على العلم والله أعلم ٠‏ 


وسل عن قول من قال لا يسم جهل ضلالة المرتكب الحرام هل يلزمه 
أن يلزم الکلف السؤال والخروج فى طلب العلم ذلك ۰ 


فى طلبه اذ لا يهلك آحد بفعل غيره ما لم يصوبه عليه فيهلك بالتصويب أو 


شك فى ضلاله » على القول بأنه لا يسع الشك فيه ٠‏ 


واما الخروج فى طلب علم ذلك خلا أعرف أن أحدا قال به الا ما يوجد عن 
فرقة أبى محمد » حبث ألزموا عوام الناس الخروج فى طلب العلم عن احکام 
السؤال عن ذلك من باب التجسس المحرم شرعا 8 


بت ¥ — 


فان کان بسم فعلام بلزمون الخروج وان کان لا بسع جهله كان كل من عبر 
لهم الحق حجة عليهم » فکیف بترکون المعبر القادرين عليه » ويطلبو! المعبر 
الفعيد ؟ 


أرأيت ان ماتوا فى الطريق قبل الوصول الى المعير البعيد أيموتون 


وان قلتم بهلاكهم توجه الهلاك اليكم حيث آنکم كتمتموهم ما لا یسع 
جهله » وبالجملة فكان تلزيمهم للسؤال عن حكم ذلك ناشىء عن القول بأنه 
لا يسم جهل ضلالة المعبر غير أنهم أخطأوا فى تلزيم الناس للخروج مع أن 
الناس أن بتمسكوا بغير قولهم لانها مسألة رای لو صح التخريج ف 
الالزام ٠‏ 

م 


وأبضا فقد كتمتموهم العلم والزمتموهم الخروج في موضعه اذ لو صح 
لزوم الخروج لا كان الا الى المعير القريب » وعلى كل حال غالقول بتلزيم 
السوال قابل للرای ٠‏ 


غير أن غرقة آبی محمد لم بصیبوا موضعه ؛ ولعلهم بتبر عون ممن لم 
يخرج فى طلب ذلك كما تدل عليه بعض الاثار فیکونوا قد نصبوا الرآی دینا 


والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فى مولود الجن أنه على الفطرة الاسلامية ما الدليل 


سید ۲۸ سا 


الجواب : نعم هو داخل فى الحدیث المذكور وال اعلم ٠‏ 


وسئل : عن قول , بعضهم فی آولاد المشركين والنافقین آنهم عند آبائهم 
فى الاخرة ما دلیله ؟ 


الحواب : لعله استدل على ذلك بمفهوم قوله تعالی : « والذین آمنوا 
واتبعتهم ذرياتهم ابمان ألحقنا بهم ذردتهم » وبمفهوم حديث « أن الله يرفع 
ذریه المؤمن فى درجته وان كانوا دونه تقربها عبنه » ثم قرأ « والذين امنوا 
و اتبعتهم ذريتهم بايمان آلحقنا بهم ذر بتهم » : 


وبیان ذلك أنه أن دلت الآبة والحديث على أن ذریات الوّمنین عند هم 

و استدل بعضهم ف أولاد الشرکین .أن خديجة رضی الله عتها سالت 
اي صلی اة عیه وسلم عن ولدیها متا ن الجاهلية . 

فقال : « فى النار » فرآى الكراهية فى وجهها ٠‏ 

خقال : « لو ریت مکانهما لامغضتهما » قالت : با رسول الله فولدی 
منك قال : « فى الجنه » ان المشركين وآولادهم فى النار ؛ والمؤمنين وآولادهم 
قال : والحديث الصحیح قوله لله أعلم بأولاد النافقین وااشركين كيف 
يعملون لو عملوا ٠‏ 


مج ۳ جح 


برحمته ولا بظلم بالعذاب ؛ ولولادتهم على الفطرة قال : والقول باختبار هم 
باقتحام #نار » توضم لهم يوم القيامة ضعيف والله آعلم ٠‏ 


وسئل : عمن بلغته الدعوة التى كان يدعو اليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خشك فيها > أو بردها بعد بلوغها اليه هل يكون مرندا فيقيل منه 
الصلح والجزية ان کان کتابیا ؟ 


آبوه وهو صبی ؛ ثم رجم عنه بوجه من الوجوه التی تخرجه عن الاسلام ٠‏ 


خأما من كان على ملة من الملل فدعی الى الاسلام خابی آوشك فيه فحکمه 


وكيف لا » ولم يكن قتاله صلی الله عليه وسلم الا بعد الدعوة والانذار 
و الاعذار و الجادلة بالتی هی آحسن ؛ ومع ذلك خهم یقولون ساحرا ومجنون 
ومرة یقولون ساحر وکذاب وکاهن ختواصوا به بل هم قوم طاغون وان آهل 
الکتاب یعرفون غبوته ؛ ومع ذلك بححدونها حسدا وعناد! « الذين آتیناهم 
الکتاب عرفونه كما یعرفون آبناه‌هم وان فریقا منهم لیکتمون الحسق وهم 
یعلمون » ۰ 


غاحکام الملل على حالها من عارف بالامر أو جاهل به أو شاك فيه ولا 
بحكم على آحد بالارتداد الا بعد الدخولف الاسلام و الارتداد وان الشرکیی 
من آهل الاصنام من العرب لا قبل منهم الا الاسلام آو السیف لأنهم لیسوا 
على دين وانما مبدون لهوائهم فلا بقرون على زندقتهم فان اشستد آمر هم 
فالامام أن بصالحهم ان رأى ذلك صلاحا أصلح للاسلام والله أعلم . 


عذره ان الهم ذلك ولم يقبله ٠‏ 


الجواب : الله أعلم بمراده » وظاهر كلامه الاطلاق » وکانه بعد ذلك 
علما » وكأنه لا يعذر الراجم عنه » لان الراجم عنه راجع عن علم ٠‏ لكن بشرط 
أن يكشف له ذلك من قبل نفسه انکشاغا تاما ؛ حتى يكون علمه فيه کملم 
غيره من العالمين » وأنت خير ان هذا المعنى متعذر » لأن طريقه ال : 
فلا تکون الا بنقل أو وحى ٠‏ 


وقد انسد باب الوحى » ولم يبق الا النقل » فاليه الرجع فى هذا 
أصلا والله أعلم . 


وستل عن مساثل الاجتهاد التی اختلف الطماء غیها کصورة بعضیم 
فیها بالهلاك » وبعضهم بعدمه » وکصورة ٠‏ 


قال : بعضهم ف فعلها كبيرة » وبعضهم صغيرة وما آشبه ذلك » ما 
حكم هذه السائگل عند الله ایجازی خاعلها عنده بالهلاك أو بعدمه ويعاقب أو 
بعفى عنه ؟ وهل لأحد أن بقول بالتهليك فى مسائل الاجتهاد ؟ 


الجو'ب : القول بهلاكه » وبانه كبيرة لا يستلزم الهلاك دينا والحكم 
بالفسق ‏ لأن القائل بالتهليك لا یخطیء القاقل بالنجاة » والقاكل بأنه کبیرء 
۷ یخطیء القاكل بانه صغيرة فظهر لك آن التهليك » و القول ناته کببرة انما 
كان فى ری القائل بذلك دون غيره ٠‏ 


حت ۷۱ - 


والعنی فى ذلك أنه اذا رأى آحد مثل ما رأى هذا القائل » ثم فعله 
انتهاكا حكم عليه بالهلاك » لأنه خالف حكم الله فى حقه » وذلك أن حكم 
لله عليه هو ما ری من القول ؛ فاذ! خالف حكم الله استوجب الهلاك ٠‏ 


وكذلك القول بأنه كبيرة » لأنه انما يكون كبيرة فى حق من رأى ذلك 
فاذا رأى أنه كبيرة ثم فعله عوقب على فعله الا أن يتوب » بخلاف من رأى 
أنه صغيرة وذلك حكم الله عليه » هذا" وجه قولهم فى مسائل الرآی بالتهليك 
والظلم والعصيان » وما آشبه ذلك ؛ فلا يشكل عليك فانه واضح ان شاء 
لله والله أعلم . 

قال السائل : أرأيت ان كان الفاعل ليس من أهل الرأى ففعل ذلك 
ما القول فيه ؟ 


الجواب : أما الهلاك دينا فلا يحكم عليم به » ومن قواعدهم أن 
من أخذ بقول من أقوال اللسلمين لا يهلك » واما فى الرأى فان كان مقلدا من 
بری الهلاك والكميرة » فقد قيل آن حكمه حكم من قلده وذلك أنه التزم 
آتیاعه فخالفه ها هنا ٠‏ 


وقد قبل آنه لا يجوز له أن يقلده ف شىء ویخالفه فى شىء وان كان 
مقلدا أن یری الرخصة فحكمه حكمه والله اعلم ٠‏ 


وسئل : عن الدعاء بموهم الولاية لغير الولى كجار وصاحب لا يتولاه» 


هل يصح ذلك ٠‏ أرآيت اذا حصل التلبيس على الغير » هل الحكم فيه 
سواء ؟ أو مختلف ٠‏ 


الجواب : قد أنجازوا ذلك ولم يقيدوه بموضم دون موضع ؛ ووكلوا 
الداعى الى نيته ٠‏ 


وأقول لا بد من تقبيد » فان كان ذلك الداعى عالما تؤخذ منه الولاية 
فلا یصح له آن یوهم علی الناس بثبوت الولاية لحن الولی » لقوله تعالی : 


« واذا أخذ الله ميثاق الذين توا الکتاب لتبینته للناس ولا 
تکتمونه » فالتبیین للناس على العلماء و اجب : و التلبیس يناف التبیین ؛ 
وانما يجوز ذلك في حق من لانخذ عند الولاية ۰۰ » وذلك يجوز أيضا ف 
حق العالم اذا قامت القرائن على مراده كما صنم آبو المؤثر رحمه 
الله فى الكتاببة لمعض الجبائرة واخوانه » یعرفون منه ذلك والله أعلم ٠‏ 


وسكل : عن الجبر على الزنا هل يدراً الحد فان كأن ذلك كذلك فما 
وجهه مع قولك ف المشارق انه فعل لا يقبل الجبر ولا الاكراه » بمعنى أنه 
لا تأتی فعله عند ذلك » لانه لا بصدر الا عند الاختبار من الرجل » ولا 
بحل قطة له ٠‏ 


الجواب : بدراً عنه الحد لشبهة الجبر : ولا بتوقف درأ الحدود 
على الأمور الاضطرارية ؛ وانما نکون حصول الشبهه 3 كانت ؛ ومن 
العلوم آن حمل الفاعل علی الفعل آو بقتل شبهة قوية » فسعنی تقول الشارق 
آنه لا بقبل )١(‏ آی لا تساعده الالهلو لم بختره في نفسه » والاختیار النفسي 
تقو عن الشهوة . وهو لا ینفی الشبهة الناشگة عن الجبر ۰ 


غلط وال العلم ۰ ۱ 


وسكل : عن الخصمين المجتهدين اذا ترافعأ عند لحاکم ىق حق 
فحكم به لأحدهما وهو لا يرى أنه له : هل يحل له أخذه بحکم الحاكم » 
فان كان بحل فهل للثانى أن باخذه اذا رده عليه ؟ 


ر ١‏ ) الذى فى العقد الثمين لايقبل الجبر بزيادة لفظة الجبر وهی هنا غير موجودة 


اف مصحیه ° 


__ چیپ هك 


آرایت اذا کان الثانی بری ‏ ان الحق علية فهل السالة واعدة او 
بینهما فرق ؟ وان كان لا بحل لكل أخذه ¿ فأين تضعانه ؟ ۰ 


الوا الس المح أن نطاب لها ل زايد انه ريدن له فان 
طلب ذلك فقد ادعی ما لیس له بحق ٠‏ ولیس للاخر أن ينكر حقا يرى 
آنه لازم ء فان آنکره كان منکرا لحق عليه ۰ فان صورنا أن الجتهدین 
اختفى علیهما الحق ان یکون حتی ترافعا وحکم الحاکم فحینگذ رای من 
عليه الحق ؛ ان الحق لصاحبه لو لم يحكم الحاکم . 


ورأى الآخر مثل ذلك فها هنا يتصور سؤالك وجوابه حبنئذ أن الحق 


للمحكوم له فى حكم الظاهر وانه لبس للمحكوم عليه أخذه ٠‏ 


وكذاك المحكوم له فيما بينه وبين الله ليس له أن يأخذه لکن يرده الى 
الأول عن طيبة نفس وتحالل ؛ فان فعل ذلك جاز لصاحبه آخذه من هذا 
الباب ؛ وان تمسك بحكم الظاهر وأخذه وهو يرى أنه ليس له فهو مستتر 
في الظاهر خائن في الباطن . 


وان لم يقبله لا هذا ولا هذا ؛ فان جعل فى بيت مال المسلمين جاز 
وان أنفق ف الفقراء جاز والله اعلم ٠‏ 


وسئل عن اختلافهم فيمن زنا مامرأة منعت ولابتهسا لبعضهما بعفا 
أن تابا : وقیل لا تجوز ما وجه آلنم ؟ 


العداوة ولا تشر الا البغضاء ومن تسام توبتهسا أن ينفر بعضهما من بعض » 


(م ۲ - مل الشکلات ) 


۳ # 


وكيف تنزل ولاية مع التفرة يانه ان الواحد منهسا اذا رآى ص‌احبه 
تذكر معصيته وقبح فعلته فيحترق قلبه بدلك ٠‏ 


وآما القول بجوازها فظاهر لان التائب من الذنب کمن لا ذنب له 


والله آعلم ٠‏ 


وسكل : عن المكلف اذا عبر له أحد شيا من الأعمال البدنية الواجبة 
عليه فأخطأ المعبر الحق وظن السامع أنه عبن الحق : أو اصاب العیر وظن 
السامع أنه لم يصب ۰ هل له أن بعسل بعبارة المعبر أو بسا ظنه في عقله كان 
ذلك خطأ أو صوابا ؟ 


الجواب : عليه أن تعمل بعبارة العبر اذا وافقت الحق عرف أتهسا 
حق أم جيل . لأن الحجة لا تتغير بجهل الجاهل : والمق لا يختلف 
ماختلاف الأوهام : ولیس له أن بترك ذلك لاجل ما وقع فى ذهنه أنه غير 
صواب ؛ وان لم توافق العبارة الحق فليس عليه ولا له أن يأخذ بالباطل ٠‏ 


لأن الباطل مردود على قائله » ولیس الباطل بحجة على أحد أصلا 
تمييز حق العبارة من باطلها مع أنه جاهل لا يعرف كيف يفعل ٠‏ 


قلت : لا سبيل الى ذلك الا بتوفيق الله سسبحانه وتعالى واعانته 
وتسديده ؛ ولا يقال لم كلف ذلك وهو لا یعرفه ٠‏ 


لاا تقول + انه الى لا مسال عا شمن وان الال من كات 
القدر : فالواجب التسلیم و الاذعان » وترك البحث والاعتر اض والله اعلم . 


- ۳۵ — 


فان قبل أرأبت اذا الخطأت العبارة وهو بظن آنها حق فممل بها هل 
وو الك او تاضنا ۲ 


قد حسن فى عقله ذلك وأكده عيارة الصر وأن كانت خطأ لکن لیس له أن 
كلا علیها فقط . بل علیه آن پمتقد مم ذلك السوال عما ينرجه من آمر 
نلك العبارة والله أعلم ۰ 


وسئل عن قول بعضهم أن الشاك ف اللائكة هل فيهم اناث وصبيان 
ومجانين موحد ما وجهه مع قولهم ان من وصفهم بشىء من ذلك مشہك ؟ 
وهل الشك والوصف بمعنى أو بينهما فرق ؟ 


الجواب : ليس سواء فان الشك تردد فى الحكم من غير حزم بشىء : 
وأما الوصف فهو جزم بتلك الصفة ٠‏ 


قالوا صف لهم الأ نو نبه مصادم لو له تصالی J:‏ وحعلوا TOA‏ 
الصبيان والمجانين فقد افترى عليهم كذبا ۰ 


وقال : فيهم زورا والخطأ ف وصفهم وتقول بما لم يعلم وأما الشاك 
فى ذلك فلم يثبت حكما دون حكم ؛ غاية ما فيه أنه يلزمه السؤال حتى یعلم 
الحق فى ذلك والله ۳ 5 


ضمیفه حدا کالاستدلال بمفهوم الصفة و اللقب م ونئحو ذلك من 
الأدلة الظنية آيشرك بذلك آم لا ؟ 


تت +1 امه 


الجواب : لابشرك مادام مستترا بالتأويل لكنه يكفر كفر نعسة فهو 


قال السائل : رأتك تشرك قوما من اهل التأو بل القابلين شناء الحنة 
والنار بعد دخول آهل كل فيها ولم تحعل لهم عذرا في التأويل ٠‏ وما وجه 
ذلك ؟ 


الحواب : قد شركتهم ولم شركهم غيري بل فسقهم فقط لتسسكهم 
بالشبهة . وانما شركتهم اذ لم آر شبهتهم شيثًا فهم فى حكم الصادم 
التصوص : غابة الأمر أن التشريك ها هنا على قول : ولا یکون مجمعا 
عليه الا اذا رد حرفا من كتاب الله أو حكما من أحكام الله الثابتة بالقو اطع 
أو كذب نبيا من الأنبياءأو رد حرفا من كتبهم أو نحوذلك ٠‏ 


فهذ! هو الذی یکون مثسركا اجماعا . وی دون ذلك خلاف . واللهأعلم ٠‏ 


وسثل عن قول المعتير فيمن قال بالرأى : وهو من آهله عذر ان 
فيها صواب ٠‏ 


الجواب : اذ أعلم ولعله مبنى على قول من يقول ان المواب ف 
المساكل الاجتهادية عند الله فى واحد من الأقوال 5 فمن آصایه كان له أجران. 


وفى حق هذا الصواب فى کذ! . وعليه الشارقه رحمهم الله والأولى قول 
المغارية . ويحتمل أن يريد بالخطل الخطأ في طريق الاجتهاد ۰ كأن أراد 


— پم هك 


الاستدلال بشىء على شىء ؛ فأخطأ به على غير ذلك التىء 
واستدل بالعام على عمومه مع وجود التخصيص ؛ ولم يجتهد فى البحث 
عنه أو بحفظ فنسيه أو قاس شيئًا على شىء مع تخلف بعض الشروط التى 
بريد أن براعيها فأغفلها . وكثير ما يقع للمجتهدين من مثل ذلك والله أعلم. 


وسئل : عن القول بعير علم هل هو محرم بالاجماع فان كان ذلك 
فما وجه قول بعضهم فيمن أفتى بغير علم + 


فوافق الحق وهو قاصده انه لا ضمان ولا اثم » وما يقول فى قوله 
تعالى : « ولا تقف ما لیس لك به علم » ٠‏ 


الجو اب : نعم اجتمعت الامه لا تعلم. من آحدهم خلافا ف تحسريم 
القول بغير علم ء ویدل عليه ٠‏ 


وله تعالی : « قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر متها وما بطن 
و الائم و البعی بغیر الحق وأن نقولوا على الله ما لا تعلمون » ۰ 


وقوله تعالى : « ولا تتمعوأ خطوات الشیطان انه لکم عدو مبين ي 
أنما بأمركم بالسوء و الفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ( ۰ 

وقوله تعالی : « ولا تقف ما ليس لك به علم » الاية و اما القائل بأنه 
لا ائم ولا ضمان على من قصد الحق فو افقه + وان كان غير عالم به : فان 


كان آر اد بذلك أنه لا اثم عليه فى الو افقه للحق : فظاهر اذ لا بقول آلحد 
انه باثم بذلك. 


وانما يقولون بإثمه ۰ بالتقدم على القول بغير علم . وان أراد أنه 


سل له 


لا يائم حتى ف التقدم فلا وجه له ؛ ولو عذر القائل فيما لا يعلم ما كان 


تحر القول : بغير علم معنى بیان ذلك أن التحريم انما كان ف القول بغير 
علم » فلو عذر القائل : اذا وافق لعذر القائل لغير الموافق فى نفس القول . 
وانما يكون هلاكه بنفس المخالفة للحق ۰ وعلى هذا فيكون التحريم للمخالفة 
دون القول بغير علم : وليس كذلك بل التحزيم للقول بغير علم » وافق أو 
خالف » لكن ان خالف كان آشد ف الاثم ۰ وأغلظ فى العقوبة والله أعلم ٠‏ 


قال السائل : هذا التحريم فى القول بغير علم شامل لسائل الدين 
والرآی أو خاص بمسائل الدين دون الرأى ؟ 


تقولوآ لم تیف آلسنتکم الكذب هذا حلال وهذا حرام » وقد آمر الله 


فقال : « ولو ردوه الى الله والرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه 
الذين پستتبطونه متهم » ولیس للج‌اهل آن وقول ف شىء من الاحکام 
الشرعیه بشىء ؛ فان قيل آلیس مسائل الرأى عليه للامور الظنیه فان كان 
هذا الجاهل المعى الظن وافد الفطنة ذکی الفهم ؛ يظن الأمر فیصیبه + ما 


اه ها ال ارات ار تشر و یش ات مه 
آخطأ عشرا » ثم انه لیس نفس الظن هو المعتير فى ذبوت الأحكام الشر عیه؟ 


ا 


لكن لما كان ذلك الدليل غير قاطم بالراد لعدم النص ف المعنى » أو 
لارتفاع القطع بصدق راويه » ظننا أن الراد من ذلك الدليل الظاهر من 
الأحكام » وان ذلك الراوى صادق الرواية فالحکم الشرعی ملخوذ من 
الدلیل الشرعی لا من تخریص الخارص وانما سمی ظنیا باعنبار ارتفاع 
القطم عن اصله فأين للجاهل مثل هذ! الاستتباط لا ولا نعمة عين » فلا 
عذر لقاگل على الله بغير علم : « ولو تقول علینا بعض الاقاویل پر لأخذنا 
منه بالیمین چ ثم لقطعنا منه الوتین عو فا متکم من آحد عنه حاجزین » 


والله اعلم : 


وسئل : عن قول بعضهم ان العالم يضمن اذا خالف الحق فى فتواه 
فعمل بها غيره » لأنه فى حکم الدال ما وجهه ؟ 


الجواب : لا آعرف له وجها الا ما ذکر من القیاس على الدال 
ولیس هذا القیاس بصحیح » لأن الدال انما يدل على عين الال ولولا دلالته 
مثلا لم بهند اليه فحصل بدلالته الاطلاع على المال فخطاء هذا العالم ليس 
كذلك لأن السائل يعرف المال وموضعه » وانما سال عن الحكم فيه ٠‏ 


فاذا قال له خطأ هو لك مع انه لغيره ؛ فليس قوله بذلك دلالة على 
المال » وانما هو اشارة الى الجواز » لكنها اشارة غير صائبه » وهب أن 


خطاه اغراء بأخذ المال أليس هو دون من أمر غيره بالأخد مع أنه لا سلطان 
له علبهمظ ٠‏ 


وقد قالو! أن لا بضمن » بل يأثم » وآما الضمان فعلى الأخذ 
والصحيح القول المشهور > وهو أن خطأ العالم فيما علم مرفوع عشنه 


— e 
» باب فى أصول الفقه‎ « 


وسل عن حكم العام بعمومه قبل الخصص أولا ؟ وسئل عن حكم 
العام قبل ورود الخصص على راي من آجاز تخس الخصص الى وقت 
الحاجه هل بحوز العبل بعمومه قبل المخصص ام لا ؟ 

الحواب : حكمه الیقاء على عمومه آلا اذأ قال الشار ع أن ھر دا 
العموم مخصص ولم ببين جهة التخصيص ولا صفته . فانه يكون حينئذ 
کف 


08 انشا تیوه 
فق وگ الحاحة N‏ فد سل عامل موتكم هقف سا از مرادن 
عمومه وأن ورد الخصص بعد ذلك . فهو ناسخ لیعض حکم العام وان آطلق 
علیه اسم التخصیی بعد ذلك ۰ باعتبار آخر واه اعلم. ۰ 


وسكل عن قول من قال : إن الأمر اذا ورد بعد حظر فهو حقئبقة 
فى الاباحة كما فى قوله تعالى : 


0 واذا حللتم فاصطادوا ( JD‏ غاد ا فضت الصلاة فانتش وا (f‏ » 
« فاذا تطهرن فأتو هن 4 هل يكون الأمر عند هم تاسخا للحظر السایق أولا ؟ 


ناسخا : وذلك أن الشرط ف الناسخ أن بتآخر عن زمان المفسوخ مقدار ما 
یمکن العمل بالأول ٠‏ 


وقيل مقدار ما يمكن العمل به . أو اعتقاد الامتثال . فان لم يكن 
بینهما هذا القدر فليس بناسخ انقاقا . وانما هو مبدأ حكم ٠‏ 


EE‏ و الهم 


وأيضا أن التحريم الأول مستقل بزمانه » والاباحة الثانية. مستقلة 
بزمانها » فالتحريم فى ذلك الزمان باق على مر الأزمنة ء والاباحة ف الزمان 
الآخر باقية أيضا بيانه أن تحريم الوطا فى الحيض ثابت الى آخر الأبد > 
واباحة الوطء بعد الطهر ثانتة كذلك . 


واباحته ومنع الانتشار واباحته والله أعلم : 


وسئل عن قول المحلى : يجوز تآخير البيان عن وقت العمل بالظاهر 
الذى لم يرد ظاهره . هل هو مبنى على القول بجواز التكليف بما يطاق ٠‏ 


وهل على المكلف الامتثال سالظاهر ؛ حتى برد ما بخالفه ؟ 


الجواب : نعم هو مبنى على ذلك وهو قول الأشاعرة والذهب عندنا 
و عند المعتزلة النم » ء لانه اذا كان ن المراد غير الظاهر » فالعمل بالمراد مع عدم 
البيان ن تکلیف نما لا بطاق :وان قلنا مجواز العمل بظاهره مع تقدیر أن الراد 
عير ظاهره استلزم ذلك تخلف مراد الله تعالى ۰ حبث أنه ار اد غير الظاهر : 


وعلى كل حال ؛ فلا بجوز عندنا تأخير البيان عن وقت العمل » وهو 
وقت الحاجة اليه ؛ فان آخر وحضر الوقت علمنا أن الراد الظاهر : اذ لو 
أراد الله غير ظاهره لبينه والله آعلم : 


وسئل عن قول من ف الب اران , ما حجته وما قول فى الآيات 
ES o‏ 


— {۷٢ 


الجواب قائل ذلك أحقر من أن يلتفت اليه ۰ فكيف بلتمس له الحجة - 
ولعله يحتج بقوله تعالى : « لا بأتيم الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وذلك أن النسخ أنطال وقد دلت الآبة أن القران لا بأتبه الباطل من كل 
جهة : قلنا دلت الآية على نفى الباطل عنه لا الابطال والفرق بين الابطال 
والباطل ظاهر ٠‏ 


نفسه » وهو مخالفه الحق ولعله بقول فى الایات الناسخ بعضها لبعض » انها 
مخصصه للسابقه بالژمان الماضى ۰ كما نقل عنه أنه يقول بذلك ۰ 


وعلیه فیکون قد آنکر التسمية لا العنی : فانه بواثق فى نقل الحکم 
الأول الى حکم غيره ؛ لکن لا يسميه منسوخا ء بل مخصصا بالژمان الاول» 


تلك الأوقات یکون النسخ کتخصیص بقاء شريعه عیسی عليه السلام بالزمان 
الذی بینه وبين ببعثة نبینا صلی الله عليه وسلم ؛ وهذا العنی آهون من 


انکار نفس النسیخ ۰ 
وان كان قوله تعالی : « ما ننسخ من آیه أو ننسها » بعارضه فليس 
الخلاف فى التسمية كالخلاف ف المعانى والأحكام والله أعلم 1 
وسئل عن قول من قال : يجوز نسخ التو اتر بالأحاد » ما وجهه ۰ 
وهل هذا القول ۰۰ يصح ف الرای أولا » وكيف پنسخ العلم بالظن ؟ 


الجواب : ذلك قول لأهل الظاهر . وف كلام ابن بركة ميل اليه وحجتهم 


10 لك 


على ذلك استدارة آهل قبا فى الصلاة حين سمعوا النادی بتحويل القبلة وان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من الرجال بالأحكام مبتدأة 
وناسخة الى أطراف البلدان : وساير النواحى » ولو لم يجز لهم قبول ذلك 
منهم لا بعثهم اليهم » وایضا لم ينكر على آهل قبا تركهم القاطع لأجل 
خبر الواحد بتحویلها, . 


هذا احتجاجهم على قولهم : ان الظن لا بمارض القطع فضلا من أن 
شبخه وكيف بِقى الظن مع العلم ٠‏ 


وكيف يترك العلم للظن ماما ٠‏ احتجوا به فكله خارج عن موضع 
النزاع وذلك أن الناسخ ف الابه القبلة قوله تعالى : « فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم خولوا وجوهكم شطره » والنادی 
مبلغ لهذا الحكم لا ناسخ . 


وكذلك الآحاد الرس دون الى النواحى ؛ فانهم مبلغون للأحكام 
الناسخة » وليس خبرهم هو الناسخ ؛ بل الناسخ ماثبت به النسخ من 
كتاب وسنة ٠‏ وهو قاطع قطعا . فما خبر المبلغين الا كتعبير المعيرين للغرض 
اللازم ولا فى القرآن من أحكام ٠‏ 


وقد عرفت أن الواحد فى ما لا بسع جهله حجة فلا تغفله ها هنا : 
فان من عليه فرض لا يعلم وقته : فأخبره رجل بالوقت كان حجة عليه ولزم 
قبول قوله : وليس خبره هو اللزم بل الملزم ٠‏ 


لذلك ما ثبت من الدلیل عن الله تعالی : أو عن رسوله صلی الله علیه 
وسلم : وهذا مبلغ كذلك الحكم فكذلك أحوال البلغین فى زمانه صلى الله 


ثحت 


وسل : عن قول من قال يجوز النسخ بالقیاس . ما وجهه مع أن النسخ 
لا يكون الا فى زمان الوحى . ولم لا يكون النسخ باصل القياس ٠‏ 


الجواب : الله أعلم بوجهه وهو قول ضعيف جدا والحق منم النسخ 
به » والقائل به يحتمل أن یکون آراد أنه بنسخ النص لقوله كما يجوز 
ااتخصيص بالقياس يجوز النسخ به ٠‏ 


ویختمل أنه آراد أن ينسخ قباس آخر بأن بظهر للمجتهد قياس بخالف 
مقتضی تیاسه الأول وکلا الوجهین باطل ۰ 


آما الأول قانا نعرف الفرق مين التخصیص و النسخ وذلك أن التخصیص 
قصر العام على بعض أفراده . ودلالة العام على آفراده ظنية : والظنی 


وآما النسخ فهو ابطال للحکم اور > وذاك یکون بالتاطم ر 
القاطم ؛ ولا يصح ابطال الفاطم بالظنی . بل ولا بظنى آخر : الا اذا كان 
أقوى منه أو مساویا له فى الدلالة ؛ وآيضا فان الصحابة كانوا بقدمون العمل 
بكتاب الله . فان لم بحدوا فيه حكم القضية التسسوه من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 


فان لم بجدوه اجتهدوا فيه رآهم . كسا بدل على ذلك خبر معاذ وأحوال 
عمر فى سؤاله الصحابة عن حفظهم ورجوعه فى مواطن عن رأيه الى النقول 


وأما منم الوجه الثانى فان القياس الثانى کاشف لبطلان القباس 
الأول فى حق ذلك المجتهد . لا ناسخ له ۰ 


€۵ س 


وبیان ذلك أن صفة الضعف و البطلان ف القباس الأول موجود من أول 


و 2 عن قول م قال آن ال کے لا نز خر ود آ ما وج 


وهل تسمی بعد نسخ آصلها فحوی على رأيه آم لا ؟ وکذا القول 


الجواب : کل منهما يسمى بذلك قبل النسخ وبعده ؛ آما قبله فظاهر : 
وأما بعده فباعتبار ما كان وأن حکنها باق عند القائل سقائهما ٠‏ اذ لا معنی 


ووجهه قوله : ان اصل المفهوم من فحوی وغيره دلیل على المراد ولم 


مثال ذلك رجل دل آخر على طريق حتى عرفها ٤‏ ثم مات الدلیل فان 
الدلالة التی حصلت لا نرتفع بموت الدال فى الحكم من المنطوق » فيمكن 
نسخ المنطوق لکونه أخف . وبقاء الفحوى لكونها أشد ٠‏ 


وذلك كما فى قوله تعالى : « ولا تقل لهما آف ولا تنه رهما » فان 
الفحوى من ذلك تحريم الایذاء بالضرب والقتل ونحو ذلك فيصح أن ينسح 
أصلها وهو التأفيف ؛ وییقی الأذاء الشدید على التحریم : اد لا مانم من 
ذلك ۰ 


مه و حك 


بت لمکم ماد رقم ا ور ماب هدا وی فرآیم وق 
فى الفحوی ظاهر » واما في غيرها فخفى ؛ وذك أنه لم بثبت ذلك الحکم 
"لا من ذلك الاصل . فاذا انتفی انتفی ولا يصح قیاسه على الثابت فى ذهن 
الدلول مع ارتفاع الدلیل ٠‏ 


العلم » آما الدلالة الشتملة على الدال فانها تذهب بذهابه ۰ بمعنی أنه لا 
بتصور دلاله منه بعد موته فكذلك دلالة الأصل بعد نسخه والله أعلم ۰ 


وسئل عن قول المعتزلة فى منعهم ایجاب واحد لا بعينه فى مسألة الأمر 
بأشياء متعددة كما فى كفارة الیمین ۰ 


قالوا : الواجب جميعه ؟ ما معنى قولهم بذلك ؟ وكذلك ما معنى قولهم 
بمنع تحريم و احد لا بعينه ؟ 


الجواب : آما الأول فانهم قالوا فيه أن الجميع واجب على التمبیز 
ومعنی وجویها جمیعا على التمییز أنه لا يجوز للمکلف الاخلال بها جمیما : 
ولا پلزمه الاتیان بها جمیعا » وان فعل کل واحدة منها موکول الى اختياره 
اتساویها فى وجه الوجوب ٠‏ 


ودليلهم على ذلك ما قالوه من أن العلوم استواء‌ها في تعلق الامر 
والصلحه بها . بدليل أنه لا بعد مستثلا شعل أحدها فاستوت في الوجوت 


وآوردوا على القول بان الو اجب منها و احد لا بعینه » بأن ذلك الو احد 
لا یخلو اما أن یکون متعینا فى مراد الله تعالی أو غير متعين » فان كان متعینا 


س الاج — 


فى مراده تعالى كان تكليف العبد به تكليفا بما لا يعلم ٠‏ وذلك لا يجوز » 
وان كان غير متعين فى مراده تعالى بل يتعين باختيار العبد لم يخل ٠‏ 


اما أن تكون المصلحة انما حصلت فيه باختیار العبد اياه فيلزم فى كل 
ما اختاره العبد أن بحزى عن الكفارة حتى في الظهار والقتل > لأن المصلحة 
نحصل فيه عند اختيار العبد والاجماع على خلاف ذلك ٠‏ 


واما اذا لم تحصل المصلحة باختيار العبد اياه : بل وافق 
اختياره ما فيه المصلحة لزم کون 'المصلحة حاصلة ف الثلاث الكفارات من قبل 
اختيار العبد واحدا منها : لانا علمنا بالشرع ٠‏ ان أيها اختار فقد وافق 
المصلحة وانه لو اختار غيرها لم يوافق ما فيه تلك المصلحة » وهذا واسح 
كما ترى ٠‏ 


وآما الثانى فانهم قالوا فيه ان النهى عن أشياء متعددة على التخيير 
بمكن صورة ولا يتأتى فى الامتثال الا بترك جميع المنهيات بخلاف الأمر 
بآشاء متمدده ۰ 


فان الامتثال بحصل بفعل واحد منها مثاله قول القائل لا تكلم زيدا » 
أو تضرب عمرا أو تكرم خالدا أو نحو لا تضرب زیدا أو عمرا أو خالدا فان 
المنهى ها هنا لا يعد ممتثلا مهما ترك واحد ولم يترك الآخرين بل بمتثل 


والعلة فى ذلك أن النهى عندهم يقتضى قبح المنهى عنه » فاذا تعلق 
باشیاء متعددة تعلق القبح بجمیعها كان ذلك التعلق بعبارة الجمع أو التخيير: 
لأن الحكم فيه واحد ۰ ولیس التخيير فى المعنى وانما هو تخيير فى العبارة ٠‏ 


جنس 


بمعنی أن العبارة تقنضی التخيير لکنه فى هذا الموضم لا یمکن فهو 


وسئل عن قول بعض قومنا أن الصلاة فى الأرض المغصوبة لا تصح ۰ 
فان فعل سقط الطلب عنه ما وجهه ؟ 


الجواب : اله أعلم والذى بظهر لى أن هذا كلام بنقض بعضه بعضا 
لان الصحة وسقوط الطلب بمعنی اذ لا يسقط الطلب الا بالخروج عن 


ولمل هذا القاثل آراد سقوط الطلب الطالبة بفعلها من الامام آو 
غيره من القوام بالامر . فانه لا بلزمه الفحص عن ذلك . ولیس علیهم أن 
بطالبوه : ق اعادة صلاته التی صلاها فی الأر من الغصوبة + 


أو أنه يرى آنها لا تصح فی رأبه : فان فعلها متمسكا برأى آخر سقط 


وسئل : عن قول بعضهم أن فرض الكفاية يصير فرض عين بالشروع 
فيه ما وجهه ؟ 


وهل تلزم الاعادة أن شرع فيه ففسد عليه ان بقى غيره قائما به ؟ 
وهل يقدح ذلك فى اتفاقهم فيه باجتراء البعض ؟ 


الجواب : نعم بلزمه على قوله آن بعيده اذا فسد عليه بعد الدخول قه 
اد لا معنى لمصيره فرض عين الا ذلك ولا بقدح في اتفاقهم المذكور فان هو لاء 
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وسئل : قولهم ان القياس مثبت الحكم الشرعى ما وجهه مع قولهم أن 
الحكم آثر خطاب الله تعالی التعلق بفعل العباد بالاقتضاء أو التخيير ومن 
العلوم أن القیاس لیس خطاب الله ٠‏ 


الجواب : نعم الحکم آثر خطاب الله الذکور و القیاس مثبت له . 
على دلیلها الناص على حکمها » كقياس الأرز على البر فى اثربا فانه فرع 
عن قوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


« البر بالبر » فالحکم الذى هو الربوية فى البر أثر خطاب » وق 
الأرز أثر قياس على خصاب الله تعالى : غاية الأمر أنهم لم يريدوا بخطاب 
لله تعالى : نفس الدليل المنزل وانما أرادوا به كل خطاب صدر من جائب 
الحق سواء كان منزلا كالقران أو غير منزل كالسنة والاجماع والقياس. 


فان هذه الأشياء قد ثبت اعتبارها من جناب الشارع تصريحا 
في مواضع وتلوحا ف أخرى ٠‏ 


ويمكن أن يقال : ان تعريفهم للحكم بخطاب الله تعالی الذکور خاص 
بخطاب الله المفزل دون غيره لى جهة التبيين والتوضيح ؛ ثم تكون حكم 
غيره من الخطاب الذى اعتيره الشرع حكمه ؛ وهذا الامكان ينافيه تقسيمهم 
الحكم المذكور الىسنة وواجب ظنى ومستحب وغير ذلك فانهم أدخل وا 
كثيرا من حكام السنة والاجماع والقياس : تحت تقسيم الحكم ٠‏ 


ويمكن جواب آخر وهو أن يقال أن الحكم » ثابت بخطاب الله تعالى 


(م  )‏ حل الشکلات ) 
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فى أصله ۰ وأن السنة والاجماع والقياس مظهرة لذلك الحكم » يدل على 
ذلك ٠‏ 


قوله تعالى : « لتبين للناس ما أنزل اليهم » وقوله تعالى : « لتبیننه 
اناس ولا تكتمونه » فمعنى قولنا : 


أن القياس مثيت للحكم أى بحسب الظاهر والا فالائمات بالدليل 
الأول والقياس مبين له » والله أعلم . 


وسئل : عن قول بعض الاشعرية أن الأمر النفسى نهى عن ضده 
اأوجودىأو سستاز مه على الأصح والأمر اللفظى نها عن ضده الوجودى ولا 


الجواب : الله أعلم بذلك ومذهبهم الفاسد أن القرآن قر آنان آحدهما 
الكلام القائم بذات الله تعالى العبر عنه بالقر آن المكتوب فى املماحف 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه المحفوظ فى الصدور بالفاظه 
امتخيلةالمقروءوبالألسنة بحروفه الملفوظة المسموعة والقرآن الثانى الألفاظ 
الدالة على ما فى نفس الأمراء 


ومنه قوله تعالى : « فأجره حتی يسمع کلام الله » والمسموع : قالو! 
هو العبارات وهو محل نظر الاصولیین و الفقهاء وغیرهم والگول عندهم 
يسمى الكلام النفسی ء ومن اقسامه الأمر النفسی: ومن أقسام الثانی الأمر 
اللفظى » وأنت خبير أن الأول بجميع أوصافه التى وصفوه بها لا وجود 
له صلا ء 


مع أن تلك الصفات ينقض بعضها بعضا كما لا يخفى على عاقل 


أت 


منصف » وانه لا قرآن الا هذا النظم المنزل ء الذى تعلق به نظر الأصوليين 
والفقهاء وغيرهم وهو الذى تعيدنا بتلاوته وأحكامه و اثبات قران غيره 
مكايرة بغير دلیل » < معنى لاستعالنا ببيان ما فرعوه على اثبات ذلك من 


مطلقا فى صورة السيب التى نزل فيها العموم وغيرها أو خاص بما عدا 
الصورة المذكورة ٠‏ 


الجواب : بل هو خاص بما عدا تلك الصورة لأن دخول صورة 
السیب تحت العموم مقطوع بها » وخبر الاحاد ظنى » والقطعى لا يخرج 
دالظن وقد خطأ آنو حنيفة فى اخراجه الأمة الستفرشة ٠‏ 


من قوله صلی الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » مع 


أن سبب الحديث ابن أمة متسراة تنوزع فيه والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن مذهب أبى حنيفة ما ثبت بدليل ظنى يسمى واجبا کخبر 
الواحد » ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لم بقرأ بفاتحة 
الكتاب » ۰ 


قال فيأئم بتركها ولا تفسد به الصلاة كيف جمله اثما بتركها . 
والصلاة لم تفسد ؟ 


الجو اب : الله اعلم بما اراد من ذلك » والذى بظهر لى من مقتضى 
مذهبه الذکور ها هنا ٠‏ أن الفساد عنده لا یکون الا بترك القطو ع به دون 


تحن ۱۰ 0 رت 


الثابت بالدلیل الظنى + وآن الاثم ترتب على ترك الثابت بالظنی وهو في غاية 
الفساد لاهن الصحیح من الأعمال لا يؤثم فاعله : وانما یونم على الفاسد 
بنستانه ۰ 


فان قال قائل : ان الاثم عند آبی حنيفة لا بترتب على فعل الصلاة 
وانما پترتب على ترك الحمد فیهما فهما شیثان بثاب على آحدهما ويؤثم 
على الاخضر ۰ 


قلنا ان قراءة الحمد بعض الصلاة ولا تصح الصلاة بترك بعضها : 


وسئل : عن قول من جوز ترك الندوب بعد الشروع فيه ما یقول فى 
قوله : تعالى : « ولا تعطلوا أعمالكم » ومن لم يجوز ترکه بعد الشروع 
قیه ما يقول فى قوله صلی الله عليه وسلم » الصائم التطوع آمیر نفسه ان 
شاء صام وان شاء آفطر » . 


الجواب : لعل الحرم یقول فى معنى الآية ان الابطال فعل ما ببطل 


ولعل القائل بالنم يتأول الحدیث فیمن عزم أن يصوم شهر! أو آیاما 
معلومة تطوعا أنه ليس عليه يتم ذلك ؛ بل هو أمير نفسه ان ساء صام ما 
نوی ء وان شاء افطر » لأنه ليس نصا فى فطر اليوم الذى شرع فى 
صیامه والله أعلم ۰ 


يت 50107 جه 


وسئل : عن قول مز لا بری نسخ القرآن بالاحاد وهو المذهب ما 
بفولون فى قوله صلی الله عليه وسلم : 


« لا وصية لوارث » هل. عندهم ناسخ لقوله تعالى : « كنب عليكم 


الجواب : قال بعضهم نسخت عند الاية باية الواریث مارم ما روی 
عن عمرو, بن خارجه آنه قال : 


كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخطب 
فسمعته بقول : « ان الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » وق 
حديث عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله « لا وصيه 
او ارث » ٠‏ 


فیکون النسخ بآية الواریث مع ضم الحديث اليا التبيين فالآية ناسخة 
والحدیث مين ۰ 
نان الزمخشیری تسخت القية بالوازیت وبالحدیت الذکور : لانه وان 


كان للاحاد لکن تلقی الأمة له بالقیول بلحق بالمتواتر . لأنهم لا يتلقون 
بالتبول الا لتثبت الذى صح . روایته ۰ 


وقال القاضی تلقیه بالقبول لا يلحقه بالتواتر فلا ننسخ الایه به . 
ها المواريث لا تعارض هذه الایه . بل تؤكدها لدلالتها على تقدیم 


ارم تاه 


وقال الشافعى هذا الحدت متواتر قال : وجدنا آهل الفنوی 


کے 


ومن حفظنا عنهم من آهل العلم بالغازی من قريش وغيرهم ؛ لا يختلفون 


0 لا وصیه لو ارث 3 وبؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من آهل 
عم وکاننقل ی و عا واهد ‏ 


والشهور أن هذا الحدیث غير متواتر . وقال أبن حجر الحجة فى ذلك 
هی الاجماع على مقتضى هذا الحديث كما صرح به الشافعى وغيره ۰ فقد 
تقرر أن هذه الآبة منسوخة بآبة الارث عند بعضهم ؛ وبها مع الحديث عند 
بعض : و تالحدث وحده عند الشافعى . وبالاجماع عند بعض وأر لم بتعين 
دليله ٠‏ 


وقبل هذه الآية هى نفس آية الارث لا نسخ فيها ؛ والمعنى كتب عليكم 
ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين فى قوله : « يوصيكم الله فى 
آولادکم » وکتب على الحتسسضر أن بوصسی للوالدين 
والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم . وأن لا بنقص من أنصبائهم : وزعم 


بعضهم أيضا انها لم تنسخ والوارث يجمع له بين الوصية والارث بعکم 
الایتن و بر ده الاجماع آنه أيه وصبة لوارث وائله أعلم ۰ 


وسئل عن قولهم ان ولی الصبی والجنون مخاطب فى حقهما فیما يتعلق 
من الأحكام بأمو الهما کاد اء الز کاه عنهما ب واخراج الحقوق الى أهلها من 
النفقات وغيرها من اللازمات . أبيكون الولى على هذا مخاطبا بخطابين . 


أحدهما يخصه والآخر يخص صبيه ومجنونه حتى لو ضيع فيهما يكون 
مستحقا للعذاب من جهتين . وما بالهم لم يجعلو! الخطاب متوجر. الى 


الصبى حتى اذا بلغ أخرج ذلك من ماله » فيكون كالناكم اذا استيقظ 


الجواب : هو مخا'ب بخطاب واحد لهذا ولهذ! ولیس هو بأشد 
من تعدد الفروض على الشخص الواحد » نعم هو نوع فيها والتكليف 
بالجميع واحد ؛ فلو ضيع فيه استحق العذاب على تضییم كل فرض من 
اافووض ؛ فهو معذب على تضييع فروضم لا على تضییم فرض صهيه أو 
مجنونه » وانما لم يجعل الخطاب متعلقا بالصبى لكونه لا أهلية له ٠‏ 


فيخاطب بذلك » لأن عقله غير تام ولیس هو كالنائم و الساهى ؛ فانهما 
من العقلاء ولا العارض » فهما داخلان فى جملة المخاطبين لوفور عقولهم 
حال الانتباه والله علم ٠‏ 


وسئل : عن قول من قال أن أكل الميتة للمضطر مباح وليس بواجب 
عليه ما وجهه ؟ وهل عنده اذا لم يأكل منها ومات يكون سالا ؟ 


الجواب : لعل مراده بالاباحة واباحة الأكل منها دون الترخيص لأن 
نفس الأكل مباح » وآن الواجب الترخص عند خوف الهلاك لقوله تعالى : 
» ولا تقتلوا آنفسکم ¢ ۰ 


وقوله : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » فهما شبكان مختلفان ف 
الاختبار وان اتفقا فى المعنى » فالأكل فى نفسه مياح لقوله تعالى : 


اباحة والوجوب درحة فوق ذلك وائما تبت الوجوب في هذه الصورة 
يكون كالقاتل لها والله اعلم ٠‏ 


کے و۳0 کے 


وسئل : عن قول من قال القصر للمسافر مندوب . هل يكون عنده 
سالا بالتمام ٠‏ 


الجواب : نعم ولا بد له من ذلك . لكن هذا القول لبعض قومنا وأما 


تعلقا معنو هل بناقصه قولهم ان لا خطاي قبل يت و نس 
۳ آمر وتهى وخبر وغيرها فما فائدته عندهم قبل وجود 
الخاطب ؟ 

وهل بنافيه امت نر الامر للفور ولا با 
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وقالوا لابد من مخاطب بتوحه البه . فجعاوه متعلقا بالمعدوم حال 
عدمه ثم عارضتهم الحجج فى استحالة تكليف المعدوم والمجنون والصبى 
و آشیاه ذلك وصادمتهم البراهين فى حدوث القرآن ونزوله . ف زمانه صلی 
الله غليه وسلم » فاضطروا الى أن قسموا الكلام قسمين لفظا ونر ف 

وجعلوا اللفظى عبارة عن الکلام م الآخر الموج ود في الأزل على 
زغممم ثم وص فوا هذا اللفظی بأوصاف تناقض وة + 
منها قولهم : انه لم يتعلق بأهل الفترة . وان الأمر للفور الى غير ذلك من 
الأحكام . قتس‌تروا بهذا التقسيم عن ذلك ل وااو 


۵ سب 


كما تری ظاهر البطلان لأنه اذا كان هذا التلو عبارة عن ذلك الازلی لزم 
أن نتفق العبارة » والعبر فى العانی » والا لا كان عبارة عنه » بل یکون 
مستقلا بذاته ۰ 


ویلزمهم أيضا أن یکون ةر آن غير هذا القرآن ؛ وهو باطل » وأیضا 
يازمهم أن یکون نبينا صلی الله عليه وسلم ٠‏ لم ینزل عليه نفس القر آن بل 
السسارة عنه +۰ 


والله تعالى دقول : « انا آنزلناه فى لبلهة القدر » « وآنزلنا الىك 
الكتاب » و « آنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهید! » ؛ « سبحان 
ريك رب العزة عما یصفون وسلام علی الرسلین والحمد لله رب ااءالین ۰4 


وسئل : عن القیاس قالوا تكون دلالته ظنیه ء وقد جعلوه رابع الادلة: 
فما وجه قرنه بالأدلة القطعية مع أنه ظنی ٠‏ 


الجواب : مراد الأصولءين «الأدلة ما بشمل القطعى والظنی ؛ ولس 
ذلك مقصور! على القاطم : وناهيك أن فى الکتاب العزیز والسنة النبوية 
والاجماع آشیاء لا تفید الا الظن : كالأخذ بالظاهر ف العموم والاطلاق 
وخبر الاحاد والاجماع السکونی » فان هذه الائیاء لا تفيد الا قوة الظن 
بالراد » ولم تبلغ درحة القطعى > وقد جملوها أدلة معتبرة وآوحس وا 
الرجوع الیها عند الحاجة ۰ فكذلك القياس والله أعلم ٠‏ 


وسل : عن القباس ایضا هل هو ظنى فى جميع الصور ؟ أم بكون 
فى بعضها قطميا كما اذا كانت العلة منصوصا عليها وقطعنا بوجودها قى 


الجواب : اذا كانت العلة منصوصا عليها بقاطع ووجدت فى الفسرع 
فطعا فان القياس يكون فى هذا الموضع قطعيا لاجماعهم أن ما آشبه الشىء 
فهو مثله » ولم یخالف فى هذا أحد فيما علمنا حتى مانع القیاس ‏ لأنهم 
لا يمنعون فى مثل هذه الصورة ٠‏ 


بل يقولون به غير أنهم يسمونه نصا ؛ وآما أن ثبت بدليل ظنى كالعموم 
وخبر اللأحاد » آو ظننا وجودها فى الفر ع دون القطع ذلك »> فالقياس 


ما دليله ؟ 


الجواب : دليله قوله صلى الله عليه وسلم » لا تجتمع أمتى على 
ضلال » ولفظ الأمة مشمل العلماء والموام ؛ ومن اعتبر العلماء فقط 
خصص الحدیث بالرای اذ من المعلوم أن العلماء هم الحجة فى هذا الشان 
وليس للعوام يد فيه فلا معنی لاعتبارهم ۰ 


وانما اعتبره آرباب القول الأول لاحتمال أن يكون فى موافقتهم سر 


وسئل عن اجتهاده صلی الله عليه وسلم ۰ هل مخالف لاجتهاد الملماء 
لانه لا يصح أن بخالف فيه 1 آو احتهاد ه کاجتهاد هم ؟ وما وحه فول 


الجواب : ليس اجتهاده کاجتهاد غيره : فان اجتهاده صلی الله عليه 


ا 2 


وسلم لايجوز أن یخالف فيه لوجوب اتباعه على كل احد ؛ وليس كذلك 
غيره من الملماه ۰ 


وأيضا فقد قال تعالی : « وما ينطق عن الهوی ۰ ان هو الاوحی 
بوحى » وف ذلك اخفار عن عصمته ولیس لغيره مثل ذلك ؛ وهو معنی 
قول ذلك البعض : ان اجتهاده وفعله وحى » غير انهم قالوا : ان الاجتهاد 
وحى باطن » ای شىء يلقيه الله فى ذهنه من غير ارسال ملك اليه فى الظاهر 
والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عمن قال ان صیغ العسوم حقيقة في الخصوص مجاز في 
العموم ما قول فیمن قال لامرأته متى دخلتى الدار فآنت طالق ٠‏ هسل 
تعم عنده کل زمن + أو بقصرها على زمن واحد تطلق المرآة فيه ۰ 


الجواب : لعله بقول انها خاصة بزمان الدخول فلا تتناول الزمان 
الذى قله ؛ ولا الذى بعده > فهی بهذأ الاعتبار خاصة فى زمان وأحد » 
لکنه مبهم لا بدری الا بعد وقوع الدخول ۰ 


واما القائل بعمومها لكل الزمان فانه انما اطلق عليها اسم العموم 
باعتبار صلاحتها لكل وقت بقبل لدخول سواء ی ذلك الوقت الذى د خلت 
فيه وغيره غير أن الطلاق لا يقم الا بالدخول والله أعلم ٠‏ 


وسئل عن قولهم لا يجوز النسخ بالاجماع وان كان بعد وفاتسه 
صلى الله علبه وسلم ماوجهه مع قولهم بثبوت التخصيص به مطلقاء 
وما الفرق بين الصورتين ؟ 


انجواب : الن سخ تغيير للحكم بعد استقراره ولايكون ذلك الا بدليل 
عن الله ورسوله صلی الله عليه وسلم > واما التخصیص فهو تبیین 


کے مت 


المر اد من اللفظ وذلك یقع حنی بقرائن الأحوال . الا تری أنه لو قال 
فال ۰ 


جاء السلمون والناس ینتظرون مجىء اعيان مخصوصین فان 
انسامم العارف بالحالة يقضى بان الجاین هم النتظرون مع أنهم بعض 
المسلمين واللفظ عام كما ترى فاذا أجمعت الامة على خصوصية لف نا 
علمنا نها المراد سواء نقل الينا المخصص أو لم ينقل ومن هاهنا أيضا 
ثبت التخصيص بالقياس والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم ف ذرية الرند آنهم لا بسبون : وان حارب ما 
وجهه اليس هو شرك يجوز فيه ما يجوز فى المشركين ٠‏ 


الجواب : نعم هو مشرك باجماع غير أن المشركين على آنواع منهم 
الوثندون : ومنهم آهل الكتاب . ومنهم الجوس . ومنهم الرتد ولكل صنف 
حكم لا يمكن جريه ف الآخرين فحكم المرتد جبره على الأسلام الذى خرج 
منه أو يقتل بالسيف ان أبى ٠‏ لقوله عليه السلام ٠‏ 


« من ندل دبنه فأقتلوه » واذا اشت هذا الحكم فيه فمن المملوم 
ثبوته فى ذريته لأنهم لاحقون به وهم نیم له - ویجبرون على الاسلام . 
ومن بجبر على الاسلام فلا بسيى ٠‏ 

وأقول : ان هذا الحكم ف ذرية الذين كانوا فى حكم الالام بسيب 


اسلامه : واما ذريته التى وندث له بعده الارتداد واللاحقون بدار الحرب . 
ذعندي أن ح_كمهم حكم ذرارى المشركين والله اعلم ۰ 


51 س 


وسكل : عن قول بعضهم : ان الكافر مكلف بالنواهى الفروعية دون 
الأوامر ؟ هل عنده أن الامتثال فى النواهى پشترط فيه الايمان أولا ؟ 


وهل بعض النواهی تتوقف على النية التى شرطها الایمان » هل 
رثاب عنده اذا نوی الامتثال عما هي عنه ٠‏ كما آنه يعاقب آذا لم بنته ؟ 


الجواب لا شترط ف ترك الناهی حصول الایمان لأن الترك محض 
كف وامساك عن الشىء وهو حال عدمية لا وجوديه ‏ والایمان بشترط فى 
حصول الاحوال الوجودية الشرعية ؛ فان انتهى الثرك عن الحرمات 
لاثواب له الا اذا أسلم » فعسى أن ثاب على قول من يقول : ان الصسر 
اذا فعل الطاعة ف الال اصراره . ثاب عليها اذا تاب واما 
في حال الاصرار فلا لأن الله انا تقبل من المتقين والله آعلم 7 


بالفروع لا ستمرار التكليف بالاسلام لم خص الرتد بذلك من بين سائر 
الکفره ۰ 


وهل عنده أنه لما آرتدا نقطم عنه التکلیف : فان كان لا فلم 
ركان معنا 


الجواب : عنده أنه لما أدخل نفسه ف الاسلام اخشارا احبر على 
الاستمرار على الاسلام وأخذ بجمیم الحكامه . والفروع من جملة أحكام 
الإسلام فيعاقب على تركها فوق عقاب الارتداد . ولم يأمرة هذا القاشل 
الى الاتطان تم اذا اد اتخات : 


2 ۳۷ سم 


مثال ذلك تارك الوضوء لا يحبر علی الصلاة بعیر وضوء بل تؤخذ 
و لا بالوضوء ؛ ثم بالصلاة لانها لا تتم بدون وضوء والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قول من قال : ان الذى لايتم الواجب الا به لا يجب 
مطلقا » فما يقتول فى الصلاة ان لم يلتزم المكلف الوضوء عنده تامة 
أولا ؟ 


وهل بلزمه أن يقول ان الوضوء غير واجب وما يقوله مثلا اذا قال 
الشارع أصعد الى السطح » وهو متوقف على السام ؟ هل يجب عنده 
نصب السلم ؟ وما يقول فى الصعود ؟ 


الجواب : اما الوضوء فهو واجب اتفاقا بدلبل غير القاعدة التى 
اختلفوا فيها » وذلك الدليل هو قوله تعالى « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم » الاية فالوضوء فرض اجماع وهو شرط لصحة اتا عند 
الامکان شرعا اجماعا ۰ 


وآما سائر امثلة السؤال فهی محل النزاع ؟ هل تجب بوجوب 
الشروط اولا » واعلم أن ثمرة الخلاف تظهر فیما اذا ترك الشرط حتى 
ضاع الشروط ۰ 


فمن قال أن الشرط واجب » لأن الشروط لا يتم بدونه » لزم على 
قوله أن یکون الضیع للشرط معذبا على تضییم واجبین هما الشرط 
والشروط » ومن آنکر وجوبه پلزم على قوله أن یکون معذبا على تضييع 
واجپ واحد هو الشروظ والله اعلم ۰ 


س ۳ للا 


فهل يصح عنده غسل الوجه بدون غسل جزء من الرآلس آولا ؟ 


الجواب : نعم يصح عنده » وعند غيره أيضا اذا آمکن ذلك ء لكنهم 
متفقون على عدم آمکانه ۰ 


ومختلفون فى وصف غسل ذلك الجزء بالواجب ٠‏ فالقاگل بوجوب 
الذى لایتم الواجب الا به یصفه بالواجب والقائل بغير ذلك لا يصفه » 
فظاهر الخلاف على هذا لفظى لا ثمرة له من حيث المعنى والله أعلم ٠‏ 


00 ت 


« باب فى احکام الكتابة » 


وسئل : عن قول بعضهم يجوز للناسخ للكتاب أن ينسخ شيا 
وبترك شسيثًا ما وجهه ؟ 


الجواب : انما يجوز لك اذا لم ينسيه أنه الكتاب الفلانى وائما أخذ 
بعض المسائل وبعض الأبواب من غير أن ٠‏ 


یقول : ان هذا كتاب کذ! ؛ وله أن بقول هذا نقل من كتاب كذا : 
وأنما جاز ذلك لکون القرطاس والداد له ٠‏ فهو يكتب ما شاء ومترك ماشاءء 

وأما آن بقول هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا یصلسح لأنه 
تخير للکتاب ۰ وابذاء للمؤلف بل وللمسلمین والله اعلم . 


بالاجرة ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن فى كتب الخانفین آنواعا من الضلال وفنو نا 
من الباطل . كاعتقادهم الرؤية والخروج من النار : والشفاعة لاهمل 
الکباشر ۰ 


ی ال زیم لته الي الركا مكل ل مش شرا وه 
ذلك من الناطل کشر فاذا نسخها لهم فكان آعانهم على باطلهم 5 وتأشثدر 
ضلالهم ٠‏ وذلك حرام فالأجرة عليه حرام وأما ان نسخها لنفسه أو لگحد 
من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم . 


— 00 


وصحه اعتقادهم فلا بلس عليه » لأن فیها علوما كثيرة فیأخذ منها 


وسل : عن قول بعضهم : يجوز الناسخ الکتاب أن يزيد فيه شيا 
من فنه ما وجهه ؟ 

الجواب : لایجوز ذلك الا بأربعة شروط : احدها ٠‏ الشرط الذی 
ذبه السؤال ؛ وهو أن تكون الزيادة من فنه ۰ 


وثانيها : أن يكون الكتاب من جملة الكتب الجامعة للمسائل كبيان 
الشرع والقاموس وشبهها لأن غرض المؤلف جمع المسائل لا غير ۰ 


فحينئذ يجوز لغيره أن يضم مثل ضمه لحصول الفائدة مع مطابقة 
غرض الملف ۰ فأما كتاب ألف على طريقة التخفيف والتدقيق أو على 
طريقة المتن والشرح أو نحو ذلك من المصنفات الجزلة كالايضاح والنيل 
وشرحه واشباه ذلك فلا تصح فيه الزيادة ۰ 


لأن الزيادة فيه تسلبه رونق الحسن الذى البسه اياه مؤلفه » وتهدم 
ارکانه التى بناها عليه السولف ٠‏ 


والشرط الثالث : أن يبين الزيادة أولها و آخرها کی لا تنسب الى 
الكتاب الأول ٠‏ 


والشرط الرابع ٠‏ أن يكون الزائد متقنا بصيرا بمواضم الزيادات 


(م ه س حل الشکلات ) 


وا - 
من غیرها وعلی ذلك زیادات جامم ابن جعفر من أبى الحواری وغيره ٠‏ 


هذه شروط صحة الزيادة ومع کمالها فلا استحسن أن يزاد فى الکتاب 
مالیس منه لأن ذلك يفضى الى اختلاط الزید بالأصل حتی لایمتاز بعضها 
عن بعض كما وقم ذلك فى بعض نسخ الجامع » فمن شاء زيادة کتبها 
ف الهامش » وبين آنها زيادة وال اعلم ۰ 


— ۷ 


وسئل : عن قول بعضهم لا يجوز ایقاظ النائم الا للصلاة ما وجهه ؟ 

الحواب : ذلك لأن فى ابقاظه ايذاء له لأن النوم آنما بكون 
للاستراحة فلا بحل لاحد أن بوقظه من أستر احته الا لفرض بزمه 
و هذا ممن لم یعلم منه البطاله و التناوم ۰ 


1 عن قولهم ف الجمع بين الصلاتین أنه بسن لعيم لا بدری 
به الوقت ۰ ومرض شاق ولعذر خوف الفوات 5 


الجواب : اما الجمع فى الغيم فقد يوجد أن الصحابة يجمعون كثيرا 
بسيب المطر » وكان عمر وآبو سلبة ابن عبد الرحمن وابن عمر شعلونه 
ویقولون من السنة اذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين 
الظهر والعصر ٠‏ 


وتقبيدهم فى جواز الجمع بالعیم الذى لابدرى به الوقت انما هو 
تقبيد بالقیاس » واما الأثر عن الصحابة فمطلق » وآما الرض الشاق 
فیوجد عن الصحابة آن الجمم لا یجوز الا لمكن فى مطر ار خوف آو عرد 
كما ف المستحاضة > 


NN 
: وكان أبن عباس يقول‎ 
» من جمع فى الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بايا من الكبائر‎ 
فهذه الأثار عن الصحابة ناطقة بجواز الجمع للعذر وخوف ضياع المال‎ 
۰ من الا عسذار‎ 
والصحابة اعلم الأمة باحوال السنه فما ورد عنهم من هذا الباب‎ 


قبل وكان حجة على غيره بخلاف ما كان من باب الاجتهاد والله أعلم ۰ 


وسئل عن اختلافهم فى صلاة عبيد الشاري قبل تيم له وقيل 
لا ما وجهه؟ 


الجواب : من قال أنهم تبع له نظر الى أصل الاحكام بين السيد 
وعبده » فان عبيده تبع له فى آمر دينهم » ولم يقم دليل تخصيص الشاري 
من عيره ٠‏ 

وأما القائل : بأنهم ليسوا تبعا له فقد رأى أن الشارى قد اختص 
فى نفسه بحالة لا بتیمه: فيها "هله واولاده فكذا عبيده وذلك أنه أنما 
أختص مذلك الحكم الأجل الشراء ٠‏ 


فمن لم توجد فيه هذه الصفة فلا يعطى ذلك الحكم والله آعلم . 


وسئل : عن قولهم فى الحضرية اذا تزوجت باديا انها تهلك » وكذلك 
الصبيه اذا بلغت ولم تغير ان كانت من أهل الحضر ما وجه الهلاك ؟ 


الجواب وجهه ماورد من الحديث عن رسول الله صلى الله وسسلم 
أنه نهی عن أن تصلى المهاجرة خلف الاعرابى ولا یتزوج الاعرابى المهاجرة 


کے د 
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : 


لا ينكح الاعرابى المهاجرة من أرض الهجرة وسبان ذلك ۰ أن الحضرية 


فيلزم الانتقال من الهجرة الى الأعراب وكذلك الصبية اذا بلعت 
اذ بلزمها أن لاترضی بذلك التزويج فان رضيت كانت مضيعة لللازم 


واه أعلم ۵ 


وسئل : عن قولهم ف المرأة الطلقه أن وطنها وطن مطلقها حتى 
تخرج » وکذلك العبد ان اعتق ما وجهه مع آنها انفصلت عن الزوجية ؟ 
وانفصل العبد عن الرق ٠‏ 


الجواب ۰ ذلك لتغليب حكم الوطن على السفر » فان من صسلى 
وطنا ف دار بسبب بوجبه عليه ليس له أن ينتقل الى السفر الا معد 


فان خرج الى حد السفر فله أن یقلم الوطن فيرجع فيصلى سفر! 


والله اعلم ۰ 


أو سوره أو بلده أقوال ماوجهه ؟ 


الجواب : المعروف عندنا معشر المشارقة ثبوت القصر الى أن يدخل 
عمران بلده لأن البلد كله وطن له وهو معنى القول الثالث ٠‏ 


لما" القول الأول اني هاعر اى الوطن مانا خو هد 
البلد » فمنهم من اعتبر أن الوطن بيته فقط وسائر البلد طرف له 


ومنهم من اعتبر أن الوطن ما أحاط به السور ومرجع الجميع الى 
اعتبار الوطن والاختلاف ناشىء عن حده وصفته والله أعلم 


وسثل : عن الأصل فى صلاة البادی انه یتم حيث نصب عموده وكذلك 


عليه وسسلم ؟ 


الوا ا تیا مسا تاه كلت و با ال یت 
فى زمانه صلى الله عليه وسلم فیقتضی أن تکون صلاة البادية عن اذن 
من الشارع > وذلك أن أكثر العرب ف زمائه صلى الله عليه وسلم بداة 
فلا بترکون فى آمر صلاتهم بعیر ميان ۰ 


على أن أصحابنا اتفقوا » فى وجوب الاتمام على النادى فى باديته > 
وان اختلفو! فى بعض المواطن من ذلك فهذا أيضا يقتضى أنهم قد حفظوا 
ما لم تحفظ » وعلموا مالم نعلم من ذلك ٠‏ 


فى هذه الأمة أن رهبانیتها الجلوس ف المساجد ؛ لكن بعض المسامين 


٠ العبادات‎ 


ا ¥ = 


على اني آقول : ليس لأحد من آهل القرار أن بنزع الأوطان عن نفسه » 
كما أنه ليس الحضری أن تبدى فالواجب على هذا السائحم أن برجم الى 
ترهب هذه الأمة الا وهو 'الجلوس ف الساجد ٠‏ 


رج تم والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن اختلافهم فيمن اکری بيته هل یزول منه وطنه ؟ أو حتى 
بنزعه ؟ قولان ما الأصل فيهما ؟ 


الجواب : اما أصل من الکتاب والسنة فلا خمامة » وائما هو نطر 
واعتبار » وذلك فیمن جعل وطنه بینا مخصوصا من بیوته كما هو رأى 
بعض المغاربة » ثم آکری ذلك البیت ٠‏ 

فان من قال بزول بذاك وطنه منه اعتبر الحال الانع من صلاته 
غبه وسکونه اليه » و اطمئنانه به فائه اذا ملکه الغیر حیل بينة وبين هذا 
كله وهذا حال يناف الوطنية ٠‏ 


ومن قال : ان وطنه لا يزول منه حتى ینزعه اعتبر اصل الملك » وأنه 
قادر على الرجوع اليه بانقضاء مدة الکری والله اعلم ٠‏ 


لا تنتفض ما وجهه ؟ 


الجواب : الله آعلم ولطه رای ان الصلاة عبادة معظمها ذكر الله 


— ¥ 


تعالى ولذلك شرعت فرآی الذكر لا يتقضها لانه من جنسها » وأقول انها 
عبادة توفيقيه ٠‏ فلا يمكن الزيادة فيها على الصفة التى جاءت من الشارع ٠‏ 


لقوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
» صلوا كما رأیتمونی أصلى » والله اعلم ۰ 


وسكل ٠‏ عن اختلافهم ق نقص الصلاة بالیکاء وأنه قيل بختقصر وقبل 
ما معناه ؟ 


دفعه لغلبة الخشية خمنهم من رای ذلك ناقضا لانه آمر خارج عن الصلاة 
ومنهم من عذر ه لانه اضطراری ٠‏ 

والمرء يعذر فى الاضطرار ولا بعذر ف الاختیار ٠‏ فاما آن استحلب 
الیکاء اختيار اوز اد غبه ما بمكنه أن يدفعه فلا وجه الا النقض والله أعلم ۰ 


قلع شمرة آعاد وقیل ٠‏ حتى يدمى ما وجه القولين ؟ 


الجواب : آما القول بانه ان قلع شعرة اعاد فقد رأى أن قلع الشعرة 
العمل ف قلمها خفيف » وآنه داخل تحت الحكة الذي أضطر اليه » لانه 
لم یقصده بالذات ۰ 


وأئما قصد غيره فهو ق حكم الافعال الاضطرارية ۰ فان آدمی 
انتقض وضوءه فانتقضت صلاته ويخرج فيهاويجه لانقض حتى يفيض الدم 


والله أعلم ٠‏ 


N‏ مس 


وسئل : عن قول بعضهم لایجب قضاء الصلاة متروكة عملا كمنسية 
ما وجهه ؟ 


الجو اب : الله اعلم ولعل وجهه أن للصلاءة وقتا محصدودا تفوت 
بفواته » ولم یقم عنده دلبل على وجوب القضاء معد ذلك ناء على 
قول من قال : 


ان القضاء بأمر ثان لا بالأمر الأول » وأقول ان المشهور غيره وان 
الدليل على وجوب القضاء ثابت من الكتاب والسنة فأما الكتاب فقد 
نص على القضاء فى الصوم بقوله عز من قائل : « فعدة من أيام آخر » 
وأشار الى القضاء فى الصلاة بقوله : 


« أقم الصلاة لذكرى » واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم « من 


« باب فى الجنائز » 


وضوءه آولا قولان ما معناهما 


الحواب : أما القائل بالنقض فلعله اعتبر معنى الموت ورأى ان رطوبات 
المت تحسة فاذا فاضت دموعه على حسده بعد أن غسل ووضىء انتقض 
وضو ءه بمعنى أنه بعادله الوضوء لأن المحافظة على وضوء الميت حتى يصلى 
عليه مآمور بها » لأنه من تمام الصلاة عليه » فهو كالوضوء لصلاة الحى ٠‏ 


وآما القائلين بعدم النقض فعنده أن المؤمن لا ينجس حيا ولاميتا 
وکذا رطو انه و الله اعلم ۰ 


وسئل عمن أخذ كم لت فوجده مکفنا » فانهم اختلفو! فى رده الى 
من آخذ منه أو الى الفقراء ؟ وكذلك من نزع كفنا من ميت ولم يمكنه أن 
برده عليه وأمكنه أن برده الى صاحبه الذى خذ منه ۰ 


#برده الى صاحبه أم الى الفقر اء قولان ما وجه ذلك ؟ 


الجواب : آما القول بأنه يرد اليه فلانه لا يخرج من ملكه الا بقبول 
وقبض من الغير » والمبت لاقبول له ولا قيض ٠‏ 


فهو على هذا القول نلاول , وجعله للميت فى حكم جعله لولده 
الصغير أو لعبده ۰ 


وآما القول بأنه للفقر اء فلأن صاحبه مند آخرحه وهو قاصد ان لا برد 


— Y0 بت‎ 


اليه فهو في حكم من ترك ماله ؛ واعرض عنه أو في حكم من 
أخرج شيا لله ابتغاء ماعند الله من الثواب » فانه لايرجم اله ٠‏ 


ويحتمل أن يكون هذا الخلاف مينيا على اختلافهم » فيمن أخرج 
شیثا لله هل له أن يشتريه اذا وجده بباع ام لا ؟ 


ويبان ذلك أن المانع من شرائه بمنع من رجوعه اليه » فكذلك من أخرج 


باب فى الزكاة 
وسئل : عن قول بعضهم ان فى الخيل والحمير والعبيد زكاة مادليله ؟ 


الجواب : الله أعلم بذلك وان اراد ثبوت الزكاة فى هذه الگنواع اذا 
آتحر بها » فظاهر لشوت الزكاة فى جمیم آتواع التجارة وان آراد سوت 


ولعل القائل بذلك لم يسمع لحديث فقاسها على الاشياء الزکاه 
لأن كلا منها مال وا اعسلم ٠‏ 


وسئل : عن قول بعضهم أنه لايحمل فى الزكاة الذهب على الفضة 
ولا الشعير على البر ما وجيه ؟ 


الجواب : أن القائل بذلك رأى أن الذهب جنس براسه والفضه 
جنس برآأسها » وكذا البرکل منها جنس على حدة واذا وجيت الزعاة فى 
شىء مق الأجناس أخرج منه بعينه ولا تجب فى غيره الا أذأ وحمت فبه‌ینسه 


حاصل المقام أن الزكاة لاتحب عند هذا التائل ف جنس لوجويها 


وأما القاگلون بالحمل فانهم جعلوا النقدین جنسا واحدا وكذلك البر 


وسئل : عن الحمل ف الزكاة ما صفته أيحمل ناقص على تام أو غير 
نامن فتحاملا ؟ 


الجواب : كل ذلك حمل فانه اذا ایلغ النصاب فى الذهب ولم بیلغ 
فى الفضة حملت عليه » وكذلك العكس وكذلك اذا لم يبلغ فى شىء 
منهما النصاب ٠‏ 


وزكى كما اذا كان عندك عشرة دنائير ومائة درهم » فانك تحمل هذا على 


دراهم و الله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قول بعضهم انها ل١‏ تحمل زكاة 'الشريك على شريكه 
مطلقا ما وجهه ؟ 


الجواب : الله اعلم والشهور عندنا أن حصة کل منهما تحمل على 
حصة الآخر لحدیث « لا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع » يعنى 
فى الصدقه ٠‏ 

وأما القول بعدم الحمل فلا أعرف وجهه الا أن يكون مبنيا على 
القول بان الزكاة عبادة فأن العبادات أن تلزم كل واحد على حياله ولا تلزم 
هذا سب ازومها هذا واقول ان هذا الصال في السادات 
البدنية فلا تحمل عليها العبادات المالية لحصول الفرق بينهما من جهات 
مختلفه والله أعام ۰ 


وسثل : عما اذا لم تجب الزكاة فى حصة كل واحد من الشريكين 
ألا بالحمل على حصة الآخر منهما ؟ 


— YA — 


تؤدى كأنها زكاة واحد أو كل واحد يؤدى ما عليه ؟ 

الجواب : كل ذلك مجز أن شاء الله » لأنها اذا أخرجت فقد أديت 
خاصة أتفسهم . 
والله اعسلم ۰ 
الجذاذ هل يحسب ف الزكاة آولا قو لان ماوجهه ؟ 

الجواب : ألما القائل بحسبان ذلك فقد اعتبر وجوب الزكاة بالدراك 
وهو صلاحیه الثمرة للأكل » واذا وجيت فلا معنی لاتحطاطها بالكل ٠‏ 

وأما صاحب القول الآخر فقد جعل وجويها عند الحصاد لقوله تعالى 
« وآتوا حقه یوم حصاده » والله اعلم : 


وسئل : عن آختلافهم فى الزكاة هل هی حق للارض أو للزرع 
قولان ماوجههما ؟ 

الجواب : الله اعلم ولعلهم اختلقوا فى معنی قوله : صلی الله علبه 
وسلم « فیما سقت السماء العشر » فمنهم من جعلها على الارض ۰ ومنهم 
من جعلها للزرع والثمار والسقی صالح للكل لأن الارض تشرب الاء : 
وكذلك الزرع ٠‏ 


وأكثر المذاهب عندنا أنها حق للزرع كما صرح به فى رواية عن 


2 

رسول الله صلو الله عليه وسلم 00 أن فیما سقت السماء و العیم و العسبون 

من الزرع والثمار العشر وقيما سقى بالساقه أو النضح نصف العشر + 
وذكر عن الربيع وأبن عبد العزيز انهما قالا : 

اذا كانت الأرض خراجا لا عشر فيها اذ لا يجتمع خراج وعشر ٠‏ 

وقال بعضهم فيما اشتراه ذمى من أرض أو نخل أو نعم من أرض 

المسلمين » ولو تداوله ذمى بعد آخر خفیه الزكاة ان كان أصله من آموال 


المسلمينويمنع من اخراج ماشيته من أرضهم » لأرض الشرك ان كانت 
شسزکی ۰ 


وما اشتراه مسلم من نصاری العرب مما تجری فيه الخصس لزمه 
عشره فهذا من قولهم يدل على أن الزكاة حق للارض ‏ وألا کثر الأول » 
ولذا قال ابن عباد باجتماع العشر والخراج اذا زرع السلم آرض الذمی* 


وسواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زکاته ۰ 


وبؤيده مایوجد عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان یامر باخذ الزكاة 


۱ وسگل : عن اختلافهم فى الحلی هل یزکی کیوم صيغ أو یوزن كل 
سنة فيؤدى عنه أو یقوم بوم حلول الوقت آقوال ما وجهها ؟ 


اعتبر اخراجها بالنظر الى صاحب الحلى فاجاز له أن يخرجها كيوم صیع 


فاذا آخرجها كيوم صیغ كان مؤدیا لواجب على يقين » وربما زاد 
عليه فى بعض الأحيان وبعضهم اعتبر أخذ الساعى لها فأمر بوزنها كل 
عام للا يأخذ من الناس فوق الواجب عليهم ٠‏ 


قالع للجانبین وهو یس للريقي وا ألم ++ 


وسئل : عمن حمل الضان على المعز فى الزكاة وانهما جنس واحد 
ماوجه ذلك مع ما ترى من اختلاف نوعيهما ؟ 


الجواب : وجهه ماترى من اتحاد الجنس وان اختلف النوع » فذلك 
الاختلاف غير مضر بالحمل وانما هو كاختلاف الحبوب مع أتها جنس واحد 


و الله اعلم ۰ 


وسئل : عن قول بعضهم فى ثبوت الحمل فى الزكاة بسیب الشركة 
فى الحیوان والزروع دون النقدين ما الفرق بینهما ؟ وما بال الشركة فى 
النقدين ليه توجب الحمل 1 


المعنى أن الشركة ف الحيوان والزروع تقم فى جميع الأجزاء ۰ 


وأما النقدين خانما تقع الشركة فيهما فى الجملة » بمعنى أنهما أشياء 


متعددة لهذا نصفها ولهذا نصفها » غالشركة تكون ق أغرادها لاق أجزائها 
لعدم التفاوت فيها بخلاف الحیوانات والثمار ٠‏ 


أو دانير مع اتحاد السكة في الوزن والصرف دون ما اذا كانا غير مضرورین 
أو كان الضرب متفاوتا » وبالجملة فلا اعرف وجه الفرق فيما ذكر واش آعلم 


وسئل : عن قولهم ان الزكاة للامام فى زمانه وهو المتصرف يها ولا 
بجزی أداؤها مادليله ؟ 


الجواب : الدليل قوله تعالى : « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها » وقول تعالى : « ومنهم من بلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون » ٠‏ 


والمؤلفة قلوبهم » الآية وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أربع الى الولاة الفيىء والصدقات والحدود والجمعات » : 

وقد مضت السنة بذلك قولا وفعلا » واجمعت الأمة على ذلك حتى 
قال أبو يكر : 

والله لو منعونی عقالا مما كانوا يعطونه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه ۰ 


ووجه الاستدلال بالاية الأولى أنه تعالى أمر نبيه أن يأخذ من 
أموالهم الصدقة وهی الزكاة » واذا ألم يؤدها اليه لم يحصل الأخسذ 


فيجب على الأمه أن يسارعوا الى ذلك والأمام العادل خليفة النبى 
(م 5 حل المشكلات ) 


— AY لد‎ 


حسلى الله عليه وسلم باجماع الأمة فيجب له من حقوق الامه ما وجب للنبى 
حسلى الله عليه وسسلم ۰ 

ووجه الاستدلال بالآية الثائية أنه لو لم يكن الرسول صلى اله 
عليه وسلم هو المتولى لانفاد الصدقات لم يكن للمز المنافقين عليها معنى 


ووجه الاستدلال بالأية الثالثة أن آمر العاملين عليها والقلفة قلوبهم 
غيره ولا مقدار ما يدفع لكل وأحد منهم مع اختلافهم فى مراتب التأليف 


وألله اعلم ۰ 


مندوب وغير واجب ثم اختلف القائلون بالوجوب ٠‏ 


فمنهم من قال بوجوبها على الغنى والفقير » ومنهم من قال بوجوبها 


الجواب : أصل ذلك اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففى رواية آنه كان یأمر باخراج زكاة الفطر فى رمضان صاعا من تمر 
أو صاعا من شسعير » أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من 
طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من دقيق على العبد والحر ء والذكر 
والأنثى والصغير والكبير والغنى والفقير من المسلمين ٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول : 


« صدقه القطر على الحاضر والبادى » وكان بیعث منادیا بنادی 


— AF — 


بذلك لأهل البادية » فهذا يدل على وجوبها على كل مسلم غنيا كان أو فقيرا. 

وكان قبس بن سعد بن عبادة یقول : آمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهانا 
ونحن نفعله » فهذا من قوله يدل على أن ٠‏ 


وجوبها منسوخ بوجوب الزكاة » وآنها ندب لا غير » لکن رد بان نزول 


فرض لا یوجب سقوط فرض آخر ٠‏ 


ويعترض بأن الدلالة انما هى فى قول الراوى لم بأمرنا ولم نهانا 
لاف نفس نزول الفرض الثانى ۰ 


وآما القول بوجوبها على الغنى دون الفقير فيدل عليه حديث ابن 
عباس قال : 


« فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث ؛ وطعمة للمساكين ٠‏ وبيان ذلك ۰ 


اها رشع تيع الا که بعلي SEE AA‏ 
مفهوم عارضه المنطوق ف الرواية الأولى فان فيها التصريح بوجويها 
على الغنى والفقير والمنطوق مقدم على المفهوم ٠‏ مع أنه يمكن الجمم 
بینهما بأنها فرضت طعمة لهم حتى من بعضهم لبعض ٠‏ 


ثم أن الحكمة فى مفروضيتها وهی التطهر للصائم من اللغو والرفث 
تقتفی عموم وجوبها على كل صائم غنيا كان أو فقيرا ويعضده ما ف 
الرواية الأخرى عن ابن عباس قال : 
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وبيان ذلك أنه يجب على كل عاقل أن يطلب من ربه قبول صومه 
وطاعته واذا كان القبول معلقا بشىء من الأحوال الممكن فعلها وجب على 
'احاقل امتثال ذلك المقصود من الطاعات القبول وهذا حال يشترك فيه 
الخی و الفقتین :+ 


ومرادنا بالفقير من وجد ما یخضرجه ف يومه ذلك من غير ضرر 
بالعیال » ولا تحمل دين ولا وال مخلوق » فأما من لم یجد فلا یلزمه ۰ 


AS |‏ سس 
باب فى الصوم 


وسئل : عن اختلافهم فى الصوم پرژیه الهلال اذا رژی فى بلد 
دون بلد أنه قیل ان على آهل هذا البلّد الذی لم يروه أن يصوموه 
برؤية الأخرين » وقيل لا ما وجهه ؟ 


ما يمكن اختلاف المطالع بینها دون ما اذا تقارب البلدان فانها ان تقاربا 
مارا فى حكم البلد الواحد لاتحاد الطلم فيهما ٠‏ 


فاذا رؤى فى بعضها صار فى الحكم » كما لورؤى فيها كلها » ناذا 
تباعدا مقدار ما يمكن اختلاف المطالع ولم يتيقن اختلافها ساغ الخلاف 
المذكور . 


وبيانه هل يجب الصوم حيث لم يتيقن اختلاف المطالع مع وجوب 
الصوم برؤيتة أولا بحب ۵ لأن الأصل براءة الذمه حتى يصح شغلها 
بالفرض » ولیس الاحتمالات من الصحة ۰ 


آما اذا تيقن اختلاف المطالع فهاهنا یکون لكل قوم هلالهم وقیل 
كان الصحابة لا یأمرون آهل بلد بعيد بالصوم لرؤية آهل بلاد أخرى 
کالدینه والشسام ومصر والغرب ونحو ذلك ۰ 


وکانوا لا یرون بأسا بتقدیم آهل بلد ببوم على آهل بلد اخر عملا 
باختلذف الطالع قال .گرب : بعئتنى آم الفضل أم عند الله بن عباس الى 
معاوية بالشام ۰ فقدمت الشام فقضیت حاجتها فاستهل رمضان وأنا 
بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت الدينة فى آخر الشهر ٠‏ 
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فسألنی ابن عباس » متى رآيتم الهلال ؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة 
غال : آنت رآبته قلت وراه الناس وصاموا وصام معاویه : قال : لكنا 
رآیناه ليلة السبت » فلا نز ال نصومه حتی یکمل ثلاثين أو نراه معا ۰ 


الله صلی الله عليه وسلم وائله أعلم ۰ 


ثلاثن بوما غير البوم الذی صاموه بقول الواحد الا اذا رآوا هلال شوال 
قبل ذلك + ما وجهه ؟ 


وهل يزيد الشهر على ثلاثين يوما ؟ 


فلما تمت ثلاثون بوما ولم يروا الهلال ظننا کذبه أو غلطه » فانعکس 
الحكم فيه لا ختلاف الظن » فالواجب ف نفس الأمر صوم ثلائین لاغير » 
واليوم الأول » قد كان واجيا لوجوب قبول خبر الواحد العدل ثم 
انکشف آنه من غير رمضان ۰ 


هلال شوال أنه تقبل فى الافطار وقبل لا ما وجهه ؟ 


— AY — 


الجواب : العروف عندنا أن ذلك ف الافطار غير مقبول » لانهم من 
من الصيام على يقين وقول الأمين الواحد يحتمل الكذب والخلط فلا ينتقلون 
عن يقينهم بمحض الشبهة ٠‏ 

وليس لهم أن يفطروا الا بشهادة عدلين » وذلك أن العدلين حجة فى 
حقوق الله وحقوق العباد الا فى حد الزنا ومن جسله الله حجة جاز 
الأخذ بقوله ۰ 


وآما القول بان يقبل قول الأمين فمبنى على القول بقبول خبر 
الواحد العدل فى الأحكام والاقطار من حقوق الله تعالى » فيقيل فيه خبر 
الواحد » والراد بالأمين الأمين 5 ذلك الثيء ه والراد آهل الحملة عوام 
المسلمين كانوا من أهل الدعوة أو غيرهم ۰ 


وانما قبل قولهم فى هذا المعنى لاشتراك عامة المسلمين فى الدينونة 
بالصيام ف رمضان والافطار فى يوم الفطر » فهو دين جميع آهل الملة 
المحمدية » والناس أمناء على دينهم مالم تظهر منهم فيه الخياته والله أعلمء 


وستل : عن وجه قول بعضهم ان الامين الواحد يقبل فى الصیام 
آولا يقبل فى الافطار » ما علته » وما الفرق ؟ 


الجواب : الفرق بینهما أن الدخول فى الصيام ليس کالخروج منه 
بوجب ترك الصيام المتيقن وجوبه ء 


تركه ومن قبل الواحد في الموضعين اعتبر في الترك وجوب الافطار يوم 


من ترك الواجب المتيقن » بل اجاز ذلك واوجبه مع قطع النظر عما يستلزمه 
وألله أعلم ۰ 
وسئل : عن نواقض الصوم هل هی مقيسة على الجماع فى النقض 


ووجوب الکفارة آم وردت فيها آدلة بعينها على الانفراد ۰ 


الجواب : قد ورد فى بعضها آدله خاصة عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كا الافطار بالغیبه واللیبه » وبعضها مقيس على ما وردت فيه 


وقد ثبت الدليل على منمها من كتاب الله تعالى وذلك قوله عز من قائل : 
د احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » الى قوله تعالى : 


« فكلوا واشريوا حتى یتبین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم آتمو! الصيام الى الليل » ٠‏ 


ووردت أخبار في النقض بالغيبة والنميية وبعضها في النقض بالتقبي 
وقيس على الغيبة والنميمة سائر المعاصى » وأما الكفارة فقد ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن آفنسد صومه من رمضان بالجماع 
وكان يأمر بالعتق ۰ 


صم شهرين متنا بعر ستطيع 
قال طعم ستين مسكينا » فقيس على الجماع سائر المفطرات ٠‏ 
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وروی عن أبى هريرة أنه قال : 

جاء رجل الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ما 
على من أفطر یوما من رمضان فى الحضر ؟ أفطرت فى رمضان ؟ فقال : 

اعتق رقبة أو صم شسهرین متتابعين » أو أطعم ستين مسكينا ٠‏ 

فهذا الحديث يدل على ثبوت الكفارة فى مطلق الأفطار ؛ وفيه التخيير 
بين خصال الكفارة مخلاف الحديث الأول » فان ظاهره عدم التخيير؛ وبمكن 
الجمع بأن يقال أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع التخبير فى الحديث 
الأول ۰ 

وائما أجاب السائل عن مقتضى سؤاله فى كل مرة أو أن الأفطار 
بالجماع أشد فآوجب العتق أولا ثم الصوم ثم الاطعام تغليظا وتشديدا 
والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عن قول معمهم أن من قبل نهارا يفطر ولو لم يمن ما وجهه ؟ 

فقال : : أرآيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان مفسدا للصوم ؟ » قال 
لا قالو! ففيه على أن مقدمات الشىء لا تنزل منزلته ٠‏ 


فانه جعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل الى البطن وا آعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فيمن أهمل النية للصيام أنه انتقص صومه ويكفر 
ما وجهه ؟ 


الجواب : أن النية شرط لصحة الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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صومه ؛ ومن هنالك لزمته الكفارة والله آعلم ۰ 


وسئل : عن قول من قال أن النية ليست شرطا فى صيام الكفارة والنقل 
ما الذى آخرجهما عن عموم الحديث ؟ 


الحواب : لا أعرف لهذا القول دلبلا و انهما داخلان تحت توله صلی 
الله عليه وسلم « لا صيام لمن لم ببيت الصيام من الليل » ٠‏ 


وربا يستدل لخروج صوم النفل بقوله ملى الله عليه وسلم لأعل : 


2 أعندكم شىء قالوا لا قال انی اذن صائم » وذلك أنه سأل عن شىء 


ونحن نقول أن هذا الحديث لا يكفى دليلا لامكان حمل الصوم فيه 
على الصوم اللغوى » أو لتنزيل الامساك عن الأكل عن عدم الطعام بمنزلة 
الصيام كما بقول ذلك أحدنا اذا لم بحد طعاما وأما صوم الكفارة ٠‏ 


فأبعد الأن الأيام متساوية فى ثبوت الافطار الا رمضان فما لم بعقد 
العزم من الليل على الصيام فهو فى حكم الافطار وان امسك ۰ 


و لعل الرخص اعتبر معنى الكفارة فر آها عقوبة ؛ وهی حاص له 
بالامساك عن الأكل والشرب وساثر الفطرات ؛ ونحن تقول : انها ان كانت 
عقو به فهي عقوبه فيها معنی العبادة ۰ 


كد 1 سک 


كما شیر اليه اسم الكفارة وذلك أن هذا الاسم ۰ بدل على الستر 
أى ستر خطيكته بهذا النوع من العيادة ٠‏ 


واذا كان معنى العبادة ملحوظا فیها وجب أن يشترط فيها شروط ذلك 


وسئل : عن قول القائل بوجوب الصوم على المسافر اذا شهد شهر 
رمضان ما بقول فى قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من آیام آخر ¢ ۰ 


وهل یقول بهلاکه أن أفطر لانه لم یفعل ما وجب عليه ؟ 


الجواب : یقول ان شهود الشهر سبب لوجوب الصوم » لکن رخص 
السافر تأخير هذا الواجب ان اختار التأخير وأبيح له الافطار » وشرع له 
التضاء فلا هلاك بالتآخير اجماعا والله اعلم ۰ 


وسئل : عن قول الفخر أن السافر يجب عليه صيام أحد الش‌هرین 
اداء أو قضاء ۰ 


فان كان آداء فما علته وان كان قضاء فأى معنی للتقبيد نما معد 
الحاضر ؟ وما معنی تخييره فى لحدهما وجعله ككفارة اليمين ؟ 


الجواب : لا اعرف دلیلا على ذلك » ولعله نظر الى الرخصة فى افطار 
السافر فرای اباحة الافطار له من وجوب التضاء فى حکم الشيكين الخبر 
غیهما لانه اذا صام رمضان سقط عنه القضاء ؛ وان آفنطره وجب عليه 
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القضاء » و الخیار المسافر فى صیام ایهما شاء + فهو عنده کخصال الکفار ة 
المخير فيها ۰ 


وعلى هذا فبلزمه أن يكون صوم الشهر الآخر أداء لا قضاء » وهو 
بحسب الظاهر باطل » لأن الله تعالى لم يشرع صياما معينا » بالوجوب 
الا شهر رمضان » فهو الفرض على كل بالغ عاقل ؛ ورخص للمسافر فى 
افطاره مع القضاء فى آيام أخر ٠‏ 


فالواجب هو ص كم رمضان وصوم غيره بعسد 
اقطاره قضاء » وبدل ولو كان الواجب أحد الشهرین كما زعم الفخر للزم أن 
يكون الواجب عليه أحد أشهر السنة لأن القضاء غير معين بشهر مخصوص 
من شهور السنة الا ما عينه المكلف لنفسه بالدخول فيه على نية القضاء 
وهذا لا یصح ۰ 


وأيضا فلو كان الواجب أحد الشهرین لزم السافر الا يفطر بعض 
الآخر » واما صومه كله لأن الو اجب الشهر الأول و التفریق لا يصح ف لازم 
مذهبه وهو باطل قطما ٠‏ 


انه أن المسافر ذا رجع الى وطنه وجب عليه الصوم ف بقية 
ااشهر » وان کان قد أفطر فی سفره ولو صح زعم الفخر لما وجب صيام 


وسل : عن اختلافهم فى السافر یصوم رمضان عن الظهار : وهل 
یجزیه عنه أو عن رمضان آولا بجزیه مطلقا آقوال ما وجهه ؟ 


۳ للدم 


الجواب : أما القول بأنه يجزيه عن الظهار فوجهه أن رمضان ف حق 
المسافر كغيره من الأشهر حيث آبیح له فيه الافطار كغيره » فاذا صام عن 
الظهار آجزاه اذ لم يحتم عليه صومه للعبادة ٠‏ 


وما القول يأنه يجزيه عن رمضان فوجهه أن الافطار للمسافر رخصة 
والصوم خير له » وأن صوم رمضان لا ينقلب لغيره لتعين صوم العبادة فيه 
فلو نواه لغيره عصى بنيته وصومه ماض » وکان صاحب هذا القول لا يشترط 
النية لصحه صوم رمضان ٠‏ 


وأما القول بانه لا یجزیه لشي منهما مطلقا فظاهر » وذلك أنه صام 
الکفارة فى غير وقنها وابطل صوم رمضان ن بانقلاب نیته ومخالفته ما آمر مه 


والله آعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فيمن آفطر متعمدا فی حضره أنه بنهدم ما مفى من 
صومه ما و هه ؟ 


أيامه اجزاء له فجملته کجملة الصلاة المفروضة » وأيامه کحدود الصلاة » 
فاذا تعمد لافساد شىء منه فسد ما مضی من صومه » كما أن الصلاة تفسد 
بفساد بعض آرکانها ۰ 


واتول آن کل یوم منه فريشة مستقلة : وان ورد الخطاب به مجملا 
ولبس هو کحدود الصلاة اذ لو كان مثلها لفسد جمیعه » اذا فسد بعضه ۽ 
ولو لم يتعمد الفساد كما هو شان الصلاة ٠‏ 
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ومن المعلوم أنهما يختلفان فى أحكام كثيرة » ثم لو كان فرضا واحدا 
للزم فساد ما يبقى آیضا » وان صامه لان شأن الفرض الو احد انهد ام جميعه 
بانهدام بعضه » ولیت شعری آی فساد یطرق على آفعال قد فرغ منها آلا 


وسئل : عن قول بعضهم فى المسافر آذا نوی الافطار آول اللیل » ثم 
نوی الصیام آخره أن صیامه ینهدم ما وجهه ؟ 


الجوای : لا آعرف له وجها » ولیس هو عندی بشیء بعباً به : لأنه 
قد بيت الصيام من الليل » فلا معنی لقو ل بهدم صومه ۰ ولعل القائل بذلك 
اعتبر تردده بين آول الليل و آخره » ولعمری أن هذا التردد غير ظاهره لأن 
أمره قد استقر على الصيام وجل من لا تبدو له البدوات والله أعلم ۰ 


وسئل : عن اختلافهم ف المسافر والمريض اذا داما على ذلك حتى 
عند الوت » وقيل علیهما ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول بأنه ليس عليهما ذلك » فلانهما معذوران بدوام 
العذر الذى أباحه لهما ٠‏ الافطار من سفر أو مرض ٠‏ 


وأما القول بوجوبه فلدخولهما تحت جملة المخاطبين بالصيام فى قوله 
تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ثم رخص للمسافر والمريض فى 
الاقطار » فالصوم واجب علیهما فى الجملة ء ۱ 


ولذا وحب القضاء مع أنه آمر شرع لتدارك ما فات من الواجبات 3 


کے قش اه 


فالرخصة لهما انما هى فى تأخير الصوم لا فى تركه بالكل فاذا حضر الموت 
أو برمضان آخر أو حيض أو نفاس ما وجهمه ؟ مع قولهم أن التتابع 


الجواب : ان الفصل بذلك لا بخل بالتتابع لأنه اضطرارى ؛ وانما 
بخل التتابع الفاصل الاختبارى هذا وحهه على أنه قد قيل بأنه لا شترط 


والأول أكثر وعليه الفتوى » وهو معتمد المشارقة منا رحمهم الله 


والله علم ٠‏ 


امسا سس هم ا 


۹ اکن 
باب فى الاعتکاف 


وسئل : عن قول بعضهم ف الاعتکاف انه يجوز بدون الصوم ما حجته؟ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 


لم يعتكف الا وهو صائم » وقالت عاتشة رضی الله عنها : لا اعتکاف 


ولعل القائل بعدم الاشتراط یتمسك بما روی عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 3 أنه قال ۳ 


« ليس على المعتكف صيام الا أن یجعله على نفسه » وكأنى به يقول 


أن الصوم فى اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة حال » فان 
اعتكافه كان فى رمضان ٠‏ 


ولعله يقول فى كلام عائشة ليس بحجة » لأته كلام مجتهد والحجة 
في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قلت ولئن يوافق فعلنا 
فى الاعتكاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير لنا من أن يخالفه » 
فتكون بدعه ۰ 


فانهم اختلفوا فيه ولأن تکون على بصيرة من آمرك خير لك من أن تركب 
مشلا ۰ 


لالاةه د 


وللمخالف أن یقول : هذا مسلم عند الاحتياط ء والأخذ بالحزم وليس 
کلامنا فيه » بل كلامنا فى سائل سأل عن اعتكافه » وقد اعتكف بلا صوم » 
فان آلزمناه الفساد كان ذلك ابطالا لعمله » ولا سبيل اليه الا بحجه واضحة. 
علدا ولا ی» اوضح من آفماله صلی الله عليه وسلم حیث لم یقم دلبل ی 
تخصیصها به ٠‏ 


قالوا : الأقعال تحتمل الوافقة أيضا فقد عارضها القول فى الرواية 
الأخرى » فان كأنت الأقعال مجملة فالقول مبین » قلنا ذلك لو سلمنا أن 


والأحوال والثفعال حجه عند عدم المعارضة » وقول الصحابة حجصه 


وسئل : عن اختلافهم ف العتکف اذا عاد مریضا أو حضر جنازة قیل 


الجواب : آما القول بأن اعتکافه فاسد فلانه حبس نفسه على نوع 
مخصوص ف العبادة » فاذا ترکه فقد آفسده لأنه خالف ما حبس نفسه عليهه 


وآما القول بعدم الفساد فلان عيادة الریض وحضور الجنائز طاعة » 
و هو انما حبس نفسه على طاعة الله تعالی ٠‏ غای طاعه صنعها من الطاعات 
فلا تخل باعتکافه عند هذا القائل وهو مخالف لأحوال السنة في 
الاعتكاف » فانها جرت على غير ذلك ٠‏ 


وهذا اذا لم يكن عيادة المريض وحضور الجنازة واجبا عليه كما اذا 
(م ۷ حل المشكلات ) 


A — 


مرضص والداه أو أحد آقاربه ولم يكن قائم ممرضه الا هو ۰ فانه بتصن 


عليه الخروج الیهم حتی یصلح شأنهم ویودی الواجب من حفهم ‏ ثم يرجم 
الى اعتکافه فیتم اعتکافه ۰ 


وبيان ذلك أن القيام بأمر هذا المريض وهذا الميت واجب عليه وتارك 
الواجب عاص وهو انما حبس نفسه للطاعه ولا يكون مطیعا عاصبا والله 


٠ أعلم‎ 


قال : السائل : وجدت قولا أن الاعتكاف يفسده ما لا بد منه فما 


الجواب : لا أعرف لهذا وجها » وان كان هذا القول على اطلاقه فهو 
باطل قطعا » لأن الأكل و الشرب وقضاء الحاجة لا بد منه » وهو من ضرورات 
المشر » فلو قبل بفساد الاعتكاف فيه لما تصور اعتكاف أصلا + 


وئعله مقيد بما ذكرناه من تمريض المريض وتجهيز الیت اذا وجبا فانه 
یسوغ لقائل أن بقول باس كناف اعتكافه اذا عارضه مثل ذلك » أنه 
آمر عارض ‏ فالخروج اليه وان وجب مفسد للاعتکاف لأنه حبس مخصوص 
وهذا ينافيه » وأنت خبير بان فعل الواجبات لا یفسد بعضها بعضا ولا 
تتاف » وناهيك آن الصلاة أعظم العبادات » وکفی بها شغلا ولا یفسدها فعل 
الواجبات العارض كقتل الحية والمقرب وتنجية النفس وانقاذ الال مع أن 
السكينة والسکون فيها مطلوبان شرعا فما ظنك بالاعتکاف والله اعلم ٠‏ 


وسئل : عن اختلافهم فیمن آفسد اعتکافه بجماع قبل عليه الکفاره 
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والبدل فقط ء ثم اختلف القائلون بالکفارة » هل هی على التخيير ککفارة 


الجواب : أما الاختلاف ف وجوب الکفار ة فلعدم النص فيها عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ۰ فمنهم من قاس الاعتکاف على غيره من الأحوال 
لمائعة للجماع فأوجب فيه الكفارة ٠‏ 


ومنهم من لم يقسه لكون الكفارات عنده لا تقاس لأنها نوع عقوبة 
وأمر العقویات موکول الى الشارع » ثم اختلف القايسون فمنهم من قاسه 
على رمضان ‏ لان كلا منهما عبادة مانعة للجماع » فأثبت فیها التخییر > 
ومنهم من قاسه على الظهار » لأن كلا منهما حال مانع للجماع » صادر عن 
اختیار فأوجب فيه كفارة الظهار والله اعلم ‏ 


ر و سے 


« ياب فى التنذر» 


اختلفوا فى صفة الكفارة » فقيل صوم عشرة آيام » وقيل اطعام عشرة 
مساكين » وقيل صوم ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين » وقيل ككفارة 
اليمين » وقدل معلظة ٠‏ 


الكفارة ؟ 


الجواب : أما دليل ذلك الوجوب فقوله تعالى : « أوفوا بالعقود » 
وآمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به فى غير المعصية > وآما الكفارة فلا 
احفا لها دلياة الا ما قیل من تیاس النسذر على اليمن لان ف کل واحسد 
منهما الزاما تلنفس بشیء لم يكن لازما لها من قبل » فأثبتوا فيه الكفارة 
کالیمین ٠‏ 


و القیاس بقتضی أن تکون کفارة النذر ككفارة اليمين الرسلة أو 
المغلظة عند من آذبت الغلظة وسائر الأقوال لا تناسب القیاس ‏ ولا آدری 
ما مستندها ؟ والذی خيل الى آنها أقوال غير متنافية لاحتمال أن یتول قائل 
لبعض الناس ف كفارة النذر : صم ثلاثة ايام أو أطعم عشرة مساکین ویقول 
الآخر کفر كفارة اليمين الغلظة » فيظن الواتف علیها آنها أقوال متغايرة . 
وهی فى نفسها متفقة ٠‏ 


قت e‏ سه 


لكن نظر المفتى يختلف باختلاف أحوال السائلين » نعم ينافيها القول 
الأول » وهو القول يصيام عشرة یام » ولعل قائله قاسه على اطعام عشرة 
مساكين » فجعل بدل كل مسكين صوم يوم والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فيمن قال على نذر ولم يقل لله أن عليه صوم يوم 


الجواب : الله أعلم بذلك ولعلهم نظروا فروًا الكفارة تخلظ وتخفف 
سمى الله فى نذره شد تأكيدا » ممن لم يسمه » هذا وجه التخفيف فى 
الكفارة وانظر ما وجه التخيير بين اليوم واليومين ألم هما قولان مختلفان ؟ 
لله أعلم بذلك ٠‏ 


ثم انه لا سبيل الى التحديد فى الكفارات بهذه التقديرات الا من 


وسئل : عن اختلافهم فيمن عجز عن ایفاء نذره هل تلزمه الكفارة آولا 
قولان ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول بلزوم الكفارة فلان الاخلال بالنذر سبب للزوم 
الكفارة والأسباب يراعى فيها العمد والخطاً ومن لم يلزمها رأى آنها عقوبة 
والعقوبات لا تكون الا بالتعمد » وبالجملة فاختلافهم ها هنا نظير اختلافهم 
فيمن حنث ناسيا فقيل عليه الكفارة وقيل لا والله أعلم ۰ 


پست ۰ #۲۳ كه 


باب فى الایمان 


وسئل : عن قولهم فى كفارة اليمين الخارجه مخرج الشرط والالز ام 
أن يلزم الوفاء بها ماذا دليله ؟ 


زا وس اش رودو ل ود بیع معا 
اعرفه وألذى عندی انهم قاسوا هذا اليمين على الایمان التی ورد فيها 
اننص » لأن كلا منها الزام ویحتمل دخولها تحت عموم قوله تعالی : « لا 
يؤاخذكم الله باللغو فى آلمانکم ولکن یوّاخذکم يما عقدتم الایمان فکفارته 
اطعام عشرة مساكين » الآية الى قوله : « ذلك كفارة آیمانکم » وكذلك 
قوله تعالی : « للذين بولون من نسائهم تربص آریعه أشهر © الایه ۰ 


فان عبارة الایمان فى هذه الایات متناولة لكل يمين وان ورد بعضها 


ملل الشرك » كما اذا قال هو بهودی ان كان کذا ونحو ذلك ما وجهه ؟ 
اللجواب : نظر القائل مذكك الى أن الكفارة عقوبة ولا یخنی أن 
المتوبات تکون على حسب الجنایات تشدیدا وتخفیفا ومن السلمین من رأى 
أن الایمان كلها مرسلة وقوفا عند النص اذا لم يذكر القران يمينا مغلظة 
وسئل : عن قول بعضهم فيمن حلف بخمسين عهدا ان عليه كفارة 
واحدة ما وجهه ؟ 


س ۱۳ — 


اليجواب : ذلك القول فيما اذا لم يكفر عن اليمين الأولى حتى حلف 
الثانية والثالثة وهكذا فان كفر عن شىء منها ثم حاف لزمته كفارة آلخری ۰ 
لا اقل ووجهه أن جعل تكرار الأيمان مثل تكرر الأحداث الموجبة للاغتسال 
فكما أن الغسل الواحد يجزى عن عشرين جنابة مثلا كذلك الكفارة الواحدة ٠‏ 


وبيانه أن الحنث سیب لوجوب الكفارة كما أن الحدث سبب لوجوب 
الوضوء والاغتسال » واذا تكررت الأسباب لم بلزم تكرر مسبباتها مثل 
الطر اذا تكرر على الأرض الواحدة لم يلزم منه تكرر الانبات وف المسأاة 
قول آخر ۰ 


وهو أنه پلزم عن كل يمين كفارة على حدة : وكذلك يلزم بکل موجب 
الاغتسال أن یغتسل » فيمن آجنبت ثم حاضت دم طهرت قبل علیها اغتسالان » 
وقيل واحد » وهذا كله اعتبار لتکرر الوچب والله آعلم ٠‏ 


وسل : عن اختلافهم فیمن حرم حلالا أو حلل حراما فقيل عليه 
مغلظة وقيل مرسله وقیل لا شىء ما وجهه ؟ 


الجواب : آما التفلیظ فباعتبار الحال الذی قدم عليه الحالف فانه 
قدم الى تحريم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله » وذلك آمر لو آراد حقيقته 
أشرك لكنه لم برد الحقيقة » وانما آراد البالغه فى اليمين فالزموه أشسد 
الكفارات ف الأيمان ٠‏ 


وأما التخفيف وهو الكفارة المرسلة » فوجهه أنها يمين من سائر 
الأيمان » ودليله قوله تعالى : « یا آیها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى 
مرضات آزو اجك » الى قوله تمالی : « قد فرض اه لكم تحسله آیماتکم » 


سس ۱4 — 


عفی هذه الایه الاشارة الى الکفارة الفروضة ف الایمان فى آیه المائدة وهو 
قوله تعالی : « فکفارنه اطعام عشرة مساکین » الى آخرها ۰ 


وآما القائل أنه لا كفارة عليه فقد نظر الى أن التحریم و التحلیل 
آمر خارج عن الأيمان وانما هو من جملة اللنو وأقول أنه داخل فيها 
نقوله تعالی : « لم تحرم ما آحل الله لك » الى قوله تعالی : « قد فرض 
الله لكم تحلة آیمانکم » فسمى تحریم الحلال يمينا والله اعسلم ٠‏ 


وسثل : عن القول ف اليمين أن الاستثناء بهدمها الا فى الطلان 
والعتاق ما وجهه ؟ 


الجواب : آما الاستثناء فى غير الطلاق والعتاق فانه نافع لقوله صلی 
الله عليه وسلم : « م نحلف فقال ان شاء الله لم بحنث » وف رواية : «من 
حلف على یمین وقال أن شاء الله فلا يحنث عليه » فهذا يدل على أن 
الاستثناء بالقول نافع » وأما فى النية فانه ينفعه فى خاصة نفسه ٠‏ 


لأن لفظه محمول على قصده وهو أمين فى دینه »> وربه أعلم بصاله 
فالالفاظ فى حق التکلم مقيدة بالقاصد » والمختار اشتراط التلفظ به » وأما 
الطلاق والعتاق فلا بنفع فيها الاستثناء لأنه فى حقهما كالمؤكل ۰ 


والراد بالاستثناء قول القائل : ان شاء الله ٠‏ 


وببان ذلك أنه اذا قال لامرك ات طللق ان شاء '"لهسولعيده آنت حر 
ان شاء الله فان الطلاق والعتاق بمضيان ۰ لان الله قد شاء لهما حين وقم 


ت 


منه » فلو لم شاء هما لم نمعأ فهذا معنى قولهم أن الأستثناء فى الطلاقب 
والعتاق لا ينفح وكذلك الظهار والنكاح والله اعلم ۰ 


وسئل : عن أختلافهم فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه ولم يجده 
أو حلف لبوفين غرسه في شهر كذا فمات قبل ذلك الشهر أنه قيل بحنث 
وقيل لا ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول بالحنث فلانه لم يفعل ما حلف عليه كما اذا 
حلف ليشرين الماء الذى ف الكوز فلم يجده أو حلف ليفعلن كذا ف اليوم » 
فمات قبل ذلك فان الفعل لم يتأت له » فهو حانث عند هذا القائل فى 


قباد هذا القول ؛ آما من عدره فقد عدره لعزمه على البر لو أمكنه ولم 
يؤخر عن الفعل اختيارا » لكن حيل بينه وبينه » « ولا يكلف الله نفسا 


ما وجهه ۲ 


الجواب : نشا هذا الخلاف من اختلاف الروایات عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ذفي رواية عن عبد الرحمن بن سمره قال : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « اذا حلفت على یمین فرأيت غيرها خيرا 
منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك ٠‏ 


ا بخ 
وق رواية آخری أنه صلی الله عليه وسلم كان يقول : 


« لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا آتیت الذی هو خير 
وتحللتها » وف رواية الا كفرت عن یمینی وآتيت الذى هو خب ۰ ففی الروابة 
الأولى والثانية تقديم الحنث على الكفارة وفی الثالثه تقديم الكفارة على 


a 


٠ الحنث‎ 


والقياس يقتضى أن التكفير قبل الحنث لا بجزي » لأن الموجب 
له الحنث وفعله قبل حصول الموجب فى حكم التطوع وللمر خصين أن 
بقولوا هو مقيس على تقديم الزكاة قبل وجوبها وقد وردت السنة بجواز 
ذاك » قلنا ذلك رخصه ؛ والرخص لا يقاس عليهاء٠‏ 

يانه آن القاعدة فى الأشياء الدينية لا يجزى تقدیمها قبل وقت 
وجوبها كالصلاة والحج والمصسيام وآشیاهها » ثم الزكاة والوضوء 
فجاء تقديمهما بدليل خاص ف كل واحد منهما ولا یقاس غيرهما علييمما 
والله أعلم ۰ 

وسئل : عن اختلافهم فيمن حلف بمصحف فحنث هل تلزمه بكل 
حرف مغلظة ؟ أو مكل ابة ؟ أو يكل سورة أو عشرة أو واحدة أقوال 


ما وجهها۲ 


الجو اب : لا أعرف لهذه الأقوال كلها وجها الا القول الأأخير » فان 
وجهه جعل اليمن با لصحف يمينا مثلظة فأثبت فيها كفارة المغلظة ٠‏ 


وأما سائر الأقوال فقد اعتبروا فيها أشياء خفية جدا فمنهم من أعتبر 


لذ ۷ — 


الحرف الواحد من المصحف يمينا مغلظة فآثبت لها كفارة مغلظة » ومنمم 
من آعتبر الأية الواح دة يمينا مغلظة » فأثيت لها كفارة ومنهم من اعتبر 
السورة الواحدة » وهكذا وأنت خبير أن الاعتبارات لا دليل علمها > 
وان أمر الكفارات لا يدرك بالقياس غالبا ۰ 


فالأولى فيه الوقوف على ما ورد فيه النص الا فيما ظهرت علته 
واتحد معناه والله اعلم ٠‏ 


وسئل : عن اختلافهم فيمن حلف بثلائین حجه ذ فحنث هل تلزمه 
كلها ؟ فان لم يقدر ففى كل واحده صيام شهرين » ويلزمه الحج لا غيره 
أولا شىء عليه آن لم بقدر أقوال ما عللها ؟ 


الحواب : من الزم نفسه شيئًا من الجائزات لزمه » فهذا قد آلزم 
ذفسه ثلاثين حجة » فعليه ما آلزم مفسه إن استطاع ذلك » فان لم یستطع 
فالأقوال الثلاثة ٠‏ 


اما القائل بالصيام فقد جعل صيام الشهرين بدلا من حجة اعتبارا 
لنيابة بعض العبادات عن بعض » وذلك ان الصيام پنوب عن الهدى في التمتع 
ان لم يقدر على الهدى وينوب عن العتق والاطعام والكسوة فى خصال 
الكفارة » من لم يقدر عليها وينوب عن الجزاء فى الصيد ونحو ذلك فاعتبره 
هذا القائل وجعله نائبا عن الحج عند العجز عنه ن آلزمه تفه . 


ويناقش بأن نيابته أمر توفيقى لا يطلع على علتها » ولا يمكن القياس 
الا مع ظهور العلة » وأيضا فالتحديد بالشهرين لاسبيل اليه الا من جهة 
الشار ع ولا نص ۰ 


عه 9۸ سم 


ویمکن أن يجاب بان هذا من باب الاستدلال لا من باب القی‌اس 
وهو أنه الحق بعض الافراد بحکم آغلبها ٠‏ و التحدید بالشهرین مقابل بالبدل 
منه بأنه بدل عن الحج + والشهران آقصی وقت أعتبره الشارع في الصسیام 
والحج آمر عظيم وشاق على النفس » ولا يكون بدل العظيم الا عظيما ٠‏ 


وأما القول بازوم الحج لا غير ؛ فان قائله آلغی هذا الاعتبار كله : 
فكأنه قال عليه الحج لا غير أن قدر أداءه وان لم يقدر أوصى به كما 
هو شان الحقوق المتعينة » وأما القول معذره فلانه عاحز عن أداء ما حلف 
عليه » ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ٠‏ 


وادا کافت الفراکشن :الت اوها اله ین ضاده شخط عن انس ار 
واه اعلم ۵ 


وسئل : عن قول بعضهم ومن حلف وهو بمکه كل ما عطش رجسع 


الجو آب يا آعرف له وحها الا أن بکون قد اعتبر ف رجوع مدا 
الصالف ! عمان هلاك نفسه فالزمه أن مفدى نفسه سدنه نظ ۲ ا 
ند ی ۸۵ نظر! الى 


اما آولا فان آمر الذبح مخصوص به لا یتعداه الى غيره واما ثانيا 
فان ذلك قد مضی وقد کلفنا بشريعة مبتدآة ولم .يكن فیها شيء من ذکر 
قلقدا مشروعا وآما ثالثا فان الذبیح قد فدی بکبش لا ببدنه » فلو صح 
القياس لفسد من هذا الباب على آنا لانسلم بصحته لا تقدم . 


بت ۹ء س 


فان قيل : فما يلزم هذا الحالف حينئذ قلنا أقصى ما بلزمه كفارة 
مين مغلظة عند من آشتها ومرسلة عند من نفاها » لأنه قد حلف على شىء 
فحنث فان قيل أن حنث هذا يتكرر بتكرر عطشه » فيجب أن يكون لكل 
حنث كفارة قلنا نعم ان اعتبرنا تكرر السببات بتكرر الأسباب » وهو قول 
من أوجب لكل يمين كفارة واحدة ٠‏ 


وأما عند من لا يعتبر التكرار فانه يجزيه كفارة واحدة عن جميع 
ذلك ولكن ينبغى أن تكون بعد آخر حنث حنثه لأنه لو كفر ثم حنث من 
بعد الزمنه أخرى على الحنث الثانى والله أعلم ٠‏ 


— ۰ 


« باب فى الج » 


الجواب : ذلك لأن حجهما فى حال الرق والصبى نافلة » لأن العبد 
و الصبی لا ملزمهما الحج » فاذا عتق العبد وبلغ الصبى ثم وجد! الاستطاعة 
توجه الیهما الخطاب ولزمهما الفرض » ولا ينحط هذا اللزوم بالناف لة 
التى فعلاها فیما مضی والله آعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فیمن حج عن غيره قبل أن یحج عن نفسه أن حجه 


الجواب : ذلك لقوله صلی الله عليه وسلم : « الا لایحج احد عن 
غيره حتی یحج عن نفسه » ورأى مرة رجلا محرما عن غيره فقال : « حج 
عن نفسك ثم حج عن غيرك » ٠‏ 


والسر فى ذلك أن من وصل مكة فى ایام الحج وکان مستطیعا للحج 
توجه اليه الخطاب ولزمه أن یحج عن نفسه فاذا ترك ذلك وعدل الى 
الحج عن الغير صار فى حكم من أعرض عن فرضه بعد حضوره وعدل 
عنه الى التنقل.حتی فات وقت الفرض ۰ 

فمن هاهنا لا يصح حجه عن غيره الأن ذمته مشغولة بفرضه » غير 


أن فرض الحج هو موسع فى العمر فوقته العمر كله عند الاکثر » فمسن 
هاهتا لا یکون عاصیا بالتآخير عن الحج ف ذلك العام ٠‏ 


ده ۱۱۱ سد 


ومنهم من آثبت عليه العصيان اذا أمكنه ذلك واستطاع ثم آخر من 
غير مانع » وبعض المسلمين رخص ف الحج عن الغير بالاجرة اذا أحتيج 
الى ذلك قبل الحج عن نفسه ٠‏ 


وذلك أن المتوصل الى مكة بمال الغير فى حكم من لم يستطع الحج 
لأنه لم یصلها بماله واستطاعته » وأنما وصلها بمال الغير غذمته مشغولة 
بعمل الغير الذى أخذ آجرته » فلأ يتوجه عليه مع هذا فرض الحج ٠‏ 


غاية الأمر ان هذا الرجل عندهم أجير قوم لم يدخل مكة الا وذمته 
مشغولة » فلم يتوجه اليه الخطاب ولعلهم حملوا الاحاديث المتقدمة على من 
استطاع الحج فحج مع ذلك عن غيره ۰ 

وذلك أنهم قالوا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم پامره بالحج عن 
غذفسه والا وقد علم لزومه عليه والله أعلم ۰ 


وسئل : عن قوله فى الحاج عن الغير أنه يشترط أن یخرج من بيت 
اميت أن أوصى بحجة لم يحددها ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن الحاج عن الغير نائب عنه وق المعلوم أن هذا 
الموصى لو كان حيا فعزم على الحج وهو فى بيته لخرج منه الى الحسج 
ذاشترطوا على النائب أن يفعل فعله حتى يكون مؤديا عنه فرض الحج ۰ 


ووسائلهومن وسائله قطم المسافة التى بين بيت الموصى والكمبة 


و اه اعسلم ۰ 


مت ۱۱۲ لكك 
وسئل : عن الدم فى الحج هل هو کفارة عن الفعل أو ترکه آولا . 


الجواب : نعم هو کفارة انه جزاء عن الصيد وتدارك للخلل الواقع 
دسبب الأفعال الموجبة له کالتمتم بالعمر ة الى الحج » وکالفعال المدمية 
للجسد ونحو ذلك وبدلك على هذا قوله تعالی : « فجزاء مثل ما قتل من 
النعم » الى قوله : وکفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صياما » وقوله 
أو نسك الى آخر الایة ء 


ميان ذلك أن ف الاية الأولى التصريح باسم الكفارة گنها ف معنی 
الخلاص من ذلك الخلل والله أعلم . 


وسئل : عن قولهم فيمن قتل صيد المدينة وهو محل هل عليه جزاء 
زلا تلان امهيا + 


الجواب : الذی يظهر لى ان هذا الخلاف مبني‌علی خلافهم فى تحريم 
المدينة هل هى حرم كمكة أولا » فان قيل أنها حرم وجب فى الصيد الجزاء . 


وان قيل أنها غير حرم فلا يجب ذلك وانما كان الخلاف فى المحل 
دون المحرم » لأن المحرم يحرم عليه قتل صيد الحرم وغيره فمن قتتل 
صيدا من الحل وهو محرم وجب عليه الجزاء ٠‏ 


ان أبراهيم حرم مكة ودعا لها » وانى حرمت المدينة كما حرم ابراهیم مكة 
لا يختلى خلاؤها ولا ينفر صيدها ولا نلتقط لقطتها الا أن آشاد بها ٠‏ 


بت ۱۱۳ — 


ولا یملح لرجل آن یحمل فیما لسلاح لقتال ولا تراق نیما دم 
ولا يقطع فیها شجرة الا أن ملف رجل بعيره » ومنها أن آبا هريرة كان 
یقول : لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرقها ٠‏ قال آبو هريرة : والذی 
حرمه رسول الله صلی الله عليه وسلم اثنا عشر ميلا حول المدينة وجعلها 
حمى وهو ما بين عير الى ثور » فانی سمعت رسول الله صلی عليه وسلم 
يقول : « المدينة حرم مابين عير الى ثور اللهم بارك لهم فى مدهم وصاعهم» 
وغير ذلك من 'الأحاديث » ولعلها لم تصح عند من لايثيتها حرما ٠‏ 


جميعها تقتضی أن حال الدينة مخالف لحال مكة ٠‏ فانهم لم يتحرجوا فيها 
مثل تحرجهم فى حرم مكة » وقد كانت لهم فيها وقائع وأحوال كثيرة وأن 
تحريمها أمر تعم به البلوى لايكاد مثله أن يخفى ٠‏ 


ثم أنه من خاف على نفسه فى عصر الصحاية التجا لحرم الله فى 


لا لتجثوا بها كما التجئوا بمكة وغير ذلك من الأحوال الكثير والله أعلم ٠‏ 


( م ۸ س حل الشکلات ) 


بت ۷۷6 بت 


باب فى النبائح 


وسئل : عن اختلافهم فى الذبيحة اذا نسى الذابح التسمية هل تحرم 
أولا قولان ما وجه اجتماعهم على تحريمها فى التعمد ؟ 


الحواب : أما التحريم فلظاهر قوله تعالى « ولا تأکلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه » ونهى ق الذبائح دون غيرها من المطعومات » وظاهرما 
الاحکام الأخروية کالقاتل خطأ ۰ فانه لا يأثم لعدم القصد الى ذلك ۰ 


وتلزمه الدية فى عاقلته » والكفارة فى ماله أو نفسه ان لم یستطع 
العتق » وقد بالغ عطاء فيما نقل عنه أنه قال : كل مالم يذكر عليه اسم الله 
من طعام أو شراب فهو حرام تعلقا بعموم الاية » وقد أجمع سائر الفقهاء 
على تخصیص عمومها بالذبح وذلك آنه لا نزل تحریم الميتة سمعه 
الجوس من آهل فارس ٠‏ 


فكتيوا الی کریش وکانت بینهم مکاتبه أن محمدا واصحاه زعمون 
أنهم يتبعون آمر الله » ثم بزعمون أن ما بذبحونه حلالا وما يذيحهه الله 
حرام ؛ فوقع في آتفس ناس من المسلمين من ذلك شي فأنزل الله 
تعالى هذه الأية » ثم قال وان اطعتموهم يعنى فى استحلال الميتة نكم 
شرکون ۰ 


وحاصل القام أن عمومها مخصص بالسبب الخاص الذی نزلت لأجله 


ے07 مك 


مع ماق آخر الاية من الصفات القتضبه لساعده السیب كما ف قوله 
« وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوهم » الى اخر الآية ٠‏ 


الخاص فلا يعترض علينا بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب 
لأنا لم نخصص بالسبب نفسه » بل بمعونة الأية مع ما نقل من الأجماع 
على ذلك ٠‏ 


وقد تقرر أن الأجماع حجة فى التخصيص » وأما القول بحلها مى 
النسيان فلعل حجته حديث « رفع عن أمتى الخطاً والنسيان » فانه يدل 
علی رفعهنا واذا ارتفعا فلا یدرم ومالم یسم علیه تسیانا فهو مخصص 
لعموم الآية . 


وایضا غنی الحدیث عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« ذکر الله مع السلم سواء قال أو لم يقل » وأيضا فى حديث آخر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من نسى التسمية فلا بأس ومن 
تعمد فلا يوكل » وان صح فهو نص ف المطلوب ٠‏ 


خاذا جمعنا بين الآية والأحاديث وجب تخصيصها لبعض » وقال 
للح ٠‏ 


كان عاما بحسب الصيغة الا أن آخرها يدل على الخصوص » وذلك قوله : 


و 


« وانه لفسق » وقوله : « لیجادلوکم » وقوله وان اطعتموهم انکم 
لشرکون » فان هذه الأحوال انما تکون فیما ذکر عليه اسم النصب ۰ 


ویدل على ذلك قوله تعالی : « قل لا أجد فیما آوحی الى محرما على 
طاعم یطعمه الا أن یکون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فانه رجس 
أو فسقا آهل لغير الله » فقد فسر الفسق فى هذه الاية » بأنه ما آهل به لغير 
الله » فكذلك قوله تعالی : « وأنه لفسق » وأيضا فقد روی عن النبی صلی 
الله عليه وسلم أنه قال ذکر الله مع السلم سواء قال أو لم بقل فیحمل الذکر 
فى الآبة على ذكر القلب وأيضا فسائر الدلائل توجب الحل ٠‏ 


ومتی تعارضت وجب أن بکون الراجح هو الحل ؛ لأن الأصل في 
المآكولات الحل وايضا بدل عليه جميع المعلومات المقتضية لحل الأكل 
والأنتفاع كقوله؛ تعالى : « خلق لكم ماف الأرض جميعا » وقوله : وکلو! 
وأشريوا » ولأنه مستطاب بحسب الحسن فوجب أن يحل لقوله تعالى : 
« أحل لكم الطيبات » ولأنه مال وقد نهى صلی الله عليه وسلم عن اضاعته. 


والحواب : أما الفسق فغير محصور على ما ذكر أسسم الأصنام 
عليه دون غيره » بل يكون فى ذلك وف غيره فاطلاقه على ما أهل به لغير 


ولا يلزم من تفسير الشىء بالشی» فى موضم تفسيره به فى سائر المواضم 
لا سدما عند تعدد الأنواع وآما حمل ذكر » أسم الله فى الأية على ذكره 
بالقاب دون اللسان كما فى الحديث الذکور غغیر موافق للنظم لأن ذكر 
القلب لا يتعدى بعلی فلا يقال ذكر اسم الله أذا ذكره بقلبه دون لسانه ٠‏ 


بت ۱۱۷ — 


وائما يقال ذلك ذکر باللسان وأما الأدلة البيحة للاکل غانها مخصصة 
بهذه الأية » فانها فى الذبائح خاصة » وسائر الأدلة فى مطلق الاکولات 


وأما نهیه صلی الله عليه وسلم » عن اضاعة امال فلا يدل على آباحة 
أكل متروك التسمية غاية ما فيه أن صاحبه أثم باضاعته ٠‏ فمن آين لكم 
أن ذلك المضيع حلال ثم الحديث عن النبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : 

من نسى التسمية فلا بأس ومن تعمد فلا يؤكل نص ف النهى عن أكل 

وسئل : عن قولهم فى الذبیح آنه لایجب نحو الشله ما وجهه ؟ 


الجواب : ليس الذیح بصلاة لا يصح الا الى القبلة » وان ندب 
اليها فما هو الا فضيلة کافضل الجالس ما أستقبل به القبلة ٠‏ 


وقد علمت ما فق ذكاة الصيد اذا رمى بالسهم أو صيد بالكلب العلم 
وذكر اسم الله عليه ۾ آنه حلال ومن العلوم أنه لا بتفق استقبال الق له 
الى الكعبة » وان اتفق فنادر والله أعلم ٠‏ 


ذمحها من التفا متعمدا » ولابلس ف الخطأ ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن قطع الرآس آو الذيح من القما مخالف للسنه » 


— A سسا‎ 


على ذبيحته حيث التبست بالعصيان والنهى عندهم ندل على الفنساد 
وأبضا فقطم الرلس والذبح من القفا معين على قتلها ٠‏ 


وما أعان على قتلها من غير الذكاة فباطل لأنه قد شارك ذكاته القتتل 
الفاسد نفاما الخطأ فمرفوع عن الأمة فلم يكن عاصيا اذا أخطأ فى ذلك 
غلا يتجه عليه القول بفسادها من حيث النهى لكن بقى من حيث الأعانة 
على قتلها فان ذلك یفسدها كان على العمد أو الخطاً ٠‏ 


ویعکن آن یجاب بانها ف موضع الذبح فتحتمل المنو بخلانما ق 
غيره لا سیما عند عدم القصد اليها » وآنا لا أحفظ القول بجواز أكلها 
اذا ذبحت من القفى خطا وانما أحفظ القول بجواز أكلها اذا أخطا فى قطم 
رأسها من حدة الشفرة و العنی متقارب و الله اعسلم ٠‏ 


عليها الآخر أته لاباس بذلك ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك اذا تواطاً على أن آحدهما یذبح والآخر يسمى دون 
ما اذا لم بتواطاً على ذلك » فانه اذا ذبح من غير مواطأة صار تار كا للتسمبة 
وان واطاً غيره جاز ذلك اذ لست التسمیه مشروطة من الذایح بعينه ۰ 


تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اله عليه » اذا الآية تدل على أن 
المراد حصول ذكر اسم الله لا غير » وكيف ما حصل أجزاء كان ذلك من 
الذلیح أو من غيره بخلافهما ف الوضوء ٠‏ 


نت ۱۱۵ مت 


فان المقصود هناك التسمیه من المتوضى بعينه ۾ اذ لا وضوء لمن 


وعجمية وبربرية وتجوز الذبيحة ان تلفظ ولو لم يقصده ما وجهه ؟ 


الجواب : آما ذكر الله بالعربية فظاهر » وآما بغيرها فلان اسماء الله 
بغير العربية » ونحن نقطم آنهم ذاكرون وعابدون ٠‏ 


وقد أثنى عليهم القر آن فى مواطن كثيرة » ويذلك تعرف أن ذكر الله 
بغير العربية كذكره بالعربية » الا فى المواضع التى تعبدنا فيها بالعربية 
كالصلاة وتلاوة القران فائهما لا يصحان بغيرها ۰ 


واذا حصل الذكر بغیر العربية ققد حصلت التسمية » وأما الاجتزاء 
بالتلفظ فيها من غير قصد فلان الطلوب كما تقدم حصولها على اللسان 
مع قطع النظر عن القصد فاذا صدق عليه انه ذكر الله على ذبيحته حلت 
ولم تتعبد بالكشف عن قصده » ولو قصد ف نفسه الذبح الى الأصنام 
اذا ظهر منه حال الاسلام والله أعلم ٠‏ 

قال السائل : ما بال التسمية على الذبيحة مخالفة لساگر العبادات » 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « انما الأعمال بالنيات » وقد 
اجزتم التسميةبغير النية ؟ 


الجواب : العبادات على أصناف منها ما يكون على أنواع مختلفة 


س + سمه 


والحج » فأنهما بکونان فرضا ونفلا » ومنها ماليس له أنواع كذك الله 3 


فان مطلق التلاوة عبادة فى نفسها لا تتنوع الى فريضة وسنه ونافلة 


و القصد انما بشترط 1 العبادة ذات الأنواع ليمتاز بعضها عن 
بعض » وأما ما ليس له آنواع فلا يشترط فيه ذلك » بل النية فيه مكملة 


وسئل : عن اختلافهم فى ذبيحة الصبى الأقلف قبل تحل وقيل لا » 
وجازت ذبيحة الیهود والنصارى الأقلفين ما وجه هذا الخلاف : فى 
الأقلف الصبى منا مع حوازها فى آقلف البهود والنصارى ؟ ونحن آحق 
بذلك منهم ٠‏ 


الجواب : لسنا أحق بالقلفة منهم بل أحق بها وبما. هو آقذر منها » 
قوله تعالى : « وطعام الذين آوتو الكتاب حل لكم » ٠‏ 


وحملوها على الذبائح ولا مخصص لهذا العموم مع أن النصاری 
لا تختتن » وانما تختتن اليهود كالعرب وقد حلل الله لنا ذلك منهم رخصة 
وصدقة منه تعالى وأما الأقلف من المسلمين فهو أشبه شىء بالمشركين 
فلذا لا تجوز ذبيحته ان كان بالغاخياسا على ذبيحة المشركين من آهل 
الأصتام ٠‏ 


م ۱۲۱ س 


وأما الصبى فمن لم يجز ذبيحته قبل الأختتان فقد شبهه بالأقلف 
البالغ ومن آجازها فلارتفاع التكليف عنه فهو لسلامته كالبالغ المسلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم يجوز الذبح بكل ماله حد الا الظفر والسسن 
و الشبه و الصفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب ما وجهه ٠‏ 


الجواب آما الفضة والذهب فلتحريم التأني بهما واذا استعمل 
أحد هما سفرة أو آله للذیح فقد دخل تحت الثانی الحرم وأما الرصاص 
فلاينه حتى لا يكاد أن نهر الدم » وان أدمى فبعد علاج شديد ٠‏ 


وأما الظفر والسن فلنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما 
قال صلى الله عليه وسلم : « ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم 
يكن سنا أو ظفرا » وسأحدثكم عن ذلك ٠‏ أما السن فعظم » وآما الظفر 
فمدى الحيشضة ٠‏ 


وهی آشبه ثیء بالحديد فینبغی أن يجوز بها الذبح والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم لا تجوز ذبيحة المجوس وان ارتد لليهودية 


الجو آب : اما البجوس فاصل ذسيحته حرام لقوله صلى الله عليه 
وسلم ۳۳ سنوا بهم سنة آهل الکتاب غير اكلي ذباتحمم » ولا ناکحی 


۲ عم 


نسائهم » وارتداده الى البهودية أو النصرانية بعد نزول شرعنا ليس بشی* 
لأنه دخل فى شىء منسوخ فدخوله فيه بعد النسخ كبقائه على المجوسية ٠‏ 


وأما نصارى العرب فلژتمم لم يصيبوا من النصراتية الا شرب 
الخمر أعنى لم يدخلوا فيها لأجل الدين » وانما دهلوا لأجل الشهوة 
والرذائل الدنية ء 


ولذا استثنى من قرا الانجيل منهم فان من قرا منهم الاتجيل فقد 
دخل فى النصرائية للتدين لا لقصد الرذائل ٠‏ 


ونصاری العرب دخلوا النصرانية قبل الاسلام بسنين كثيرة » وذلك 
أن العرب قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام كانوا طرائق قددا فمنهم من 
جاور الچوس فصاروا مجوسا کبنی تميم » ومنهم من تمود بمداخلتهم 
آحبار الیهود وصاروا یهودا » وهم حمير » ومنهم من جاور النصاری 
فصاروا مثلهم وهم غسان ومن معهم ۰ 


فانهم كانوا بالشام مجاورين للروم وبنو تميم بالعراق مجاورون 
الفرس » وكانت الزئدقة فى قريش ونظائرهم من سكن الحجاز وغيرها 
من الأماكن التوسطة النازحة عن آهل الأديان والله أعام ٠‏ 

وسئل : عن اختلافهم فى ذبيحة السارق قيل انها تحرم » وقيل تحل 
اذا سمع يذكر اسم الله عليها » وقيل تجوز مطلقا » وتجوز من الغاصب 
مطلقا ما وجه الخلاف ؟ وما الفرق بين الغصب والسرقة ؟ 


لس ۱۳۳ — 


وفرق بعضهم فأجاز ذبيحة الغاصب دون السارق » ولعل وجه الفرق 
عنده أن الغاصب متمكن من الذیح حيث كان ذاید قاهره فهو كالمتصرف 
فى ماله بالنظر الى التمكن » والسارق ليس كذلك لأنه يخشى اللحاق 
ویتقی كل من رأه مخافة أن يدل عليه فهو فى ذبحه غير متمكن ٠‏ 


وأنت خبير أن هذا الوجه لا يفيد الفرق اذا الكلام فيما ذبح لا فيما 
لم بحسن ذبحه » واذا اظهر لك انه لا فرق فاعلم أن القول بجواز ز آکلها أولى 
لأنها مال لصاحبها » ولا ضيع ماله بتعدی غيره فيه وقد وقع الذبح من مسلم 
فى الخملة ٠‏ 


وذبيحة السسام ف الأصل حلال ومن اشترط سماع التسمية مته 
فلقوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وهذا السارق قد 
فعل ما هو آشد من ترك التسمية » فلا يمن عليها فلا تؤكل ذبيحته الا 


وأما الوا بعري ا ی » فهو كالذكب والكلب العقور 
وساثر السیاع ۾ اذا د نهشن البهيمة فماتت انها تحرم فلیس ذبحه یذ کاه > 
LL‏ ا هایس ون تیه 
لاتعید عليه وهذا مسلم فى الجملة ۰ 


ویجوز لنا کل ذبیحته لو كانت من ماله أو ذبحها باذن ربها » واذا 
جاز هذا منه قلا دليل يحرم هذه الذبيحة على صاحيها المالك والله اعلم ۰ 


ب ۱۲ سم 


باب فى الصسيد 


الجواب : هذا قول وق الساله قول آخر ؛ وهو جواز أكل ما صيد 
مكل جارحة معلمة كالفهد والبازی وغيرهما ٠ ٠‏ 


وحجة المانعين قوله تعالى : « مكلبين » قالوا لأن التخصيص بدل 
على کون هذا الحكم مخصوصا به » وحجة المجوزين قوله تعالى : 
« وما علمتم من الجوارح » فان الجارح اسم للكواسب من الطير والسياع» 
والمانعون يخصصونها بالكلاب ٠‏ 


وأجيب عن التخصيص بأن المكلب هو المؤدي من الجوارح ومعلمها 


وأما السهم فلطهم ان ما خصوه بقوله صلى الله عليه وسلم : 


« اذا رميتم بالقوس فذكرتم اسم الله عليه وخرقتم فكلوا منه » 
وق حديث اخر ولا تأكلوا من المعراض الا ماذكيتم ولا تأكلوا من البندق 
الا ما ذكيتم والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عن قولهم يجوز أكل ما ضرب بالسيف والرمح من الأنعام 
النافرة اذا لم يقدر عليها الا بذلك على ما فيها من تفصيل ما وجهه ؟ 


:۱۷۳۵ بت 


الجواب : فى الحديث أن رافع ابن خديج كان يقول ند بعير من أمل 
القوم » ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ان لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها 
هكذا افعلوا به هكذا ٠‏ 


وقيل جاء رجل 'الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول 
اله اما تكون الذکاه الا فى الحلق واللبة ٠‏ قال صلی الله عليه وسسلم : 
« ولو طعنته فى فخذها أجزاك » قال العلماء : وهذ! فيما لم يقدر على 
ذبحه فى الحلق واللية كبعير وثور ند وتوحش والله اعلم ٠‏ 


— [۲ = 


باب فى حق الوالدين 


وسئل : عن قولهم ان للوالدين منع الولد عن النافلة وعن الجهاد 
غير اللازم » وان دخل فيه » وأما الحج النافلة فيصح لهما منعه قبل 
الدخول فيه والاحرام به لا بعد ذلك ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن حق الوالدين واجب اجماعا بنص الكتاب العزيز » 
قال تعالى : « وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ولیس من المعروف مخالفتهما » 
وقال : و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وقال : « ووصنا الأنسان 
موالدیه حسنا » وقال : ا« وبالوالدین احسانا » ٠‏ 


فلیست نافلة أعظم من بر الوالدین فلذ! كان لهما منعه عن سائر 
النأفلة فدع ساثر الباحات والجهاد الغير اللازم من جمله النواغل فلهما 


منعه منه ؛ وان دخل فيه لأن الدخول فيه لا يوجب تتميمه ٠‏ 


قبل الأحرام به لا بعده وليس لهما أن بمنعانه عن شيء من الواجب » وليس 
له أن و تطیعهما ف ذلك ۰ 


بيانه أن فى ترك الواجب هلاك نفسه ولا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » والرفق بالنفس آولی وأحق وطلب رضا الخالق آلزم وأوجب من 
رضا الخلوق والله أعلم . 


سم ۱۲۷ سب 


باب فى القرابة 


وسئل : عن اختلافهم فى حد القرابة هى ما دون الشرك » وقييل 
الى سبعة آباء ؛ وقيل الى خمسة أباء » وقيل الى أربعة » وقيل هي من ترثه 
ويرئك ما وجهه ؟ 


الجو اب : الله أعلم وأنا لا أعرف لهذه الأقوال وحوها الا آن تکون 


دون غبره » وهو القول الأخير من سوّالك ووجهها أن ضد القریب الیعید » 
ومن المعلوم أن من ترثه ويرثك هو القریب فیکون غيره بعيدا وهذا 


لأن القرابة صفة توجد فى غير واحد من الأشخاص فلا يلزم من 
وجودها فى واحد انتفائها عن غيره » وهذا المعنى هو الذى اعتبره ممن 
قال : ان القرابة ما صح النسب ما لم يقطعهم الشرك وذلك أن كل من 
صح معك نسبه منك فهو قرييك » وان كان بعضهم أقرب من بعض ما لم 
يقطع بينك وبینه شرك ٠‏ 


وذلك أن الشرك مانع من وجوب .لحقوق وموجب للعقوق فاذا 


— ۱۲۸ — 


فلا أعرف وجوهها » وكذلك القول بأنها الى عشرة لا عرف له وجها أيضا 
الا أن یکون الاعتار الذى مضى فى مفهوم القرابة وان ما عدا ذلك بمید 
فقصرها كل قائل منهم على ما وقع فى فهمه أنه قريب من الأباء على اختلاف 
أفهامهم فى ذلك وهى اعتبارات ضعيفة حصدا ٠‏ 


وأما احتجاج بعضهم للقول بأنها الى أربعة أياء بقوله تعالى : 
« وأنذر عشيرتك الاقربین » فانذرهم الى أربعة أباء فينافيه ما وجد أنه 
صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الأبة صعد الصفا فنادى الأقرب 
فالأقرب فخذا فخذا قال : 


یابنی عبد المطلب » یابنی هاشم » یابتی عبد مناف » ياعياس عم 
النبی » ياصفية عمة النبى انى لا آملك لكم من الله شيئًا » فان فيه انذارهم 
الى عبد مناف » وهم ثلائة آباء اللهم الا أن يكون القائل اعتبر الأب 
التریب » وهو عبد الله فيصح حينئذ احتجاجه ٠‏ 


ولعل القائل أن القرابة الى خمسة أباء يحتج بالرواية الأخرى أنه 
صلى الله عليه وسبلم قام الى المفا وقريش فى المسجد ثم 
نادى ياصباحاه » ففز ع الناس فخرجوا فقالوا مالك ياابن عبد المطلب فقال 
ا آل غالب يعنى قرشا فقالوا هذه غالب عندك ثم نادى با آل لوی > 

فقالت : قريش أنذر الرجل عشيرته أنظروا مايريد الى آخر الرواية » 
وفیهماً انذار خمسة آفخاذ ويبحث فيه بان القائل بالقراية الى خمسة اباء 
لا يطابق الاحتجاج لأن الافخاذ غير الأباء ٠‏ 


ومن المعلوم أن من عبد الله بن عبد الطلب الى غالب عشرة اباء. 
لكن يحسن هذا دليلا للقائل بأنهم الى عشرة ٠‏ 


سب ۱۲4 — 


وأما القول بانهم الى سبعة فلا أعرف له دلیلا الا أن يكون ما مر من 
الاعتبار ویمکن أن یکون رأى السبعة عددا معتبرا فى اشياء كثيرة منها أن 
السموات سبع والأرض سبع » والأيام سبعة الى غير ذلك فاعتیر ه همهو 
فى هذا المقام والله أعلم ٠‏ 


فان قبل ان هذه الاستدلالات لا تطابق الغرض » وذلك أن المنذرين 
من عشيرته صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين والكلام هاهنا في الأقارب 
السلمین » قلنا الخرض منها بيان القرابة وحدها مع قطع النظر عن كونهم 
مسلمين أو کفارا وذلك أنهم سموا أقربين » فوجب لهم الانذار المأمور 
به » ولا يلزم ذلك وجوب سائر الحقوق ٠‏ 


ولعل بعضا یری وجوب حق الرحم لهم أيضا وان كانو مشركين كما 
قبل بثبوت وصية الأقربين لهم » وان كانوا مشركين ومن المعلوم أن الوصية 
فرع الصلة فى الحياة فيحتج بهذه الأيه مع الأحوال التی نقلت ف تنسيرها 
ولكن يجاب بأنه لو ثبت لهم حق الرحم لتنافت الأحكام وذلك أن الشرع 
أمرنا بقتال المشركين جملة وقد وقع منه صلی الله عليه وسلم الوقاشم فى 
أول مرة فى أقاربه المشركين ولم يكن ذلك عقوقا بل قياما بالأمر بحقوق 
الاسلام واثه أعلم ٠‏ 


(م ٩‏ حل الشکلات ) 


کے ۳ بت 


باب فى صلة الرحم 


وسئل : عن قولهم انه مندوب بتأكيد وصل الرحم فى ترح وفرح 


ومصییه ما وچهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن هذه الأحوال أشد الأسباب القتضية لاجتساع 
الأرحام بعضهم الى بعض » فمن وصلهم فى هذه الأوقات صار كأئه 
مواصلا لهم فى الفرح والترح » فيرون أنه قد وصلهم بنفسه وشارکهم ف 
أمرهم وبذلك جرت العادة بين الناس فان من لم يصلهم ق ذلك الوقت مم 
قدرته على الوصول بعدونه جفاء ومن هنا يتأكد ارسال التعزية فى الكتاب 
على من بعد وكذلك يظهر السرور ف کتابه بما يسرهم ٠‏ 


فان قيل ان صلة الأرحام واجبه فما وجه هذا التأكيد فى الندبية دون 
الوجوب » قلنا ذلك لأن وجوبها فى الجملة ولم تقيد بوقت ولا بحال دون 
حال ٠‏ كما ق قوله علية السلا م : « صلوا أرحامكم ولو بالسلام » وعنه 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ان الرحم اذ تناست تقاطعت » وبذلك 
حفظت العرب أنسابها ومن هنا قال أبو محمد : ليس لصلة الرحم حد 
يعرف » ولكن يكون على النية والوصول اذا قدر متى كان فاذا ظمر 
لك أن صلة الأرحام غير محدودة بشىء مخصوص ۰ 


وأن وجوبها فى الجملة لا غير ظهر لك وجه الندبية فى تخصيصها 
بالترح والفرح » واذ اعتبرت الحديث الثانى رأيت أن الحكمة فى اة 
الأرحام حفظ الأنساب واذا كان الغرض هذا ظهر لك وجه الأكتفاء 
بالسلام لأن فى ارساله وتبليغه حفظا للنسب واله أعلم . 


— ۱۳۱ — 


باب فى حد الجوار 


وسكل : عن تحديد حد الجوار باربعين ذراعا كما قال أبو عبيدة أو 
باربعین بيتا كما قاله آبو عبد الله أو قدرها من البراح وان كانوا فى فلاة 
فقيل أن الجوار ينتهى ألى قبس النار » بعضهم من بعض » وقبل مقدار 
ما يبلغ صوت المغرف » وقيل مقدار ما يحميه الكلب » وقيل مقدار ما يبلغ 
هر 


قال السائل : ما مستند هذا التحدید وما وجه هذه الأقوال ؟ 


الجواب : الله أعلم وأنا لا آعرف لهذا كله وجها الا آنی وجدت 
ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال با رسول الله : اني 
نزلت محله بنی فلان وأن آشدهم لى أذى أقربهم الى جوارا ٠‏ فبعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلیا بأتون المسجد فیقومون 
على بابه فيصيحون : « الا ان أربعين دارا جاره» ولا بدخل الجنة من خاف 
جاره بوائقه » فان صح هذا الخبر فهو حجة لأبي عبدالله ٠‏ 


وأما سائر الأقوال فلا أعرف وجهها » الا أن الشيخ عامر قال فيما 
بوجبه النظر أن أصل اختلافهم فى ذلك اختلافهم فيما يقع عليها اسم الجوار 


اما من طريق اللغة أو من طريق الشرع ٠‏ قال : وذلك أن قول من قال 
مقدار ما تباغ راكحة القدر » بدل أن قائله اعتير ف ذلك أن من يؤذيه 
بقتار قدره فهو جاره ٠‏ 


۳۴٢‏ س 


وعليه أن يعطيه منه من لم يبلغه فليس بجاره ؛ ولا يجب عليه حقه 
اذ لم يؤذه » قال وكذلك على هذا المعنى من اعتبر مقدار صوت المغرف ٠‏ 
قال والجار فى اللغة مأخوذ من ندانی مساكنهم بعضهم من بعض والمجاورة 
والجيران الناس المتجاورون ۰ 


وحاصل كلامه رحمه الله أن الخلاف ف ذلك مبنى على قاعدتين : منهم 
من اعتبر المعنى الشرعى وهو كف الأذى عن الحار » فتحری أقصى ما نتهی 


ومنهم من آعتبر الأسم اللغوى وهو لفظ الجوار » فاعتبر القرب 
والبعد فمن كان قرييا كان جارا ومن بعد خرج عن الجوار ٠‏ 


ثم اختلفت أنظارهم ف تحديد ذلك على حسب اختلاف آفهامهم ف 
القرب والبعد » وهاهنا قاعدة ینبغی أن ينبه عليها وهی ٠‏ 


اختلاف غرف أهل النواحی فى صفة الجوار » فان لكل آهل ناحية 

من الأرض عرفا فى ذلك » ولكل منهم عادة يعدون التمسك بها صلة 
وتركها قطيعة » ومن أجل هذا المعنى اختلف معنى الجوار بين القری 
والبوادى فحدده فى القرى بالبيوت » وف الغلاة بقبس النار وما ذلك 
الا لاختلاف أحوالهم وتباين عاداتهم ومنافعهم ٠‏ 


فان هل البادية يعدون جارا كل من آمکن أخذ منافعهم الحاضرة 
منهم كاقتباس النار وآخذ الملح للقدر التى على النار واشباه ذلك ٠‏ 


وأما أهل القرى فلا بعدون ذلك جارا لأن مساکنهم متقارمة متماسکه 


فجرى عرفهم بالجوار بآقرب البيوب الى بعضهم البعض ثم اختلف هذا 
العرف فى تحديد هذا القدار من عدد البيوت » فكل قال بما وقع له من 
العرف » وهذه قاعدة كما ترى آجمم من القاعدتين اللتين ذکر هما الشيح 
عامر رحمه الله فیتبنی أن بمول عليها فى الجمع بين الأقوال فى هذا الباب 
ان ظهر صوابها والله اعلم ۰ 


وسگل : عن الطریق القاطعة للجوار ما صفتها ؟ هل الطریق الجائز 


الجو اب : الله آعلم وقد ورد الأثر بهذا مجملا » غير أن الشيخ عامر 
فال : يعنى أذا كانت الطريق بين الدور وأقول ان حملها على كل طريق 
لاحك رن و 
بظهر لی أن الراد يوا الطریق الحا ا هی الطریق الناسلة ء 


والحكمة فى جملها قاطعة أنه لا یمنم من الرور بها أحد » فصار الار 
ق حكم قوم فاصلين بين البيوث » فلم يكن بعضها جار لبعض لوجود ذلك 
الفاصل ؛ وكذا القول فى الوادى والسوق والله أعلم ٠‏ 


حق الجوار ؟ ولا قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القائل باعطاثهم فقد تمسك بالعمومات الواردة فى ذلك 
وأنها لم تخصص بجار دون جار ٠‏ 


- ۱۳ 


و مقاطعتهم و الصلة وحقوق الجار تناقی ذلك فمنعهم من الحقوق جمعا بين 


وسئل : عن قولهم فى مواصلة الجار انها تجب بالشىء الذی لا يوجد 
عنده أن سمع به عند جاره أو رآه ما علته ؟ 


به أو رأته ومن المعلوم أن حق الجار ثابت بنص الكتاب فى قوله تعالى . 
« والجار ذی القربی والجار الجنب » واذا ثبت الایصاء من کتاب ان 
وكيك مو اا ها أمكن من العال هن عر تیه 


ومن المعلوم أمكان نحو هذا مع ماق تركه من حصول الجحفء 
لأحار والحفاء أبذاء » وقد حرم ذلك فى حقه خصوصا » وق حق الم 
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باب فى الوصایا 


وسئل : عن قولهم ف المريض أنه لا يتصرف فى ماله الا للدين 
و الوصية ؛ وأجمز مطلقا ما علتهما ؟ 


الجواب : آما النم فلان المريض قد ظن حضور الاجل » فتراه بنفق 
ماهنا وهاهنا لظنه آن الحال قد انتقل الى وارثه فمنم وه رفقا بالوارث 
الا فى ما تقدم من الدين » والا فى الوصية التی آجازها الشارع عند 
الوت » وجملها من ثلث المال زيادة فى آعمالنا ٠‏ 


وأما التجویز مطلقا فلان الریض بالغ عاقل » له أن يتصرف فى ماله 
كدف شاء وعقوده ما ضية » والأول أكثر ؛ وهو بالأمة أرفق و آقطم للمفاسد 


و الله اعلم ۰ 


هی من رأس الال أو من الثلث قولان ما وجههما ؟ 


الجواب آما التنصل والتبعات فلا آعرف وجه القول فيهما بأنهما من 
ثاث الال لأنها نوع من الضمانات والضمانات نوع من حقوق العباد » 
وحقوق العباد من رأس الال بلا خلاف نعلمه والله أعلم بوجه القول 
خیهما آنیما من الثلث ٠‏ 


یس ۱۳ سم 


ووجه القول بأنها من رأس الال لأنها من الأشياء اللازمة على الوصی » وكل 


ومن قال بأنها من الثلث جملها من جمله الوصایا التی یوّمر بها عند 
اموت فهى ف الثلث الذی جعله الله صدقة لنا وزيادة فى أعمالنا ٠‏ 


حاصل المقام أن هذا القائل قصر اللازم الذي بکون في أصل الال 
على اللازم من حقوق العباد كالديون دون اللازم منحقوق الله وذلك لأن 
حقوق العباد تنتقل بالموت من الذمة الى أصل المال اذا صحت ولو لم 
بوص ها .۰ 


وأما حقوق الله فلا تنتقل الى أصل المال » ولو صحت لكن اذ! 
أوضى بها نفذت والا هلك بها » وذهست بذهاب ذمته لأنها ليست مالا 
محضا ؛ وانما هی عادة مالية كالزكاة » ومالبه بدنية کالحج » وحق العباد 
من الدیون وآشباهها مال محض » فهذا هو الفرق الذی آعتبره هوّلاء فيما 
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وسئل : عن اختلافهم ف الوصية بالمنافم كسكنى الدار » هل تصح 


الات هارن ال فا او كافون فا 
الشارع وليس ف النم عن هذا نص > فهو على العموم ٠‏ 


الموصى » وذلك بعد استحقاق الوارث فتكون المتفعة للوارث لا للهالك 


بت ۱۳۷ مت 


فكان الهالك أوصى بشىء لا یملکه » وکذا القول فیمن آوصی بغله نحل 
قبل وجودها ۰ 


ولصاحب القول الأول أن يقول لا ثبتت الوصية فى الجملة لم 
كن البيت ولا النخل للوارث الا بعد انفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك 
مشغول بتلك الوصية فلا يتم ملك الوارث فيه الا بعد فراغه من الشغل 
الذکور والله أعلم . 


وسئل : عن قول بعضهم أنها لا تمسح وصية للمشرك ولا لقائل 


الجواب : آما الوصية للمشرك فلا تصح لأنه عدو الله » وعدو 
للمسلمين » والواجب على السلم مباعدته ومقاطعته » والوصية له تقضى 
بمو اصلته ومقاربته واه تعالی بقول : « آشداء على الکفار رحماء بینهم » 
وقال تعالی « ياأيها النبی جاهد الکفار والنافقین وآغلظ علیهم » والوصية 
لهم تناف الأغلاظ والشدة » ثم مال الشرکین غنيمة للمسلمين » وکان هذا 
الموصى جعل بعض ماله طعمة لهذا المشرك » فهو يناف حكم الغنيمة وهذا 
كله فى الوصية بالتنفل . 


وأما من كان عليه حق فتصح » لأن حقوق العباد فى أحوالهم تلزم 
للمسلم والمشرك » وليس لك أن تجمل ما فى ذمتك غنيمة لك أو لمن شتت 
مز, أخواتك لأن الغنيمة ما أخذت بالسيف لا بالخيانة » وقد تخلص رسول 
الله عليه وسلم لبعض المرب عن حدث أحدثته بعض جيوشه » وحرم 
الغدر بالشرکین وغيرهم ٠‏ 


— ۱۳۸ — 


وأما القاتل خطأ فلا أعرف منم الوصية له الا ما يوجد من منم 
الايصاء له بدية من قتله وذلك آن الدية في الخطاً انما تكون لأهل الميت لقوله 


بشی غيره » وقيل فيها غير ذلك ٠‏ 


وأما من منع الوصية له مطلقا فلا أدريها ۾ اك أن بقول قائل ببطلان 
الوصية التى أوصى له بها قبل الحراح قياسا على حرمان الميراث للقاتل خطأ 


۱ ذهذا وجه والله اعلم به وبغيره ۰ 


ولد میتا وکذلك تجوز لعبد غيره دون عبده » ما الفرق بين ثبوتها للحمل 
اذا ولد حيا دون ما اذا ولدمیتا وكذلك الفرق بین عبده وعبد غيره ؟ 


موجود يقن وجوده بحیاته بعد الولادة اذ لم يكن موجودا حال الحمل 
لما خرج حيا ٠‏ 


ميتا » لم پثبت له شیء لأنه خرج على حال العدم وأما عبد غيره فتثبت له 
الوصبة لأنه مستحق لها من حيث أنه انسان ۰ 


وان قلنا انه لا يملك شيكًا فسیده هو الذى یملکه وما ملك وأما عبد 
نفسه فهو ماله ولا تثيت وصيته بماله لاله وأيضا فالعيد بعد موته ينتقل 


الى الوارث فکانه أوصى لعبد وارثه ٠‏ والوصية لعبد الوارث ترجسم الى 


وسئل : عن اختلافهم فيمن أوصى بتباعة لعبد غيره هل تعطى له أو 
لوارثه قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القول بآنها تعطى للعبد فلان العبد قد يملك بعض 
الاشیاء استحقاقا من حيث أنه انسان کالذی يعطى آباه أو یوصی له مه 
أو نحو ذلك مما لم يكن من كسب يده ۰ 


وأما القول بأنها تعطى للسيد غلان العبد لا يملك شیگا فهو وما ملكت 


أحدهما يكون من كسب يده من أى وجوه الحلال المباح فهو لسيده 
بلا خلاف ف ذلك ٠‏ 

والوجه الثانى ما يكون من جهة الوصية له بالاقرار أو العطية أو 
نحو ذلك مما ليس فيه كسب » وهذا نوع فيه اختلاف ٠‏ 


فقال من قال هو للسيد وقال من قال هو للعبد ؤقال من قال يوقف 
عليه حتى يعتق فيسام اليه ويباع فيشترى » أو يموت على العبسودية ‏ 
فيرجع الى السيد وف هذا القول نوع تدافع لأنه اذا كان المال للعبد فلا 
معنى لحبسه عنه الى الوقت المذكور ۰ 


وان كان للسيد فلا معنى لحبس هأيضا الى ذلك الوقت وان كان 
ليس لواحد منهما فلا معنى لدفعه للسيد بعد موت العبد ولا بعد عتقه ۰ 


س ۱6٩‏ سم 


وفیها قول رابع ٠‏ وهو أنه ان كان كثيرا حبس عليه وان كان تلیلا 
دفع اليه وأقول : لا فرق بين قليل ذلك كثيره ؛ ولعل الحبس للكثير نظلرا 


وفيها قول خامس وهو آنه يدفم الى العبد ان كان قلبلا أو كثيرا وان 
أخذه سيده لم بمنعه ويكره ذلك للسيد وهدا القول عن آبي معاوية وهو 


وأئما كره أخذه للسيد لأن الوصية قد خص بها العيد ؛ فلا يننغى 
له نز ع هذه الخصوصية اذ لم يخص بذلك الا وهو يحب آلا بأخذه سيده 


و اله اعسلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فى الوصية أن عینت بشىء لعينه کمسجد أو قبیله 
آنها للمعين » وجوزت لغيره عند بعضهم » وقبل ان أوصى لصلاح مسجد 
معين رخص أن یصلح به غيره ۰ 


قال السائل : هل هذا من تبديل الوصیه أم له وجه ظاهر فى الحق 5 


آوصی به لقوله تعالی : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه علی الذیسن 
ییدلونه » ولعل آلرخص اعتير حصول الصلحة وأن الصلحة فى وضمها 
ف ذلك الجنس متساوية ۰ 


وقد نکون الصلاح فى غير من عين » وهذا كله اعتبار لقصد الموصى 


امساح ۰ 


اا — 


ولعل القائل بصلاح غير ذلك المسجد بنى قوله على قول من يقول 
ان البقاع لا تملك وأن الغرض اتتفاع الاسلام أو بعضهم وقد حصل 
والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عن اختلافهم فيمن أوصى يشيء معين من الأصول لأحد هل 
يدفم له أو ثمنه قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القول بانه يدفع اليه المال فظاهر لأنه أوصى له 
به فلا بنتقل عنه الى غيره » وأما القول بأنه یدفع الثمن فوجهه الرفق 
بالوارث » وزفم الضرر عنهم لثلايشاركهم الأجنبى فى آصول آموالمم 
فحول الوصية الى الثمن لهذا العنی ۰ 


وأقول : ان السال ليس لهم وانما هو للموصی له به فلا ضرر علیهم 
بدفعه اليه ولا يصح الانتقال الى الثمن لأنه تبدیل للوصية وان حصل 
اأضرر فى بعض الأحيان وبعض الأماكن فالامر فيه الى الحاكم أو قوام 
المسلمين فانهم المناظرون فى مصالح الأمه والله أعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فى الوصية للفاسق والشياطين ونحوهم انها 
لا تجوز » فان فعل قللفقراء ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن الوصية للفاسق على فسقه معصية وکذا الوصية 
الشیاطین » ولا تثبت وصية بمعصية فان أوصى بها وضمت فى الفقراء 
مناقضه لفعله قیاسا على تحریم القاتل الیراث : وذلك أن من قتل موروثه 
انما قتله استعجالا للمیراث فعاقبه الشرع بحرمانه وكذلك هذا الوصی 
فانه متى ما آوصی بمعصية الله ناقضوه فوضعوها في طاعة الله هذا وجه 


مدا القول ۰ 


مت ۱۵۲ سد 


والذی عندی أن الوصیه بهذا باطلة والمال برجم الى الورئة 
ولا معنى لاثيات شىء لم يوص به الهالك » ولا اقتضى ثبوته شرعا ٠‏ 


بيانه أن الوصية فى أصلها باطلة واذا بطلت الوصية رجم المال 
ألى الوارث وأعلم أن الوصية لأحد من الفساق لغير اعانته على الفسق 
أو لغير كونه فاسقا ثابتة » وذلك كما اذا أوصى لقريب فاسق لأجل قرابته 
لا لأجل فسقه فان الوصية بذلك ثابتة لأنها وصية للرحم والله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن اختلافهم فى الوصية هل العبرة فيها بوقت الإنفاذ أو 
يموت الموصى قولان ما وجههما ؟ 


ومن قال ان العتبر وقت الانفاذ اعتبر أن الوصى نائب عن الهالك 
وان فعله كفعله » وأن الهالك لوكان حيا لم ينتقل عنه ذلك الشىء الا 
بانفاذه » فكذلك نائبه بعد موته » ولأن ثبت هذا الاختلاف تفرع عنه أمر 
وهو غلة المال الموصى به لمن تكون بعد موت الموصى قبل الانفاذ ٠‏ 


فعلى القول الأول وهو اعتبار موت الموصى تكون للموصی له وعلى 
الثانى تكون للوارث مالم تنفذ الوصية والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن اختلافهم فيمن أعتق فى مرضه هل يعتق من الثلث أو 
من راس المال قولان ما وجههما ؟ 


نس ۱4۳ — 


الجواب : آما القول بأنه من الثلث فمبتی على قول من آجاز تصرف 
المريض فى ثلث ماله قياسا على الوصية » وأما الأخر فمبنی على رأى 


وسئل : عن اختلافهم فيمن أوصى لعبده بماله هل تصح قيل نعم ۰ 
وقيل لا ما وحهها ؟ 


الجواب : أما من آثبت ذلك فقد آعتبر صلاحية العبد للملك وما آشبههه 
بقول من قال أنه يملك ما وهب له أو أوصى له به آو اق له به أو نحو 
ذلك » فانه على هذا القول يثبت له المال الوارد من هذه الجهة سواء 


كأن من سيده أو غره ٠‏ 


وأما القول الآخر فمبناه أنه لا سلك شيا فكان السيد قد أومى بماله 


وسئل : عن اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل ؟ نعسم 
وقيل لا ماوجههما ؟ 


الجواب : أما الأول غمقیس على حرمان القاتل من الميراث ٠‏ 


بيانه أن كلا منهما قد استمجل شسيئًا قبل آوانه ومن تعجل سیثا 
قبل آوانه عوقب يحرمانه ٠‏ 


وأما القول الثانی فقد اعتبر نفس الوصية على الاجمال ولم يقسها 
على الميراث ۰ 


د 184 لله 


بيانه أن أمر الوانم والحجر أمر توقيفى لا يمكن الاطلاع عليه 
الا من الشارع » فليس لنا أن نقیس مائعا على مائع » قلنا ليس فى هذا 
فى الم41 ۰ 


منائه » امان القفتل وهو موجود ف الجانبین » والمنوع في الاصل 
لاستعجال الحظ المذكور ٠‏ ويمكن أن يجاب بان القتل أنواع فقتل الوارث 
غير قتل المومى له . 


بيانه ان الشارع قد جعل المانع من الميراث قتل الوارث فالملة 
المانعه القتل من التصف بالوارث فهى علة مع قيد ولا يوجد هذا القيد فى 
قتل الموصى له ٠‏ قلنا : ليس ذلك القيد نفسه معتيرا وانما المعتبر القتل لأجل 
الاستعجال » وهو موجود ف الموصى له ٠‏ وانما ورد فى الوارث لكونه 
محل الحکم » ولا نسلم أن القتل بهذا المعنى أنواع » وانما هو نوع واحد 
اختلفت محاله » ولیس اختلاف الحل موجبا للتنویع فى الحال والله أعلم . 


وسثل : عن اختلافهم فى العبد أن دبره مولاه » فقتله أنه قيل بحرر 
ول لا ها وحمينا ؟ 


الجواب : وجههما ما تقدم ف السألة التى قبلها فان من قال 
قاسه على حرمان القاتل الیراث والله علم . 


وسئل : عن قولهم انه يجوز الرجوع فى الوصية کالزيادة و النقص 
ما وجهه ؟ وهل الرچوع ابطال للعمل ؟ 


— ۱۶۵ 


الجواب ليس الرجوع فيها ابطال للعمل » وانما هو أختيار آمر 
عن آمر كلاهما جائز » وذلك أن الايصاء فى نفسه جائز ٠‏ وتركه جاشز 
ان لم يكن بآمر واجب فاذا أوصى بشىء لم یثبت عليه ذلك الشىء و اجبا 
بنفس الايصاء بل له أن يختار ترك الايصاء به والبشر تبدو له البدوات ء 
وليس هذا كالدخول فى الصلاة أو الصيام أو الحج ٠‏ 


لأن هذه المأكورة أعمال بيطلها الترك و الوصیه عقد لا عمل فالرجوع 
عنها نقض لذلك العقد فان قيل أن الله قد أمرنا بالوفاء بالعقود ء قلنا 
تلك العقود اللازمه ۰ وهذا العقد غير لازم فله أن برجم عنه مادام 


حيا وال أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فى الكفارة أنها لا تعطى من يمونه الميت وجوز 
لأبو به والخلف في الأقريين وأجيزت لأولاده ما علته ؟ 


الجو اب : آما من یمونه الیت فانما منم لأجل آنه ق حاة اميت 
لأبويه ولأولاده على القول الأخير فبا بهما واحد ٠‏ 


وكذلك القول بجوازها للأقربين وحاصله ثبوت الاختلاف فى اعطائها 
من یمونه ففی قول المنع » وف قول الاجازة لأن الأبوين والأولاد وسائر 
سسواء قف ذلك ۰ 


وقد تقدم وجه القول بالنم وأما الأجازه قلان الحکم بعد موته 
(م ٠‏ حل المشكلات ) 


بت ۱6 — 


مخالف للحكم ف حياته وذلك أنه فى حاته 3 مؤنتهم ولذلك منعوا 
اذ لا يدفع بها مغرما وبموته يرتفع ذلك اللزوم فينتفي الحصذور فصاروا 
هم وغيرهم من الفقراء على حد سواء والله 5-0 


الجواب : وجهه ان المرتد والحربى آوجب الشرع التضييق عليهما 
وحرم معونتهما وأوجب على المسلمين قتل المرتد ان لم يتب ومقاتلة 
الحربی الى أن يسلم أو بودي الحرية ان كان من آهلها » والوصية لهما 
تناق مقصود الشار ع فیهما ٠‏ وکل آمر خالف مقصود الشار ع فهو باطل 


و الله اعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم ان الایصاء بجمیم السال جائز عند عدم الوارث 


الجواب : منم الشارع من ذلك للرفق بالوارث كما يدل عليه الحدیث 
ی قوله ملیا عليه ومام د لان نریم یاه خی ل من أن نریم 
عاله بتکففون الناس » واذا كان النم لهذه العلة فلا وجه لوحوده عند 
عدم الوارث لان الحکم پرتعم بارتفاع علته والله أعلم . 


بت ۱۷ — 


باب فى السوصی 


وسل عن کول بعضهم أن الوصى لا يأخذ من الوصية ولا من 
لزمته نفقته ولا الوارث ما وجهه ؟ 


الجواب : أما الوصى فلانه نائب مناب الهالك » ومن المعلوم أن الهالك 
لیس له أن بأخذ من وصيته شیثا وآنه ان خذ يصير کانه لم ينفذ شيكا . 


فى حكم من آوصی له » وی السألة قول بجواز اعطاء هوّلاء كلهم اذا 
دخلوا تحت صفة آهلها » وذلك كما اذا آوصی للفقر اء ۰ 


وكان الوصى أو الوارث فقيرا فإنه قبل بجواز أخذ الوصى منها » 
وإعطاء الوارث لدخولهم تحت تلك الصفة ٠‏ 


فأما الوارث فظاهر » وأما الوصى فيشترط عليه الانفاذ وهو آخراجها 
من يده الى الغير فاذا آخذها كان غير منفذ ٠‏ 


فان قبل : وكذلك الوارث أيضا إذا أعطاه الوصى يصير داخلا تحت 
الوصية » ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث ؛ قلنا معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لاوصية لوارث » ای لا یقصد بها على قصد الايثار له على 
غيره من الورثه » أولا پخص بذلك على الخصوص من بینهم ۰ 


— هو 2 


وانما كانت لغيره فاستحق أن يعطى منها هو بعد موت موروثه والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن أختلافهم ف الوصى اذا قبل بعض الوصية هل يلزمه 
ما قبل أو كلها قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : من رأى أن یجعل الوصية كلها عقدا واحدا ألزمه الكل 
إذ ١‏ التق الواعد لا متجزىء ومن حطلها عقودا متمردة آلزمه ما شل :+ 
وهذه قاعدة يبنى عليها خلاف فى مواضع منها ٠‏ اذا بطل بعض الوصية 
هل يبطل ما عطف عليه أولا اولله اعسلم . 


وسكل : عن اختلافهم فى الوصبة »: هل تلزم الوصى إذ أرتد الموصى 
غمات آولا قولان ؟ ما وجههما ؟ 


الجواب : اما القول بلزومها فلئن الرند يجبر على الاسلام فأحكام 
الإسلام واجبة عليه » والوصية بعضها فعلی الوصي أن ينفذها لأنها 
من جملة ما خوطب به الهالك ٠‏ 


وما القول بعدم لزومها فلانه مات مشركا ولا يلزم المسلم أن يكون 


وسئل : عن أختلافهم ف الومى إن جعل وصیا على الاموال مل 
يكون وصيا على الأولاد أو لا قولان ؟ ما وجههما ؟ 


الجواب : اما القول بأنه يكون بذلك وصبا على الأولاد فلان الأولاد 


بت ۱۵4 هس 


احق بذلك من المال وذلك أن الال يفدى الروح ٠‏ واذا جعله وصيا 


لا يتعدى بها الموضع الذی جعلت فيه فإذا جعله فى شىء لا بستلزم أن 
يكون وصا )€ غیر هه ۰ 


حاصل المقام أن القول الأول مراعاة لقصد الهالك » وف القول 
الثانی مراعاة لقتضی اللفظ ؛ وهو عندی فى هذا الوضع ارجح اذ لو 
آراده وصا على الأولاد لامکنه التلفظ به » فلما لم یفعل صار هذا الوصی 
وغیره ق حقهم على سواء ٠‏ 


فلو تصرف فیهم تصرف الوصی لم بثبت عندی كما لوفعل ذلك 


غيره والله أعلم ۰ 


وسل : عن قولهم فق الوصى اذا أنفذ الوصية ثم ظهرت آخری إنه 


الجواب : إن الخطاً فى الأموال مضمون » فاذا ظهرت وصية للهالك 
بعد ما نفذ الوصى الثلث صار ف حكم من أخطأ فى إنفاذه كله » اذ عليه 
أن بحاصص الثلث بين الوصيتين إذ صحتا معا » وهذا على قول من يرى 
فى ذلك المحاصصة ٠‏ 


وقيل العمل بالثانية لأنها فى حكم التى أنقذها فلا ضمان عليه وان كان 
أنفذ الأولى ضمن ما أتفذ ٠‏ وقيل رخذ هما معا الا ان نتفقا في معنى واحد ٠‏ 


م ۱۵ عد 


فتكون وصبه وعلى هذا القول يكون الضمان للذى ضاع ولم سعه الثلث 
سعد أن بحعل ما بتفقان عليه وصبة واحدة فتكون المحاصصة بين الوصيتين 
الأخرى فى ذلك الثىء بعينه لأنهما شىء واحد ۰ 


وقيل يبؤخذ بالآخرة منهما الا فى الحقوق » وأما سائر الوصصايا 
قله أن برجع عنها وأقول أن الخلاف كله فيما عدا الحقوق لأن الوصبية في 
أصطلاحهم ائما تكون تطوعا ۰ 


دون حقوق العياد ٠‏ فتکون داخله تحت الخلاف ٠‏ 


آما حقوق العباد فلا تقبل خلافا فيما ظهر لى » ویمکن أن یقسول 
غائل بدخولها أيضا » وذلك أن براعی معنی الترك للوصبه الأولى فانه 


قلنا الترك لحقوق العباد لا يصح فيجب الإنفاذ » قالوا لا يصع 
من جهه الهالك ء وأما الوصی فليس له أن ينفذ شیثا تركه الهالك ٠‏ 


قلنا لم یثبت أن الهالك ترکه بل الثابت أنه آوصی بغیره أيضا 9 
ووجود وصية لا يستلزم ترك الأخرى لإمكان ان بريدهما معا وأيضا ففی 
تركها تعطيل للحقوق والله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن اختلافهم ف الموصى هل له أن يجعل عنده أو طقل آولاده 
وصیا على و لاده و آخوته آولا قولان مأ وحههما 1 


لم ٩۵۱‏ س 


الجواب : أما القول بان له ذلك فلا أدرى وجهه » وأما القول بالنع 


وسل : عن قولهم فى الامام هل يستخلف أحدا لوصية الهالك ان لم 
يقم بذلك وصيه أولا ؟ قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القول بأنه يستخلف فلان الإمام هو القائم بمصالح 
الأمة فاذا ضيع هذا الوصى ف الوصية خرج عن الحال الذى عمده عليه 
الموصى ٠‏ ولا يصلح أن يكون المبدل المغير وصيا » فحيتئذ ثبت من الأمام 
التقويم لأمر هذه الوصية التی ضاعت بعد صاحبها ٠‏ 


وأما القول بأنه لا ستخلف » فان الوصية لزمت الوصى فى عنقه 
وعا كان لازما لواحد بعینه فلا یازم غيره » اذ کل واحد مخاطب بفرض» 
نعم على الإمام أن يجبر على القيام إن لم يكن عذر ف التأخير ٠‏ 


وحاصل المقام أن القول الأول لوحظ فيه أن القيام بذلك فرض 
كفاية » فاذا ضيعه الوصی قام به غيره » وأن القول الثانى لوحظ فيه أنه 
فرض عين على الوصی حبث خصه الهالك بذلك فالتزمه والله اعلم ۰ 


وسئل : عن اختلافهم في وصی الاب ان كان غير أمين هل يخلم ؟ نعم » 
وقیل لا » وقيل یخلم ان ظهرت خیانته ما وجهه ؟ 


الجواب وصی الاب وغيره عندی سواء » فاما القول بأنه يخلع فلان 
الخاگن لا یصلح أن یکون وصا فکان هذا الهالك ضیع آمر الوصیه حين 


— 185 


قفا الا 


وأما القول بأنه یعزل إن ظهرت خیانته فوجهه حسن الظن بالمسلمين 
وانه آمين فى دينه وأمر الأمانة من الدين فما لم تظهر خیانته فلا يحمل 
علی الخيانة ۰ 


وا القول بانه لایمزل فلان الومی بنفسه اختاره لوصیته » نهو 
الوصی وهو الضیع » فکانما ضیم وصیته بنفسه فهو کمن بنی بناء فهدمه 
وکین له حق فضیعه ؛ فللوراث أن بحعلوا حقه حيث وضعه بنفسه ؛ فان 
كان ضاع فعلیه دونهم ٠‏ 


وأقول ان أمر السياسة فى الأمة يقتضى عزله » اذ ليس كل من ضيعم 
عقه ترك « ولو اتب الحق آهواهم لفسدت السموات والأرض » والله أعلم* 


وسكل : عن قولهم فيمن مات ق منزل قوم انه يلزمهم استخلاف على 
تركته وضمنوه أن ضاع وقيل لا ما وجههما ؟ 


الحواب : آما القائل بوجوب الاستخلاف فقد اعتبره وجوب حق 
المسلم على المسلمين » وأن هذا مال قد وقع ف أيديهم ؛ فان ضاع بعدم 
الأستخلاف ضمنوه و هو الصحیح عندى أذ لولا ذلك لسقطت الحقوق 
وتلاشت الأمور ٠‏ 


شىء لم يكن له فيه حركة ولا أثر ومن العلوم أن هذا المال الضائع لم 
يكن لهؤلاء القوم فيه تأثير ۰ 


سس ۱۵۳ — 


والقاعدة عند هؤلاء من حرك ساكنا لزمه وهؤّلاء القوم لم بحرکوا 


ما وجهه مع قوله تعالى : « ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » 


الحواب 5 لیس جواز ذلك من السبیل الذی منعه الله لأن السبيل 
هرا واستيلاء یفضی الى سبى الذراری واتتهاك الحرمات » كما جعل 


ذلك للمؤمنين عليهم ٠‏ 


وانما أجاز من أجاز الايصاء الى الذمى اذا كان ثقة فى دينه » لأن 
المقصود من الوصايا حصول إنفادها على الوجه المطلوب » واذا أمن 
علبها هذا الذمى لثقته فى دينه » جاز ذلك اذ الغرض من الثقة ف دين 
الإسلام انقاذها ٠‏ 


وهذا المعنى موجود في الذمی الوصوف وهذا اذا لم كن ستحل ف 
دنه اطال وصاا المسلمين أو تضسعها » فان كان ستحل ذلك فلیس هو 
بأمين عليها والله أعلم ٠‏ 


1868 ا 


باب فى الأقرار 


وسئل : عن أصل الاقرار أهو من السنة أو الكتاب أو الاج اع 
أخبر ني ؟ 

الجواب : له فى كل واحد من الثلاثة أصل أصيل فأما الكتاب قوله 
تعالی : « قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصرى قالوا آقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين » وقوله تعالى : « يا أيها الذین آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاکتبوه » الى قوله وليملل الذى عليه الحق فان 
الاملال هو الاملاء لمعنى المكتوب وهو الأقرار بعينه ٠‏ 


وأما السنه فقوله صلى اله عليه وسلم : « البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه » وذلك أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما كان اليمين النکر 
معتی وقال وائل بن حجر جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده الى النبی 
صلی الله عليه وسلم فقال الحضری : يا رسول الله ان هذا قد غلبنی على 
أرض كانت لأبي فقال الکندی : هن آرض في بدي آزرعها لیس له فيها حق : 


فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « للحضرمي ألك بينة فقال لا ولکن 
بحلف بالله تعالی ما بعلم آنها أرضي غصبها منى آبوه فتهیاً الکندی لليمين 


الله عر وجل وهو عليه غضيان » » فتر کها الکندی ۰۰ 


وقال أبو هريرة أتى رجل الى رسول الله عليه وسلم وهو ف المسجد 
غناداه فقال بارسول الله انى زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه آربم مرات » 


— ee - 


فلما شهد على تفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
« آيك جنون » قال : لا ٠‏ قال : « فهل آحصنت » قال : نعم ۰ فال النبی 
صلی الله عليه وسلم « آذهیوا مه فأرجموه » ۰ 


قال جابر فرجمناه وقال سهل بن سعد : جاء رجل الى النبی صلی 
الله عليه وسلم فقال انه نا مامرأة سماها فارسل النبی صلی الله عليه 
وسلم الى المرآة فدعاها فسآلها عما قال فأنكرت فحده وتركها ٠‏ 


وقال ابن عباس : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسام فأقر 
آربع مرات انه زنا مامرأة فدلده ماكة وكان بكرا شم اله البيئة على 
اراد فقالت / کذ تب والله يا رتسول انله فجلده حد الفربه ثمانين حلدة ۰ 


وأما الاجماع فان الامة من موافق ومخالف لم یختلفوا فى الاقرار 
ولم يقل آحد منهم فيما عامنا أنه لیس بحجة على نفس المقر واي شسهادة 
آثبت على الانسان من شهاده لسانه وأنت خبير آنه لو لم يكن الإقرار 
حجة لا ثبت اسلام المسلم ولا كفر على كافر ولا حق على أحد اذ لا 
بتوصل الى معرفة شىء من ذلك فى أول الأمر الا بالاقرار ثم تصدر عنه 
سائر الأفعال ان كان الاقرار خيرا صدرت آفعال الخير وان كان العکس 
فالعكس ٠‏ 


وقد عذر الله تعالى القر بالكفر تقبه وشدد على من شرح به صدرا 
فقال : لا على من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 


ما وا 


وسئل : عما يوجد في الاثر فيمن أقر بقتل رجل أن له ان ینکر فلا بازمه 
شيء ما مضناه ؟ 


الجواب : معناه لا يلزمه شىء من القود وذلك على راي من جصل 
القود حدا لأن الرجوع عن الحدود نافع اذ لا تقام الحدود على شبهة . 
قال بربده وكنا نتحدث أن الغامدية وما عزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال 
لم يرجعا بعد إعتراقهما لم يطلبها وأنما رجمهما بعد الرایعه ٠‏ 


وأما على قول من برى القود حقا للعباد ملا بنفع الرجوع عنه 
بل يقاد باقراره والخلاف مصرح كه فى الأثر وان طلب أولياء القتول 
منه الدية لزمته الدبة ف ماله ٠‏ 


وقال العلامة الصبحى : ولارجعة له فى حقوق العباد » وائما الرجعة 
فى حقوق الله على بعض القول » وقيل لا رجعة والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن ضابط الأقرار الثابت هل هو الا البلوغ والعقل والحرية 
من المقر ؟ وكون لفظه تاما مفهوم الراد » وكون المقر به معلوما وكذلك 
المقرله؟ 


الجواب : الله أعلم وآراه ضابطا جامعا لشروط الإقرار الصحيح 


وسئل : عن اختلافهم فى الاستثناء والشرط ف الاقرار فقيل إنه 


9687 اه 


بيطله » وقيل الشرط باطل ویثبت الاقرار » وقيل صح الإقرار وجار 
الاستثناء ما وجهه ؟ 


الجواب : نعم ثبت الخلاف فى الشرط ف الاقرار فقيل یثبت الاقرار 
والشرط » وقیل یفسدان معا » وقیسل یثبت الاقسرار ویبطل الشرط » 
والاستفناء فى هذا کالشرط لأنهما بمعنی واحد ٠‏ 


وهذا كله فیما اذا رجم الشرط الى تفس الاقرار لا الى القربه » وذلك 
اذا قال على لفلان آلف درهم ان شاء الله أو قال عندی آلف درهم إن شاء 
الله أو قال على آلف درهم إن شاء الله لفلان أو قال على آلف درهم إن شاء 
فلان أو قال على آلف درهم كذلك الا أن أرى ذلك ان كان ك ذلك 
أو ان كان حقا لم بلزمه ء 


أو قال على ألف درهم الا ان يبدو لى أو قال على آلف درهم ان دخل 
الدار أو ان أمطرت السماء أو هبت الريح أو تكلم أو نام » أو قال على 
ألف درهم فيما أظن » أو فيما أرى فهذه الشروط والاستثناءات كلها راجعه 
الى نفس الاقرار . 


والخلاف فبها وارد على الثلاثة الأقوال فأما الشرط والاستثناء 
الراجعان الى المقربه لا الى الاقرار كعلى مائة درهم الا درهما أو على 
له الدرهم الذى آخذته منه بالأمس فهذا ثابت بلا خلاف نعلمه بين آحد 
من آهل اللة ٠‏ 


وانما اختلفوا فى استثناء الشىء من غير جنسه » كما اذا قال على له 
آلف دينار الا درهما أو الا ثوبا فان الدرهم والثوب من غير جنس الدناتهر 


— ۱۵۸ د 


من لم يثبته وقال انه مقر بالدنانير مدع لخروج الدرهم والثوب ٠‏ 


والصحيح عندى اعتباره لأن الدرهم صرف » ولأن الثوب یقضی 
عن الدنائير عند التراضی وكذلك اختلفوا ف استثناء الأكثر ٠‏ 


والساوی کعلی له مائه در هم إلا تسعين درهما أو الا خمسسين 
درهما والصحیح اعتباره فیهما أيضا واذا تحرر لك محل النزاع التقسدم 
وانه فى الشرط المائد الى نفس الاقرار دون الرجوع الى القربه فهاهنا 
تقول : 


ان القائل بصحة الاقرار والشرط جعل الاقرار عقدا متوقفا والعقود 
له ان الاقرار عنده فى حکم الاخبار عن الشیء واذا لم يكن الخبر جازما 


فلا یعقد به ۰ 


ومن آلعی الشرط واشت الاقرار » فقد جعل الاقرار کالشهادة على 
نفسه بالحق لأنه آخبر عن واقع ولامعنی للشروط فى هذا بل یثبت اقراره 
ویلغی شرطه ٠‏ وهذا القول عندی هو الصحیح اذ لا معتی للتردد فى 
ااحقوق ان كانت عليه ولا معنی لإقراره ان لم يكن عليه والحکم لا يتلاب 
سصسة ه 


فمن أقر على نفسه بشىء الزمناه ناه والله اعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فيمن آقر بجمیع ماله أو بشىء منه فى المرض, 


۱04 ده 


فالورثة بالخيار إن شاءوا القيمة وان شاءوا المال بخلاف ما اذا كان 
الاقرار فى الصحة فانه يشت ما آقر به خاصة ما وجهه ؟ 


الجواب : قاسوا اقراره ق مرضه علی قضاگه غير آن الاقرار ابت 
فى نفسه فلم يمكن الغاؤه فى نفسه » فجعلوا الورثه مخبرین بين دفم القيمة 
والال ٠‏ 


بيان ذلك أنه اذا آقر لأحد بماله فى مرضه لعلة المرض فكأنه قضاه 
!یاه عن حق لزمه ما علموا أن المال ماله » واذا شایه القضاء ف هذه 


الصورة خير" الورثة فيه ٠‏ 


آما ان یسلموه تماما لكت قضاه الهالك » واما تسلیم القيمة نقضا 
فلذلك ثبت ما أقر به والله اعلم ۰ 


وسثل : عن اختلافهم فیمن أقر لولده بشىء فمات القر » فشهد 
الشهود باکثر مما آقر » فعن موسی : للولد ما شهد الشهود » وعن يشير 
ما أقرمه الوالد لا زيادة ما وجهه ؟ 


الجواب : آما الأول فقد نظر الى ظاهر الحکم فانه بنظر الى شهادة 
وحکمهم السلامه من شهادة الزور ۰ 


وأما الثانی فقد نظر الى علم الولد بالاقرار » وانه لا یسعه فیما بینه 
وبين الله أن يآخذ أكثر من ذلك مع علمه به ۰ 


ما 


أو ا ن علم ذلك فالظاهر RE‏ 
والله أعلم ٠‏ 

وسثل : عن قولهم فيمن أقر بماله لبنيه على عدل كتاب الله قالوا : 
حظ الأتثيين ؟ () ٠‏ 

الجواب : حكم الاقرار مخالف لحكم الميراث » وحكم الله فى الميراث 
للذكر مثل حظ الأنثيين + واما فى الاقرار فیسوی بين المقر لهم والتسوية 
بينهم فى هذا من الانصاف الذى عليه عدل كتاب الله تعالى ما لم يبين المقر 
أن لأحدهم آکثر من الآخر والله أعلم ۰ 


eS‏ ان المقر به دار اليه 
ا 


بطل الاقرار من أصله فلا يثبت بعد انتقال الملل وكيف يحكم عليه بشىء غير 


ولعل القائل بثبوته فيما اذا انتقل اليه بالميراث » جعلوا المال 
عند الموروث فى حكم الال عند الوارث فأثيتوا اقراره فيه بعد أن يصيروا 
اليه » لأنه اذا أقر به وهو بعلم أنه سيرثه ان مات قبله صار كأنه قر 
بماله وق ذلك بقول ٠‏ 


۱ لمل الصواب للذکر مثل حظ الانثى وهو الذي يقتضيه سياق العبارة .. والله اعلم .. 


ب 51[ سا 


من كان بعلم أن مالك ماله ب بعد المات فلا يحب بقاكا 


#ٍ وبحث فيه بأنه قد يستوهب هذا الال ویشتریه من عند موروثه . 
فعلى هذا العنی یلزمهم أن یکون اقراره ثابتا عليه أيضا بما اذا زاد اليه بهبة 
أو شراء فى بعض الواطن فلا تتم التفرقة وعلى كل فالصواب عندى ما قدمت 
لك والله آعلم ٠‏ 


وسكل : عن قولهم أن دعوی الجهالة فى الاقر ار لا تنفع المقر وتنفعه 
فى العطية » فما الفرق بینهما ؟ 


الجواب : اما الاقرار نهو اخبار بان الال الذکور لفلان والاخيسار 
مجهله الشىء له تضره الجهالة بصفانه وتفاصیله فقو له : أقررت نه وأنا 


جاهل بحدوده ٠‏ 
كقوله : آنا جاهل بحدود مال فلان » ولیت شعرى ما بفيده هذا 


الكلام وآما العطية فانها تصير ماله الى غيره ٠‏ فاذا ادعى أنه أعطاه مالا 
وهو يظنه دون ما أعطى بجهالته بالمعطى ونحو ذلك نقعه والله أعلم ٠‏ 


(م ۱۱ - حل الشکلات ) 
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باب نی المطية 


وا الع وا 


الجواب : ان كان هذا المريض زائل العقل فهو كالمجنون لا فرق بينهما 
اذ لم يكن المجنون مجنونا الا بزوال عقله » واما أن كان صحيح العقل مريض 
الجسم فلا يشابه المجنون لوجود الفرق بينهما » وأنما يحجر تصرفه ف ماله 
لنزوله منزلة من أبس من نفسه وتيقن انتقال ماله الى غيره ٠‏ 


فان من بلغ هذا الحال يتصرف ف المال تصرف المتلف على مبالات ٠‏ ومن 
م اعطاه الشار ع ثلث ماله فأمضى تصرفه فيه زيادة فى عمله صدقة من 
الله » ومنعه مما فوق ذلك رفقا بالوارث والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن اختلافهم ف العطية فقيل ان نفس العطية موجبة لها ولا 
رجعه للمعطى ؛ وقيل له الرجعة ما لم يفترقا » وقيل له الرجعة ما لم بحرزها 
العطی له أو يمت آحدهما » وقبل لا تشت العطبة الا بالاحر از » ما وحه 
هذه الأقوال وما معناه ؟ 


الحواب : الله أعلم بذلك كله » وأنا لا أعرف وجوها لهذه الأقو ال كلها 
وليل القائل ان ف العطته موخنة لها حمل اف اة كلفط ال 
والطلاق و الوقف وساگر الألفاظ الخرجة للملك عن مالکه ٠‏ 


وبیان ذلك أن قول القائل أعطيتك هذا الال کقوله : أوقفت هذا 


— ۳ 


المال واعتقت هذا العید آو طلقت هذه الرآة فان هذه ألفاظط تشت مدلولها 
من نفس النطق وكذلك العطة أذ الجميع انشاء ۰ 


ولعل القائل بان له الرجعة مالم فترقا فقاسها على البيع ۰ على قول 
من آثبت خیار الجلس وف الحديث : « البيعان بالخیار ما لم يفترقا » ٠‏ 


ولعل القائل بأن له الرجعه ما لم يحرزها المعطى له أو يموت أحدهما ء 
بری أن لفظ العطية مخالف للتوقيف والطلاق والعتاق » وذلك أن العطية 
لا تثبت الا مع تسليم المعطى له فان سلمها ا لمعطى وآحرزها الآخر خرجت 
من يد الأول ٠‏ 


من دده فليس لو ارث استرجاعها و اما موت المعطى فلان الموت حال بينه 
وين القبض ولو كان هيا لقبض فلیس المعطی استرجاععا عد مذا الفائل .+ 


وقي هذا التعلیل وهن لا بخفی مع ان قصة آبی بكر مع ابنته عائشه 
تخالف هذا كله وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول نحلنی آبو بكر جاد 
عشرين , وسقأ من ماله بالغابة » فلما حضرته الوفاة قال : والله با بنية 
ما من الناس أحد أحب الى غنى بعدى منك ولا أعز على فقرا بعدى منك ٠‏ 

وانی كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت آخذتيه وأحرزتيه 
لكان ذلك » وانما هو اليوم مال وارث وانما هو أخواك وأختاك فاقتسموه 
على كتاب الله عز وجل قالت : 


فقات با آبت لو كان كذا وكذا لتركته ؛ انما هی أسماء » فمن الأخرى٠‏ 


— 4 


قال : ذو مطن اینه خارجه » وأراها جارية ٠‏ فلو كان موت آحد هما 
مشتا للعطية لما قال آبو بكر رضى الله عنه أنه مال الوارث ٠‏ 


وأما القول بثبوتها بالاحراز أى بموت العطی دون المعطى فالله أعلم 
به آما الاحراز فظاهر ؛ وأما موت المعطى فلان الموت حال بينه وبين الاحراز 
ووا ی 


وأما القول بثبوتها بالاحراز فقط فهو القول الشهور » ويدل عليه 
العليا خير من اليد السفلی ٠‏ 


Ng EES‏ لوي بوتا سودق 
الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذها وذلك حيث لم يكن قبض 
وق هذا همم تالم ان مرك الج له يكيك ال ولد لع يكن 
احراز والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عما قيل فيمن أعطى صبیا انه لا رجعة له ولا احراز على 
ااصبی حتى يبلغ » فان بلغ ولم يحرز حتى رجع المعطى كان ذلك له ؛ وان 
كان العطی والدا فلا تثبت العطية الا اذا بلغ فأحرز وله أن يرجم بعد 
الاحراز من البالغ أيضا ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن من أعطى صبيا غير ولده يكون كمن نقل ماله الى 
غيره فلذلك لم تكن له رجعة حتى ببلم الصبى » لأنه لا احراز على الصبى 
عندهم حتى ببلغ فيكون کمن آعطی مسجدا أو فلجا أو مدرسة أو نحو ذلك 
من الأشباء التى لا احراز عليها ٠‏ 


— ٥ 


فاذا بلغ الصبى صار مخيرا بين الاحراز والترك فان ترك ورجع 
هذا المعطى آثبتوا له الرجعة لأنه رجع فى حال يلزم المبى القبض لو 
مات بوكرخ كن ديه ای رالاس هن عبرو الم ين لسن 
رجوع لأنه قد قبض ۰ 


او تانالعا 
الصبا ویعده ؛ و هو الظاهر من قواعدهم » وأما الوالد فانه انما صح له 
۱ » ولم تثنت عليه العطبة للولد حال الصبا حتی يحرز لثنه فى 


فان آحرز بعد البلوغ ثبتت العطية وانما جاز للوالد الرجوع فيها بعد 
الاحراز لأنها من جملة مال الولد » و الولد وماله لشبه فکان رجوعه فى ذلك 
بمنزلة دز عه مال ولده ۰ 


وف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لرجل 
أن یعطی عطية أو يهب هبة » ثم برجم فيها الا الوالد فيما يعطى ولده » وهذا 
الحديث مخصص لو الد فى الرجوع عما أعطى ولده ولولا هذا الحديث لقلنا 
ذلك كله على مذهب من بری للو الد انتزاع مال ولده ۰ 


وأما على قول من لا بری ذلك فحکمه في العطية بعد صحة الاحراز 


حکم غيره من الناس والله أعلم ٠‏ 
وسكل : عن اختلافهم فى العطية على شرط هل تثبت أولا قولان ما 
وجههما ؟ 


الجواب : ذلك اذا كان الشرط راجعا الى تفن العطية كنا اة قال 
: ن ر عن 3 


نت ۱ ده 


اعطيتك الشى الفلانی ان رضی فلان » أو اعطيتك مال کذا ان عسافی الله 
ولدی » أو قدم غائبى أو نحو ذلك فهدا الشرط هو الذي شت فيه الخلاف 


فأما القول بانه بهدمها فلانها لم تكن عطية جازمة ؛ وما ليس كذلك 
فلا تقل المال عن اصله » وآما القول بأنه لابهدمها فلان العطية كسائر العقود 
المسكن توقيفها على الشروط ؛ فاذا وجد الشرط تم المقد والله أعلم ۰ 


الجواب : ذلك الاختلاف فيما اذا كان الموهوب له غير الشريك فى ذلك 
الشىء فأما الهبة للشريك فجائزة ٠‏ 


قال أبو محمد :ولا خلاف بینهم ف ذلك فاما القول بالنم فلتعذر » 
ااقبض : لأن الحصة الموهوبة جزء ولا يمكن قبضه لعدم الامتياز من 
غيره » وأما القول بالجواز فلعله مبنى على قول من يوجب العطية بنفس 
اللفظ ولو لم بقبض ؛ أو أنه بری أن تعذر القبض لا يمنع نفس الهبة 
لاحتمال أن يحتال فى تصیب الشريك بوجه فيحرز الكل ٠‏ 


ولم بر أبو سعيد رحمه الله فرقا بين الأجنبى وبعض الشركاء بل 
استحسن الثرق بین الاك وبین الشريك اذا لم يكن لنیره ف ذلك ت 
حصه » لان آحد الشركاء لا يمكنه الاحراز کالاجنبی ؛ واذا كان الشريك 
واحدا آمکنه قيض الكل والله اعلم ۰ 


و عن قولهم فيمن أعطى أحد أولاده وهو بالغ فأحرز أنه يثيت 


نم ۱۹۷ سس 


وان أوصى للثانی مثل ما آعطی الأول ثبت لکن للورثة نصیبهم من هذا 
الآخر دون الأول ما الفرق ؟ 


الجواب : الله أعلم بذلك وآنا لا آعرف هذا القول بأن للورثه نصیبهم 
ما فی للد عا ا 'الككر اف ]ذا شمف ال ذلك 
فلا سبيل للورثة فيها » وان دخلت الورثة فيها كلبنصييه » فلا معنى للقول 
بشوتها » لأنها حينتيذ غير ثابتة » وانما هی ميراث بين الوارثين ٠‏ 


ولده ف حداته فأحرزه فهى عطبه حازمه ولا سبیل للوارث فبها كما لو 
أعطى غيره من الناس ۰ 


ويدل على ذلك قصة أبى بكر مع عائشة رضی الله عنهما » فانه 
أعطاها جانبا من النخل فلم تحرزه الى مرضه الذى مات فيه » فقال : 
وددت أنك حرزتيه » وأما اليوم فهو مال الوارث والله أعلم 


رسكل ری مزليف ادا اغن. ال فا فا او ارا 
لیس بشي ما وجهمه؟ 


الجواب : ذلك لأن آفعال الصبی لاعبرة بها لأنها غير ناشئة عن عقل تام 
فهى شبيهة بأفعال البهائم » لکن يحرز له آبوه أو وصیه أو وليه أو وکیله 


آو محتسب بحتسب له فنشست العطه والله أعلم ۰ 
وسل : عن العطية هل يشترط فيها الاحراز اولا ؟ 


الجواب : نعم على أكثر الأقوال » وقیسل تثبت بالقبول ؛ ولیس 


حت ۱۸ - 


تلصبی قبول ؛ فلا تثبت له العطیه على كلا القولین الا بقبول من النائب : 


وسئل : عن اختلافيم غیمن آعطی آحد بنیه دون الاخر قال ابن 
محیوب : تترك ولایته : وقال موسی : لا تترك ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول الاول فلانه فعل خلاف فعل السلمین ومن قعل 
خلاف فعلهم فلا ولاية له ؛ واعلم أنه لیس فى ترك ولایته براعة منسه . 
اوجود منزلة بینهما وهی الوقوف وآن الولاية اصطفاء » وهل یصطفی من 
خالف فعل السلمین ٠‏ 


وآما القول بانها لانترت فلان التسوية لیست من الأمور القطعية 
التی بفسق تارکها ؛ وانما تثبت بالدليل الظنی » فهی من الأمور 
الاجتهادية » واذا شنت الولاية لأحد من الناس فلا تترك الا يشىء صریح 
كالشمسى وهو مبنى على قول أبى عديدة رحمه الله ومضمونه أنه لا بنتقل 
الى الوقوف والله أعلم ٠‏ 


وسكل : هل يلزم القائلن مأن مال الولد للوالد القول بصحه البرءان 
إن آبراً نفسه من ضمان لزمه له من جرح أو غيره » لأنهم قالوا : ان برا 
من قل قله كيه فى الوله ار ٤‏ فإن كان لا رمم ها الذر :؟ 


كان الولد صببا ففی ذلك اختلاف » وأكثر القول لا يجوز له أن بسری: 


نفسه من آرش لزمه لولده من قبل تشه ٠‏ 


۷ نت 


وأما البالغ فيعجبنى أن ببرثه مما لزمه له من الارش » ولا يعدم 
من خلاف ان أبرأ تقسه من حق ولده البالغ » وآنت خبير بانه لا فرق بين 
الولد الصبى والبالغ » لأن الدليل الذي استندوا البه ء وعولوا عليه وهو : 
« أنت ومالك لأسك » وارد في ولد تثبت له الخصومه عند الحا کم ٠‏ 


ولا تنصب الخصومة الا لبالغ » ولا أدرى ما معنى قول الأكثر بمنع 
ذلك عن نفسهء مع قولهم بالاجازه لغيره وانه ان ثبت هذا فالوالد أحق 
به » ولعلهم آرادو! أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد » فإنه متى 
ما علم أن برآئه لنفسه ماض فعل ما شاء اذا لم يمنعه دينه والله أعلم ٠‏ 


— ۱ 0 


باب فى العمری 


وسئل : عن قولهم فى رجل قال لآخر: هذه الدار لك عمرك أنها 
سکنی ما عاش ثم ترجع الى أصحابها ما الفرق دين الموضعين ؟ 


الجو اب : أما قوله هی لك عمرك فهى عطیه مؤيدة فلم بزدها قوله 
عمرك إلا تأكيدا فهى بمنزلة قولك هذا الشی» لك طول حياتك وعمر الدنیا ٠‏ 


وأما قوله أسكنتك هذه الدار ماعشت فإنها هی سكنا مویده بمدة 
حباته ٠‏ وحاصل الأمر أن فى الصورة الأولى إعطاء لنفس الأرض ۰ 


وق الصورة الثانية اعطاء لمنفعتها وذاتها باقية تصاحبها الأول . 
و النفعة إئما ينتفع مها من جعلت له دون غبره فهى بمنزله العارية » بخلاف 
عطیه الذات فانها تصير موروثه ۰ 


وق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمما رجحل أعمر 
عمرى فهى له ولعقبة »۰ 


لكن قال : جابر بن عبد الله :انما العمرى التى أجاز رسول الله صلى 
فإنها ترجم الى صاحبها والله أعلم ٠‏ 


مت ۱۷۱ لت 


وسئل : عن اختلافهم فیمن آودع إنسانا شیثا وأقر أن الوديعة 
انلان فقيل یدفعها الى القرله ٠‏ 


وقیل للمودع او يجمعهما ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول الأول فهو حکم بالاقرار لأنه متى ما آفر آنها لفلان 
لم يكن له فيها ملك ولا تصرف فلا معنى لردها اليه » بل ترد الى ما أكها 


وأما القول الثانی فلأنه قبضها من بد هذا الودع ولیس للمستودع 
أن یحکم عليه باقراره معه » بل غاية مافیه أنه شاهد عليه فى الاقرار » 
ذهو مخير إن شاء رده الى المودع بنفسه » وان شاء جمع بینهما لیکون المكر 
له على بصيرة منأمره ان شاء أن بطالب ف حقه أو بترك المطالبة ٠‏ 


و فها قول آخر وهو أنه مخير أن بردها الى متا شاء ماداما 
ورثة القر لعلمه أن ليس لهم فيه حقا والله اعلم ٠‏ 


وسئل : عن اختلافهم فى العارية بالضمان إذا اتلفت هل يضمنها 
أولا قولان وكذا الوديعة ما وجههما ؟ 


الجواب : ما القول بالضمان فلانه أخذها على ذلك إذ لولا الضمانة 


نت ۱۷۲ — 


ما آعاره ولا آودعه : فکانت الضمانة فى مقابلة الانتفاع بالعارية . وف 
نالك الود 


وقد أيستعار رسول الله صلی انهه عليه وسلم ٠‏ بوم حنين من 
صفوان بن أمية أدراعا وكان صفوان يومئذ مشركا + فقال آغصبا يامحمد » 
فقال صلی الله عليه وسلم : « لا ولكنها عاربه مضمونه » فآخر ج له مائه 
ورك مها اج لبهمن الیش الجرب كد فیل» ولو ام يكن اجان 


وآما القول بانه لا یضمنها ؟ فلان الحکم ف العارية والوديعة عدم 
الضمان فکان هذا الشرط مبطل لهذا الحکم وکل شرط آبطل حكما شرعيا 
قهو باطل ٠‏ 


ویبقی الحكم على أصله » قلنا قد ثبت اعنیار الشرط فى ضمان 
العارية من حديث الأدراع المتقدم ؛ فهو حكم شرعى أيضا فصار للعارية 
حكمان شرعيان أحدهما عدم الضمانة حيث لا شرط والثانی الضمان عند 
الشرط والوديعة مقیسه عليها واه اعسلم ۰ 


نت ۱۷/۳ بت 


باب ف اللقطة 


وسثل : عن قولهم ف اللقطة اذا عرفها اللاقط الى الحد الذى قدر 
لها ؛ ثم أعطاها الفقراء أنه يضمنها لربها اذا ظهسر ما وجهه مع قوله صلى 
الله عليه وسلم لزبد بن ثابت بعد تعريف اللقطة هي لك وهي مال الله ورتيه 
من بشاء ولم يأمره بضمانها ؟ 


الجواب : الله أعلم وعندى أنه لا بلزمه ضمانها لهذا الحديث ولأن 
عطاءها الفقراء خلاص منها » ولولا ذلك ما جاز تسليمها اليهم » والخلاص 
لا يشكرر مرتين ٬لأنه‏ اذا كان الأول خلاصا فالثاني تحصيل للحاصل وان 
كان الأول غير خلاص فلا معنى لفعله ۰ 

ولعل القائلين مالضمان رأوا أنه مال مملوك وآن مالكه أحق به اذا 
ظهر : وجعلوا انفاذه للفقراء خلاصا مشروطا بعد ظهور ربه » فان ظهر 
كان فى حکم الخطا فى الأموال : والخطاً » فى الأموال مضمون قلنا ليس لربها 
فیها شىء معد أن حکم الشارع بأنها لغيره وانه رزق من الله يؤتيه من بشاء 


وا اعلم ۰ 


کہ 94ت 


باب فى السسارق 


وسئل : عن قولهم أن السارق لا يلزمه الا ما خذ أو قيمته وان كان 
زرع وثعر وتولدت منه عل الاق النخلة وشبهها ما وجهه ؟ 


مع أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لا عرق لظالم ؟ 


الجواب : ذاك ان السروق من الحبوب ونحوها یستحیل بالزراعة الى 
انعدم > فان الثات من الزر ع لیس هو عين المسروق حتی یعطی صاحبه : 


نعم ذلك الحب سیب لهذا الزر ع فهو حرام على السارق » ولا بعطى 
السروق لأنه ليس مالا له » وان تولد منه مال فكذلك التولد ليس كتولد 
التمر من النخيل والعنب من الكرم » وثمرة سائر الاشجار لأنها تغل وهی 
قاكمة » وهذا تولد منه الزر ع فعدم ۰ 


وأما الحديث فائما ينفى عرق الظالم » وعرق الظالم هو عناه » وان 
فيما اذا غصبأرض ا » فعمل فيها فانها هى وما فيها لالكها ولیس لهذا 
الغاصب شىء من عناه ٠‏ 


وأما از سرق شجرة أو نخلة فغرسها فى أرضه فانها تكون هی وغلتها 
للمسروق ؛ لأنها ما دامت قائمة العين فهى نخلته وشجرته لم ينتقل من 
ملكه شىء وهل اذا سرق صرمة صغيرة » فغرسها فى أرضه حتى صارت نخلة 
یکون حكمها كما لو سرق نخلة فتكون للمسروق هی وغلتها ٠‏ 


ی ۱۱۷۵ — 


وکما لو سرق حبا فليس عليه الا الثل والقيمة وجهان قلتهما تخریجا 
على اختلافهم فى الصرم » هل هو صل أو غلة » فعلی القول بانه غلة یکون 
حکمه حکم الحب ٠‏ 


وعلی القول بأنه أصل یکون حکمه حکم النخلة والله آعلم ٠‏ 


اکل آو تجزیه حسته قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما التول بالزامه الكل فتعلق الضمان بکل واحد منهم 
السارقين على طريق البدل ٠‏ 


وآما القائل بأنه تجزيه حصته فلعله رأى أن الضمان يتجزأ وأنه وقع 
القيمة اذ لو لزم كل واحد منهم ذلك لأخذ عن حقه أضعافا مضاعفة ٠‏ 


قلنا انما يازمه على طريق البدل بمعنى أنه اذا لم يسلم هذا لزم هذا 
ولصاحب الحق أن يختار فان شاء آلزم الكل وان شاء ألزم واحدا أو أثنين 
أو ما شاء فان سلم آحدهم جميع الحق لم تكن له على الباقين خصومه ٠‏ 


وللمسلم آن برجم الى آصحابه فیاخضذ منهم حصصهم من ذلك 
والله اعلم ٠‏ 


نت ۱۷۲ س 


باب نی السوقف 


وسئل : عن قول بعضهم فیمن آوقف نخله للسبیل أنه لا یجور 
أن يأكل منها الغنی » بل هی للفقراء فقط ما وجهه مع قوله تعالی : « وابن 
السبیل » فحمل على الغنی والفقير السافرین ؟ 


الجواب : الابقاف للسبیل لا لأبن السبیل فلا بخالف ما قالوه معنی 
الابه لأن بينهما فرقا بينا » وذلك أن السبیل في عرفهم عبارة عن اخراجه في 
محله الفقراء لأنهم آهل حاجة اليه دون الأغنياء لانهم مستغنون عنه ٠‏ 


وأما الآية فانها انما حملت على الغنی والفقير بیان للحكم بعمومها والله آعلم . 


نت ۱۷۷ — 


باب العنسق 


وسثل : عن قولهم لا یجزی عتق ولد الزنا ولا الآيق عن الواجب 
ما وحهه؟ 


الجواب : آما الایق فلانه غير مقدور عليه ولا يصح بیعه لتعذر تسلیمه 
فكذلك عتقه عن الواجب » لانه أعتق شيئًا قد أبس منه » آما عتقه تبرعا 
ييه » وآها اين الزدا فلکونه غیرد کامل والطلوت كوا الى عن. لو اجب 
الرقية الكاملة ٠‏ 


وأقول ان النقصان ف النسب و بورت النقصان ف الرقية مع أن 
العرض المقصود من عتق الرقبة تخليصها عن الرق وهو حاصل ف ابن الزنا 
وغيره ولم يعتبر الشرع الشريف آنساب الرقيق وانما اعتبر رقابهم والله 
أعلم 5 

وسل : عن قولهم ق العبد اذا علق سيده عتقه على مشيكته أنه ينعتو 
ولو لم يشا وذلك ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن العبد يلزمه أن يختار الحرية على الرق فاذا علق 
عنقه على مشیئته وكان الواجب عليه مشیکته ذلك وقع العتق شاء أو لم يشا 
أو لأن مشيئة العبد غيب لأنها أمر باطن لا يعلمه الا الله ٠‏ 


وتعليق العتق على الثسيكة تعليق على غائب فیلفی التعليق ويثبت العتق . 


(م ۱۲ حل المشكلات ) 


بت ۱۷۸ — 


بیانه أن العبد لو كان عالا بمشيئته نفسه غير أنه يحتمل أن يظهر على 
لسانه ما شاء » ويحتمل أن ينكره » فلو قال شئت ذلك لأمكن للسيد أن 
بقول : لم تشا غير أنك ادعیت ذلك فيل الى تهاتر ۰ 


فمن ثم ألغى واقول أن هذه العلل لا توجب الغاءه . وآنه لا ينعتق 
الا اذا شاء العتق ولسانه هو المترجم عن ضميره : وهو مصدق ف قوله 
فلا یمین عليه لأن الأمور الخفية كالرضا والسخط انما تعتبر آمار اتها الظاهرة 
كالاقرار والانکار ولا غبرة بالخفی وان خالف النطق ۰ 


وأما وجوب اختبار الحرية فلا يفيد عتقا لأنه قد علقه على شرط لم 


وانما التعليق على وقوعه ٠‏ مثاله أن قال له ان صليت الظهر فأنت 
حر فلم يضلى العبد فانه لا ينعتق لوجوب الصلاة عليه . وانما ينعتق 
ن لو فعلها فكذلك المشيكة للحرية والله أعلم ٠‏ 


يسم 


وسكل : عن ضابط العتق هل هو الاتيان بألفاظ العتق أو بها وبغيرها 
مع النية للعتق أى شىء هو ۰ 


الجواب : يحصل العتق بألفاظه الموضوعة له لغة أو شرعا أو عرفا 
فيقع فى لغة الأعاجم باللفظ الموضوع له عندهم كما بقع ف العربية بلفظ 


وأما الألفاظ التى لم توضع للعتق غير أنها تستلزم الحرية فانها انما 
بنعتق اذا نوی ذلك : لأنها مجاز ومن شرط المجاز النية له وذلك كما اذا 


بت ۱۷4 مد 


تال لعبده أنت ابنی وأبى أو با أبى أو با اخی او قال لأمته أتت طالق 
أو بائن آو أمرك اليك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على معان تستلزم 
الحرية بوجه من الوجوه ٠‏ 


كما لو قطع بده أو رجله أو آنفه أو قلع عينه أو قطع محارمه أو نحو 
ذلك فانه ینعتق من نفس هذا الفعل + 


وآما العتق بالأحوال فکما لو ورث آباه أو آمه أو بنته أو رحمه الذی 
بحرم عليه تزوجه أو اشتراهم فانهم يعتقون بنفس هذا الحال اذ لا يصح 
له أن يملك آحدا منهم غبانتقالهم الى ملکه بصیرون آحر ار ا فهذه و جوه 
العتق لا أعلم أن أشياء من أنواعه يخرج عن هذا والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عن اختلافهم فيمن طلق سریته فقيل عتقت ؛ وقیمل لا الا ان 
اراد عتقها وقيل ستخدمها ولا طاء فان مات عتقت وقيل طاء ونس تخدم 
وتنعتق من بعد ما وجهها ؟ 


الجواب : الله آعلم وأنا لا آعرف لهذه الاقوال كلها وجوها ولاشك 
ان اربابها آعلی درجة وارسخ قدما وأكثر علما وأقوى فهما فأنى لى بالوصول 
الى مدرك فهمهم ومن لي بالوقوف على مبلغ عملهم ولعلی أن أعلل بضعها 
على حسب ما بقعم ف ذهنى ۰ 


فأما القول الأول فان صاحبه جعل الطلاق للامة بمنزلة العتق لها 
فقوله لها آنت طالق ؛ كقوله أنت حرة » لأن كل واحد من اللفظين يدل على 
الخروج ؛ كما أن التحرير يدل على خروجها من ملك السيد فجعلهيا بمعنی 
واحد » وهو كما لا يخفى على ذي فطنة انه مجاز . 


خر س 


وا مجاز لا يقع الا مع القصد اليه : وهذا الوجه هو مراد صاحب 
القول الثانى . فالصو اب آنها لا تعتق الا ان أراد ذلك كما هو صریح 
القول القانى ٠‏ 


واا الول وانيسقواميا :رطش :وكاتوا ف ها بت یه انكر د 
فان لفظ الطلاق يمنع وطئها فكذلك هذا اللفظ ان جاء به فى سريته ۰ وائما 
سبقی الاستخدام لىقاء الأصل ۰ 


حاصله أن لفظ الطلاق لم يمنع الملك . وانما منم الوطء كالزوجة . 


من الوهن فان الطلاق انما يمنع الوط الترتب على التزویج دون الوطء 
الترتب على التسری فانه انما حل بملك اليمين لا غير ء وما دام الاك 
باقیا فهو على حکمه وف تشبیه عتقها بعد موته ببينونة الزوجة بالوت خناء 
جدا لأنها لیست بزوجه ولا تشابهها بوچه من الوجوه و انما هی مال منتقل 
من وارث الى وارث ٠‏ 


وآما صاحب القول الرابع فکانه تزل لفظ الطلاق لها بمنزله التدبير . 
فما دام حیا فهی ملکه یستمتم ویستخدم فان مات عتقت ؛ وأنت خبر 
أنه لا مشابهه بين لفظ الطلاق و التدبیر ۰ فکیف يحمل على ذلك مع عدم 
الجامع ٠‏ 


هذا ما ظهر لی ف بیان هذه الأقوال مع اعترافى بالتقصير والقصور 
وآنا أعلم آنهم لم يقولوا بها عن هوى . فان ظفر أحد باکثر مما ذكرت 
ملیعذرنی والله أعلم ٠‏ 


عت اما - 


وسثل : عن قولهم فیمن قال لعبد غيره آنت حر من مالی أنه بلزمه 


شسراءم أو ثراء مثله ان تعدر وجوده فبعئقة ۰ 


قالوا : فان حضر القائل الموت فعليه الابصاء بشرائه فيعتق أو مثله ان 


الجواب : هذا القائل قد الزم نفسه أمرا فالزموه اياه » فان قوله 
لعبد غيره أنت حر من مالى أى أنت حر تخرج قيمتك من مالی فألزموه أن 
بشتريه فيعتقه ليصدق فى عقده الذى أمره الله بالوفاء به فى قوله : 


دیا آیها الذين امنوا آوفوا بالعقود » : وهذا عقد يحب الوفاء به 
کساثر العقود فان تعذر شراءه آلزموه الوصية فرعا على الالزام فان تعذر 
وحود العید كما لو مات أو غاب غیبه یحکم غیها بموته آلزموه عتق الثل 


وهذا كله مراعاة للعقد كما مر ولم يثبتوا العتق بالحال اذ لیس العيد 
ملكا له : ولا عتق فيما لا يملك هذا وجه قولهم والله أعلم ۰ 


وسثل : عن قولهم اذا عتق عبده فى الصحة فهو من راس الال ؟ وان 
كان فى المرض فهو من الثلث ما وجهه ؟ هل هذا ثابت فى اللازم وغيره ؟ 


الجواب : هذا مبنى على قول من جعل عطية المريض ف ثلث ماله 
كالوصية فانه أن أعتق ف الرض مضى العتق كما لو أوصى به غير أنه 


وهذا فى العتق غير اللازم وأما العتق اللازم كالذى بكون من كفارة 


حدر حك 


القتل والظهار أو غيرهما من الكفارات فهو فى أصل الملل على قول . وی 
الثلث على قول آخر ؛ وهذا اذا كان من قمل نفسه ۰ 


يكون فى أصل ماله كالدين قولا واحدا والله اعلم . 


وسئل : عن قولهم في العبد اليهودي أو النصراني أنه لا بنعتق اذا عتق 
ما وجهه ؟ 


الجوای : ذلك لأن الرق جعله النه جزاء علیهم حين اختاروا الشرك 
على 'لايمان : وكتب الله عليهم الذلة والمسكنة ٠‏ غاذا أعتقهم المسلم صار 
مخالفا لا كتب الله عليهم : فألغى قوله لأنه كلما أعتقه جاز لغيره أن بسسه ٠‏ 


وأقول : أنه نعتق اذا أعتقه لأن الأعتاق اخراج من الملك ء فاذا أخرجه 
المحاربين » فان سبى مرة أخرى صار غنيمة للکیشس الغازى . 


فقد علمت أن الرق الثانى غير الأول : وأنه لا برجم الى المالك ابذول 
أ ق يوان مس امقر مرولا لهو انعو كن دی 
و العبد واحد من السبايا واه أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم غیمن أعتق عبده وعليه دين بحيط بماله أنه لا بنعتق 
هل هذا فى اللازم والندب أو فى الندب فقط ٠‏ 


— A 2 لك‎ 


الجواب : هذا فيهما معا اذ لا يلزمه عتق مع الدين المستغرق للمال 


فاذا أعتق ولو عن لازم فى زعمه فقد صار معتقا عتقا غير لازم وانم 
لم شبتوا عنقه لكون الفرماء أحق بالال ۰ وهذا اذا نزل في منزلة من بحکم 
عليه تتحجير ماله للغرماء ؛ اذ عليه أن بحکم على تفه بنا بحكم به عليه 
الصاکم ٠‏ 

ويخرج على قول آخر أن العتق ثابت ما لم بترافعوا الى الحاكم ۰ 
وعلى قول ثالث ما ثم يحكم الحاكم بالتحجير ٠‏ 


وبيان ذلك أن تصرفه نافذ فى ماله ما لم يحجر عليه لأن 'الديون ف 
ذمته لا فى الال والله أعلم : 


وسگل : عن لمعتق هل يشترط فى صحة عتقه أن بكون كامل العقل 
آولا ۰ 


الجواب : نعم پشترط ذلك فلا یمضی عتق الصبی ولا الجنون ولا 
العتوه فى عتهه ؛ ولا السکران بالدواء الباح فى الأصل اذا سكر من غير 
وأما التعرض له کشارب الخمر فانه یمضی عتقه کطلاقه لأنه تعرض 
لزو ال عقله » فكأنه تعرض لطلاقه وعنقه حیث تعرض للسكر وهو يعلم أن 


السکر ان بهذی وتمضی منه آمور لا سعقلها » فكأنه بتعمد السکر تعمد 
لذلك ٠‏ وآشته ولو لم یقصده بالذ ات ۰ 


وقد اجتهد الصحابه رضوان الله عليهم فى تضعيف حد شارب الخمر » 


نت ۱۸8 سس 


وقد كان أربعين جلدة فجعلوه ثمانین جلده کحد القاذف لأنه اذا سکر هذا 


قبل الخروج ٠‏ 


فى الحياة ٠‏ 


الجو اب : ذلك لان العيد مملوك في حياة سنده وآو قف عه على 
شىء یمکن وجوده وهو خروجه الى مکه ودخول الشهر الذکور ان لم يعطه 
الى دخوله . فانتظر مه ذلك الوقت الذى حده على نفسه ۰ 


أنه لم يفعل . فانعتق العبد ؛ لأن تعليق عتقه كان على عدم الفعل وقد حصل 
بتعذره بالموت فحصل العتق ۰ 


وهذا ظاهر فى الصورة الثانية التى قال فيها ان لم أعطك دراهمك 
الى شهر كذا خفى فى الصورة الأولى وهی قوله ان لم اخرج الى مكة ٠‏ 


سانه أن الخرو ج غير محدود الوقت خاذا أتى عليه زمان بمکنه خضه 
الخروج ولم یخرج فقد انتفی الخرو ج عنه » وشبت منه العتق فلا حاجه الى 
تقييد ذلك بالوت بان يجعل العمر كله وقتا للخروج ۰ 


لأنه لم یعلقه على العمر كله ؛ وانما علقه على العدم فقط اللهم 


— ۱۸۵ 


الا أن تكون له نية تقيد اطلاق لفظه ؛ ومع ذلك فيصدق ديانة لا قضاء » 
فانه يحكم عليه بما يقتضيه لفظه والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم ببطلان الشرط فى قول من قال لأمته أنت حرة على 


أحرار أن تزواج زوجها بعد موتها ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه أن هذه الشروط مخالفه فى ظاهرها لحکم الشر ع ۰ 


آما الشرط الأول فوجه مخ الفته أن الشرع أثبت التزويج على 
التراضى ولو ثبت هذا الشرط لثبت عليها تزويجه بها ولو سخطت ۰ 


مردود ؛ فظهر لك بطلان هذه الشروط : واذا مطلت الشروط ثبت العتقق 
بغیر شرط والله أعلم ۰ 
وسئل : عن قولهم فیمن مر على عبید وفیهم عبده فقال لهم : احدکم 


الجواب : ذلك لانه لا طلاق ولا عتاق فیما لا ملك فاذا قال للعيد 
أحدكم حر انصرف هذا الکلام الى عبده الذی هو فیهم لأنه هو محل 


س ۹ سد 


حيث أنه لو أعتق سائر العبيد لم ينعتقوا لانهم عبيد غيره لا ملك 
فيهم فهذا وجه انصراف العتق الى عبده » وأما القصد فانه يكفى فى الجملة 


فاذا قال ذلك بجملة معلومة فقد قصد أحدهم فوقع العتق على 
عبيده واه أعلم ٠‏ 


فهو حر ؛ فولدت ولدين ق حال واحد من بطن واحد آنهما ینعتقان ولا 
سعابه فیهما ما وجهه ؟ 


البدل فانعتقا بصحة هذا الاطلاق والله اعلم ٠‏ 


وسئل : عن فولهم فيمن قال لعبده ان لم تخرج الى نزوی فأنت حر 
فلم یخرج ویقدر العبد على الضروج ؛ أو خربت الدار أنه بنعتق 
ما وحهه ؟ 


الجواب : وجهه إن عجز العبد عن الخروج وخراب الدار بحیلان 
الخروج اليها : واذا استحال الخروج ثبت العتق الذی علق على عدمه اذ 


بتحقق عدم الخروج بتعذره ۰ 


وأتول : ان لم تکن له نية پنعتق العبد بما اذا آثی علی العبد 


— AY ل‎ 


وقت يمكنه الخروج فيه فلم يخرج » وخراب الدار لا بحيل الخروج 
البها لامكان أن يخرج الى بقعتها > فان تلك المقعة هی محل الدار 


اکن الاسم يصدق على بقعتها ؛ فاذا خرج الیها بعد خرابها لا بنعتق 
عندی أن لم یتأخر فى خروجه عن وقت امکانه والله آعلم ٠‏ 


ا سس 


باب فى البیسوع 


آخر اذأ كان أهل بلد ه محتاحين لها ما وحه النع مع أنه متصرف سماله 1 


الجواب : حاجة أبن بلده أولی من حاجة قزم وعیه اهم حقوق 
آیست للغير وآيضاً فحاحه هذا اليلد متعبنة حاضرة 3 وحاحه غير هم 
a‏ 


ودفم الضرر العلوم الحاضر آلزم من دفع الضرر افجهول الغائب 
لأن الضرر الجهول یمکن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فتحن جاهلون ببقائه إلى 
الآن . وهذا الحاضر نشاهد بقاءه ولان دقع الضرر الحاضر آلزم من 
دفع الضرر الغائب ولو تيقن بقاؤه . 


فهده علل تمنع تقل السلعة من بلد الى بلد اذا احتاج البها آهل البلد 
الأول » كان صاحب السلعة من آهل البلد أو لم يكن ولا عارض هذا 
كونه متصرفا في ماله ؛ فانه لم يسع من التصرف في ماله 5 


و انم هنم من ادخفل الضرر على غيره : وف أموالهم حق للسائل 
و الحروم و الله اعلم ۰ 


الحاللة من الربا ما وجهه ۲ 


— 4 — 


ا اما شخ اه هة فی او ای ى ارال ت 
لم يمنع الشرع التراضى فيها . وهو مأخوذ من قوله تعالی : « ولا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ففى الابة ابماء 
الى صحة التراضى ف الأموال الا ان كان ماطلا ٠‏ 


وأيضا فان المقاصصه أنما هی حط نی عن ذمه الغير لأحل حطه 
د يثا عن ذمتك والحط من الجانبين جائز ومن منم المقاصصة رآها من 


وهو ممنوع شرعا قلنا لیس منه : وانما ذلك فى دين لك على زيد 
فتبیعه بدین على عمرو ٠‏ 


وآما المحائلة فى الربا اذا تابا فلان انصق يصير لن له الماقى > 
فان شاء أخذ وان شاء آحل منه صاحبه رفقا به اذا رای منه أخلاصا 


« وان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة وان تصدقوا خير لكم ان 
كنتم تعلمون » فان في أولها الأمر بالاتفار له أن أعسر وق آخرها 
حث على التصدق عليه بذلك ففيهما ما شسبه التصریح بجواز المحاللة 
من الریا ۰ 


ومن منم تعلق بقوله تعالى : « وأن تبتم فلكم رعوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون » قلنا لهم رعوس أموالهم ان لم يصدقوا بها 
علیهم ؛ فان تصدقوا بها فهو خير لهم ان كنتم تعلمون والله أعلم ٠‏ 


۹۰ د 


عانق نان 


وسئل : عن قولهم في السلف ان لم بوجد عند انقضاء الأجسل 
فللمسلف رأس ماله أو نتظر الى دوران الأجل الثانى ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه أن الحكم بتلزيم بشىء غير موجود حكم بمحال 
ذلك تال اون كلب الق الک میا 


أصلا خير السلف بين أن يقبل راس ماله ودين أن بنظره حتی بجد ذلك 


اتا خن ر اال واتار ,اذ اله دا شاه راي هة 


3 


دراهم من دراهم مؤجلة لا غير . هذا وجه كلامهم + 
و اقول : لا يحكم له براس ماله وان شاه الا اذا رصى اسسلف 


ما علیه له لکن یوجل فى طلبه الی آن یجده والله آعلم . 


ولو عن الزائد دراهم : وقبل جاز مطلقا ما وجههما ؟ 


بت ۹۱ — 


الجواب : آما النع فلأن الزيادة على السلف لا تصح لأنه نوع 
يشبه معنى الربا فى نمو الدراهم التى سلمها » وذلك أن السلف أمر 
مستثنى من جملة أشياء محجورة کالربا وبيع ما ليس معك » وبيع 
ما لم يقبض ۰ 

فأستثنى من هذه القو اعد السلف ؛ فان الشر ع آباحه فلا يصح 
عند المانع أن يزيد عليه مخافة أن بقع فى شىء من الممنوعات وان عوض 
عن الزاگد ‏ فان ذلك العوض لا يبيح الحجور ٠‏ 


ولا تحریف وآما الجوز فانه جعل تسلیم السلف قضاء للمسلف ۰ وأن 
النبی صلی الله عليه وسلم » قد حث على حسن القضاء > واقترضص 
هو عليه الصلاة والسلام » فرد أكثر مما آقترض ؛ خهذا وجه الجواز 
والله اعسلم 

وسثل : عن اختلافهم فى السلف ان لم قبضه المسلف > وانما 
آمر به لغيره ما وجهه ؟ 

الجواب : أما النم فلانه تصرف فيه قبل أن بقيضه لأنه اذأ 
أعطاه غسيره بصير كما لو باعه له ومن المعلوم أن بيعه قبل القمض 


RS OAS‏ الحم لحن الیو 
أن بأمر بالدين لمن شا من الناس ۰ وآما آمر غبره أن شیضه له 


بت ۱٩۲‏ د 


آعنی الأمر دون الآمور » فهذا لا يقبل الخلاف فیما یظهر » لأن الأمور 
بالقيض ف حكم النائب والوكيل قائم مقام الأصل والله أعلم ۰ 


وسئل : عن اختلافهم فيما اذا حل أجل السلف ؛ ولم يكن عند 
التسلف شىء من ذلك الجنس ٠‏ هل له أن يشتريه من السلف ثم يوفيه 
أياه قيل لا » وقيل نعم لا بنسيئه » وقيل يجوز مطلقا » وقيل يجوز 
الا أن شرط ان يوفيه اناه ما وجهه ؟ 


الجواب : آما المنم فمبنى على قول من يمنع بيع الذرائع لأنه نوع 
منها ومعنى الذرائع البيوعات التى یتوصل بها الى الزيادات فى الدراهم 


وذلك آنهم يجعلونها واسطة بين الدراهم المأخوذة والمؤداة فاذا 
سقطت تلك الواسيطة صارت العلة للدراهم المأخوذة وکانت ریا خالصا 
فاحتالوا بالواسطة لیخرجوا من الریا ٠‏ 


وقد اختلف السلمون فیها منهم من آجازها مع صحة القصد ء 
ومنهم من منعها لما شاهد فیها من المفسدة ۰ 


الشرط أن بوقيه أباه خهذه كلها خروع على القول نجو از بیع الذر ائم 3 
لكن اختلافهم هاهنا شير الى ثبوت اختلاف بينهم في الذرائع » فکانه بقول 
آن منهم من أجازها بلا شرط وعليه يتفرع القول بجواز الشراء فى 
السلف مطلقا ۰ 


و منهم من جعل الذرائع ف النسيئة فأجاز هذا الشراء فى النقد ۰ 
ومنهم من جعلها ذرائع عند الشرط فاجازه عند عدمه ۰ 


5 ۱۵۳ 


و الحاصل ۰ ۳ كل واد من آرتات هد ه الأقوال حاول التیاعد 
عن الشبه بالربا ۰ 
ومن أجازه مطلقا لم بر الذرائع مشاهة بالرنا : أو أنه قصر الرنا 


والله أعلم 8 


وسئل : عن العلة فى قولهم لا تصح الموالاة والحوالات فى السلف 
رقبل قبله لا بعده ٠‏ قال السائل : فما علل هذه الأقوال مع اختلافها ؟ 


وأما المجوزون مطلقا فانهم قاسوه على سائر الحقوق الثابتة ٠‏ فيها 
الحوالة والموالاة . لأن كلا منهما حق فى ذمة الغير . وأما المحوزون 
قبل محله لا بعده فانهم جعلوه قبل الأجل بمنزلة الحقوق وبعد 
الأجل بمنزلة بيع ما فى الذمة ۰ 


ولا نحور س الأمساء المضمونات ا وق سا له قول آخسر وهو 
أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة حتى يحل ولعل حجته أنه قبل الأحل 


(م ؟١‏ حل المشكلات + 


— 4 


وسئل : عن وجه اختلافهم فيما اذا تناقضا ف السلف هل يأخذ 
عروضا بدراهمه آولا أو يأخذ دراهم عن دتانير وبالعكس أقوال 


الجواب : هذا الخلاف مبنى على اختلافهم الموحود قيمن عليه 
دزاهم هل يصح أن يقضى عنها من غير جنسها كان عوضا أو غيرها . 


11 90 ر ن قبل عن حفه ٹا من العروض 0 


و آها أخذ الدراهم عن الدنائير فهو امعد من أخذ العروض عن 
الدر اهم فیجب على من منم آخذ العروض أن یمنم هذه الصورة لانیا 


ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنی الجواب على التراضی فى اسقاط 
الحق كان بعوض أو بدونه وف المسألة قول آخر وهو أنه أن كان له 
عروض فلا يآخذ عنها دراهم لأنه بيع ثىء فى الذمة والله اعلم . 


س 8 س 


باب فى الديسون 


وسئل : عن قولهم قيمن عليه حق لرجل فمات وترك أبتاما وبالغين 
خقضی البالغين حقهم وآخر اليتامى الى البلوغ هل ذلك خلاصا ؟ 


الجواب : آما القول بأنه خلاص نظاهر لأنه أعطى كلا حقه وبقى 
سهم الأيتام فى ذمته : وعليه أن يستوثق لهم فى حقهم فان حدث 
عليه حادث قبل الاستيثاق فذهب حق الأيتام رجعوا الى شركاثهم 
فحاصصوهم فيما أعطوا ويكون الذاهب على الجمیم ٠‏ 


وأما القول بأن ذلك لیس بخلاص غلان القسمة لشی» فى الذمة 
لا تصح ۰ فاذا بلغ اليتامى وقبضوا حقوقهم صار كآنه تخلص الى 
الجميع بالتراضى ٠‏ 

وان شاء المخلص من هذا الخلاف بسوق الحق كله الى من يكون 
حجة له ۰ وعليه فاذا قبضه منه قسموه على غدل كتاب الله » واعطوا 
العالغين حقوقهم وبقی سهم الیتامی ف مأمنة و الله آعلم ٠‏ 


وسثل : عن قولهم فى مال المبت انه لا بباع لدين غائبين حتى 
بحضروا ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأنه لا يدرى ما عند الْغائب فلعله پسمح من حقه 
أو رافق الورثه في الوفاء شيئا فشینا بعد شىء أو سمح البعض 


3 ۹٩ 


الاحتمالاات ۰ 


ومع شىء من هذه الاحتمالات لا يصح التحهم على المال 
۷ بالمطالية اما مع حضور ألعائت آو و کیله و الله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فى دين الت انه يجوز أن يدفم لوصيه ان 


الجواب : أن كان الوصی ثقة فلا خلاف فى صحة الابماء اليه 
غلذلك لم يحتج الى حكم الحاكم بل يدقع اليه جميع ما يتعلق بالوضيه 
قلابد من حکم الحاكم : واذا حكم ببقائه على الوصية صار وصيا ودفع اليه 
جميع ما یتعلق بآمر الوصیه . وان حكم بعزله عزل والله أعلم . 


وسكل : عن اختلافهم فيمن عليه دين لبت . وعلى الىت دين اضر 
هل يدفعه فى دين المبت أو الى الورثة أو هو مخير آقوال ما وجهها ؟ 


الجواب : اما القول بائه یدفعی ا اق دیته كلاق الوارث لیس نه 
الا ما فصل من الدين . فكأنه قد كين عن الهائك حيث قضی عن 
دىنه تمالة ٠‏ 


وأما القول بأنه بدفعه الى الورثه فلان الورثة هم المخاطبون 
بالقضاء عن هالكهم من ماله . وهذا اذا لم يجعل الهالك وصيا فان 
کان له وصى لقضاء دونه واقتضاء دمنه دفعت البه لا غير ٠.‏ 


سا ۱۵,۷ بت 


وأما القائل بالتضی فقد اعتبر الوجهين - ورأى لكل و احسد منهما 
يدفع الى الورثة الا مع حضرة الديان مع الورثه أو مع الحاکم ۰ 


وان كان غير مستغرق وليس له وهی دفع الى الورثه وليس له 


وسثل : عن فيمن آتکر رجلا حقا عليه له فلا بجزيه تسليمه الى 


الجواب : آن کان الراد تسلیمه الی الولد ق اة الوالد خظاهر 
لأنه لم بكن قضاء للوالد ؛ وان كان الراد تسلیمه اليه بعد موته فان 
كان للولد شرکاء فى الميراث فظاهر أيضا لأن الخلاص الى بعض الورثة 
دون بعض لا یجزی ٠‏ 


مانكاره ولا آدر ی ما و حه هذ ا ار والله أعلم ۰ 


کے 


باب فى النكاح 


وسثل : عن قول بعضهم انه يجوز للمرآة تزويج ابنتها : وكذلك 
أمتها فهل تكون ولية فتدخل ف عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
د لا نکاح الا بولى » خان کان لا خما وجهه ؟ 


الجواب 4 لا تدخل تحت الحديث وليس هی بأهل لولاية النكاح 
ولا أعرف وجه القول بذلك ولا أعرفه من قول أصحابنا ويمكن أن يكون 
من قول قومنا ۰ 


والمسألة : من باب الاحتهاد : ولعل القائل به بحنج بفعل عائشة 
رضى الله عنها فى تزویج اینه آخيها عبد الرحمن بن آبی بكر فان 
حها رمق عن ونح ب وان عبر من SI EE E‏ 
لعيد الرحمن بن عوف أنها تريد من يصب عليها الدنیا صبا فأشار 
عبد الرحمن بن عوف الى عمر بالتآخير فزوجتها بغيره ٠‏ 


وأقول : بحتمل آنها لم تكن وصية فى التزويج وانما خطبوها 
اها عا وا هی الا ها واا آم فده فيلنه الوا 


وبهذا الاحتمال يطابق فعل عائشة معنی الحدیث الذی روته عن 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ انه قال : « لا نكا-, الا بولی وشاهدي عدل وأيما 
امراة تکحت بغیر اذن ولیها فتکاحها باطل فنكاحها باطل فتكاحها ماطل ثلاث 
مرات » فان دخل بها فلها الهر يما استحل من فرجها + فان لم يكن لها ولی 
قالسلطان ولی من لا ولی له ۰ 


بت ۹۹ 5 


وی حديث آخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تزوج الراه 
الرآة ولا تزوج المرأة نفسها » فان الزاتية هى التى تزوج تيا 


وکان ابن عمر يقول : لا تزوج امرأة جارنتها ؛ ولکن لتأمر ولیها 
فليزوجها والله اعلم ۰ 


فاسقین أو بهوديين فاسلما قبل الدخول أو صبیین فبلغا قبله ما وجه 
هذا كله ؟ 


الجواب : أما ثبوته بشهادة فاسقين اذا كانا من آهل الص لاد 
نلان آهل التوحيد يدينون بتحريم السفاح وتحلیل النكاح ٠‏ 


وام يختلفوا فى ذلك فالشاهد منهم به شاهد بشىء فى أصل دينه 
وهو مأمون على دنه : فلا ظن به سوه في ذلك الا بينة تقوم على خياتته في 
ی ء منه ۰ 


فاذا قامت البينة مأن يشهد فى هذا المعنى بعينه شهادة الزور خهنالك 
بکون خائنا فى دينه فلا تقبل فيه شهادته عندى : حتى على قول من آجاز 


ولعل المجوزين لذلك يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم . 


2 لا نكاح الا بولی وشاهدين » حيث لم يكن فى بعض الروايات 


ل من 


وقد ثبت فى بعضها التقييد بشاهدی عدل وهو مطابق لقوله تعالى ف 
الر حعه « وأثهدوا ذوى عدل منكم » لان الرجعه فرع على النكاح الأول . 


مضه مسهادة البهوديين اذا أسلما قىل الدخول : والصببين اذا يلعا قبل 
الل هو اعفار ان التريوة ات خر : 


بیانه أن النکاح موقوف على شروط منها أن يكون الشاهدان مسلمين 
فاذا وجد العقد ولم بوجد الاسلام فى الشاهدین انتظر به حالهما الى 


وأن وجد قبل وجود الشرط فسد : وان وجد الشرط قبل الدخول 
ممی التزویج ٠‏ وذلك كامرآة زوجها ولیها عن غير مشورتها فان صحه 
التزویج موقوفه على رضاها ٠‏ 


رضیت به ثم دخل علیها ثبت تزویجها ۰ وهذا شأن الشروط ف التزویج ٠‏ 


وأقول : ان اسلام الشاهدین ركن من آرکان التزویج لا شرط من 
شروطه ۰ فلا يتم التزویج الا بشهادة السلمین فى حال المقد » فمن آحضر 
بهودیین فکانه تزوج بغیر شهود واسلامهما من بعد ذلك لا يصلح النهدم 
قبله . وکذا القول فى الصبیین واه اعلم ۰ 


وسثل : عن الشرط فى التزویج هل ببطل اذا عارض الکتأب والسنه 
والاجماع ء فان لم یعارض ثبت أولا ٠‏ 


ا ما 


الجواب : نعم کل شرط خالف الکتاب و السته > والاجماع فهو باطل 
لقوله صلی الله عليه وسلم : « كل ثىء لم يكن عليه آمرنا فهو رد » أى 
مردود وما آحقه بذاك فما بعد الحق الا الضلال ٠‏ 


لأن المسلمين على شروطهم : ومن آلزم نفسه شيا جائزا لزمه والله اعلم . 


وسثل : عن قول بعضهم ان الخیار فى الترويج يشت للمرأة الى ثلاثة 
اناق ولح رفت الرجل ها الفرق هتا :۲ 


الجواب : الله أعلم وآنا لا آعرف هذا القول عن آصحاینا » ولعل ذلك 
فيما اذا اشترطت الخيار الى ثلاثة أو أكثر > فان المسألة موجودة في باب 


الأضنت اط ء 


ثلاثة أيام غمات أحدهما قبل الثلاثة » قال فأما الزوج فلا خبار له وشرطه 
باطل 0 وأما المرأة غلها الخبار الى اة و آکثر ۰ 


ووجه الفرق آن آمر التزویج راجم الى الزو ج فبه يتعقد وبه ینحل 
لتزویج جازما ولا كان هزله جد . 


على أن ثبوت الثبرط فى ذلك بحط عنه أثسياء أوجبها الشرع عليه 
بنفس دخوله فى العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة 
ونحو ذلك ٠‏ 


نیس KEW‏ بحت 


وکل شرط يضيع واجبا فهو باطل ؛ ولا يوجد شىء من هذا كله ف 
اشتراط الرآة لذلك » بأن المرأة لا يثبت علیها التزویج الا برضاها » ولها 
أن تأخذ الهلة لتنظر لنفسها آی شىء تختار فاذا رضيت به ثبت عليها 
والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عن قولهم ف المنكوحة على رضا وليها أنه ان رضى الولى تم 


قد اكتفوا برضاه دون حضوره ؟ 


حصل الرضا تم العقد فهو شرط لتمامه ۰ 


و یجوز تأخير الشرط عن المشروط لكن لا بحصل التمام الا بو جوده 


وسثل : عن اختلافهم فیمن زنا باخت امرآته أن امرأته تحصرم 


عليه ) وقيل لا ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القول بالتدريم نمقیس علی الجمم بین لاختین ق 
التزویج وذلك انه اذا زنا بها فقد جمع بینهما وبين آختها فى الوطء ومن 
المعلوم أن العرض التصود من التزویج الوطء فقد حصلت هذه العلة 
نين جمم بیتهما ا 


وأما القول بأنها لا تحرم فوجهه أن الحرام لا يحرم الحلال : وذلك 


۳ء س 


أن التزويج ثابت يقينا فهو على الاباحة حتى يصح التحريم بوجه من 


وآن الجمع المفسد للأختين معا هو أن بجمعهما فى عقد واحد فآما ان 
تزوج اجداهما ثم تزوج بعد ذلك الأخرى ؛ فان الفساد انما يكون ق 


وسثل : عن الدئیل علی تحریم چمع بنات العم والعمة وبنت الرجل 


وزوجته والمرأة وزوجة جدها ؟ 


الجواب : أما الجمع بين بنات العم وبنات العمة فلا أعرف لتحریمه 
وجها مع قوله تعالى : « وبنات عمك وبنات عماتك وينات خالك وبنات 
أو م ات 5 

والاصل بقاء الایاجه علی الا طلاق : ومدعی التقسد محتاج ال دليل» 
والعروف عندنا الكراهية دون التحريم ؛ ووجهها أن الجمع بینهما يورث 
المطلوب من الأقارب التودد والتراحم والتواصل ۰ 


ولعل الحرم بعتل بهذه العلة وبقول : ان للوسائل حكم المقاصد وذلك 


نا : وکذلك البغضاء والشهتاه بین سافر السلمن للضي مت 
حرام فققتضی علنکم هذه تحریم الجمع بين النساء مطلقا وهو باطل لقوله 


حت + كحت 


والله أعلم ٠‏ 


وأما الجمع بين بنت الرجل وزوجته . وكذلك المرآة وزوجة جدها فلان 
زوجه أبيها فى حكم آمها . وزوج جدها فى حكم جدتها وذلك أنه لو كانت 
احداهما ذكرا لامتنع تزويجه بالأخرى ۰ 


ولو كانت البتت رجلا حرم عليه التزویج نامر اد آبیها . وكذلك امرأة 

ا ۳ ۲ ۳ 1 4 4 هه ۱ یر ۹1 
جد على هذ لحال . وهذ SE‏ الحم دوا ارا 
وامرأة أبيها وفبها قول بالاباحة وقول بالكراهية ٠‏ 


وهذه الذقوال تخر ج فى الراة وأمرأة جدها آیضا . لأن المعنى واحد 
فأما الإباحه فلعدم الدليل المحرم . وآما التکریه فلحصول الشبهة والله أعلمء 


وسكل عن قولهم ان المرئى فرجها عمدا يحرم على الرائى تزویج 
آمها وجدتها وابنتها وابنة بنتها : ولا بجور لولد الرائى أن بأخذ الرئية 


ما وجهه ؟ 


الحواب : وحهه أنهم قأسو ا النظر بالزنا لان ف الحعديث : 
نییان لوكا EEE‏ بتد تکاس ه 


ومن العلوم آن ام امرآته وجداتها ۰ وان علت ‏ ویناتها وان سفلن 
بحرمن على من وطثها بالنکاح ۰ وتحرم على آولاده وان سفلوا فكذاك 
آلرگی بها . وکذلك الركية بالنظر الحرم عمدا على حد سواء و اه أعلم . 


هد 8 يده 


وسثل : عن الفرق بين الصبيه و البالغ غانه آن نظر أو مین ترج 


الجواب : هذا الفرق مبنى على قول من لا بری للصميان في باب 
العورات حكم الانسان . فانه قبل : فرج الصبی كأصيعه . وقيل : لا ينقض 
الوضوء النظر البه ٠‏ 


بخلاف البالغ وهذا كله لکونه غير مكلف بأحکام العورات ولا غيرها 
ولیس الکلف بالأحكام مثل غير الکلف . ومنهم من يعطيها حکم العور ات 
فى هذا كله اند ۰ 


وعلى هذا القول فلا فرق بين اليالغ والصبية . بل قد قيل فيمن 
مس فرج أبنته لشهوة حرمت آمها . وهذا فى الصبية حتى قبل ان ألينت 


وسئل : عن قول بعضهم ف ناظر فرج الصمية انه ان تزوجها لأجل 
تلك النظرة حرمت وان لم يكن فلا ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن النظر الى فرجها حرام والبنی على الحرام حرام 
مثله . فهذا التزویج البنی على هذه النظرة حرام لكون النظر حراما 


حت XN‏ ابت 
وقيل ان كان لشهوة ولو صبیه ما وجه القول بالتحريم فى هذا كله ؟ 


الجواب : وجهه قياس النظر والمس على الوطء فانه لو وطء ابنته 
حرمت آمها » وكذلك ان مس أو نظر لأن الكل حرام ٠‏ 


ق العورات کالبالغ لا قیل فى النظر الیها من الترخیص . 


وآما من حرمها مع النظر أو المس بشهوة خلان فعل ذلك لشهو فحرام. 
غهو مثل الزانى وبدون شهوة أرخص فهو لا شبه الزنا والله أعلم ۰ 


الوا ا وجه مر سر ن و اکن على ا 


وأما القول بأنها لا تحرم الا بالعمد فلأن الخطأ معفو عنه . وصاحیه 
لا بؤثم به فلا بشابه الوطء ف هذا المعنى والله أعلم ٠‏ 


وسل : عن قول بعضهم ف تحريم المرأة بوطء أبيها ما وجهه ؟ 
کر را ا ا ا کرو نيا 


سد ¥( د 


ويبحث فيه بأن الموضعين مختلفان وليس حكم الدير كالقبل وان 
كان الجمیم حر اما خکتر من الاشیاء الحرمه لا توحب حرمة امرآته ٠‏ 


الانتهاك ونظرهم الأطول ورآیهم الأصوب والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن القول بمنع تزویج الأعجم اذا عقل منه الايماء وکذلك 
السكران والمعتوه ما وجهه ؟ 


الجوان “اها الأعجم غلکو نه ۷ بستطیع التلفظ بالکلام و التزویج 
عقد و العقود متوقفه على التلفظ والاشارة عندهم لا تقوم مقامه ٠‏ 


واجاز بعض السلمین تزویج الولی لکونه بقوم مقامه ؛ و آما السکر ان 
و العتوه فلعدم العقل فیهما » و العقل ملاك الأمر كله » و التلفظ بدونه هذیان 
لا شه العقود ف شىء 9 


ويجوز على قول بعض المسلمين لولى المعتوه أن بتروج له تنزیلا 
له منزلة الصبى فى جعل الولى نائبا وقائما مقامه والله أعلم . 


وسثل : عن قولهم فى السكران اذا تزوج فوطىء ثبت عليه التزويج 


الحواب : الله أعلم 3 والمئاسب لقاعدتهم أن بفسدو ها علیه وبلزموه 
حداقها : أما الفساد فلكون العقد غير ثابت فى نفسه لأنه صدر عن غير 
عاقل + 


— ۲ ۵ — 


وآما لزوم الصداق فلکونه وطثها بشبهه التزویج ؛ ولا آدری ما وجه 
قولهم بثبوت التزویج مع الوطء وعدم ثبوته عند عدمه ولعلهم اعتبرو ! کونه 
من جنس العقلاء » وان السکر قد اجتلبه بتفسه ۰ 


وان الحکم ف العاقل ثبوت العقل : فاذا تزوج ووطىء لم يقدموا 
على فساده ؛ لاحتمال آنه فعل ذلك كله : وهو يعقل ما فعل ولعمری ان هذا 
الأحتمال فیمن ظهر سکره لبعید ٠‏ 


وأما لزوم صداق المثل خظاهر ۳ أنه اذا سمى لها صداقا وهو E‏ 
لم بثبت ما سمى : فكأنه لم بسم فرجعت الى صداق المثل والله أعلم 8 
تصح صلاته ؟ 

الحواب نعم جعلوه فى ذلك كله كا شرك انه تسانهه ف حصول 


القلفه المانعة من الوصول الى الطهارة من البول والجنابة مع امكان زوالها 
ومن تشبه بقوم فهو منهم ۰ 


وأيضا من شرط الاسلام حصول الختان . واذا لم بحصل الختان فلا 


ما وحهه ؟ 


الجواب : الله أعلم ولعلهم رأوا أن العقد فى نفسه لا يثبت بعد الأربع 


۹١ء۲‏ ده 


فوجوده كعدمه . غابة مأ فيه أنه عاص بذلك فان دخل بالخامسة تمسكا 


وسكل : عن قولهم بتحريم زوجة من أقر معها آنه زنا أو هى كذلك 
أو رأته بزنی أو رآها أو رأته ينكح رجلا أو هو ينكحه أو ينكح اختها 
أو أمها أو آحدا من ذوات المحارم أو الرضاع أو اقر بذلك ما دليل هذا كله؟ 


الجواب : الله أعلم ولعلهم استدلوا على ذلك بقوله تعالى : « الزاني 
لا يمكح الا زانه أو مشركة والزانية لا نحكحها الا زان آو مر وحرم 
ذلك على الم منن ۲ وبدل على ذلك آضا قصه اللعان ٠‏ 


تكلم بأمر عظيم ۰ وان سكت سكت على مثل ذلك ٠‏ وان قتل تفتلوه ؟ 


قال : فسكت النبی صلى الله عليه وسلم فلم یجبه » فلما كان بعد ذلك 
آتاه فقال : ان الذى سآلتك عنه با رسول الله ابتليث آنا به ۰ فاتزل الله 
نعالی هؤلاء الایات فى سورة النور : « والذین يرمون آزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا آنفسهم » فتلاهن عليه ووعظه وذکره وآخبره أن عذاب 
الدنيا آهون من عذاب الاخرة ٠‏ 


فقال والذى معثك بالحق ما كذبت عليها ۰ ثم دعاها فوعظها وأخيرها 


(م ۱6 - حل الشکلات ؛ 


م۲ ا 


لكاذف + 


فهل منكما من تائب ثلاث مرات ثم بدأه بالرجل فشهد أربع شهادات بات 
انه لمن الصادقين ٠‏ 


والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذمين . ثم ثنى بالمرأة 
فشهدت أربع شهادات الله انه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها 
أن كان من الصادقین ؛ ثم فرق بینهما ٠‏ 


فهذا التفریق منه صلی الله عليه وسلم يدل على أنه لا تحل له حين 
رآها على زنا فى زعمه » وف الآية المتقدمة تحسریم الزانى على المؤمنة 
العفيفة » وتحريم الزانية على العفيف من المؤمنين . 


ویستفاد من ذلك كله التحريم المذكور فى السؤال . فأما التصريم 
بالشاهدة فظاهر » وآما بالاقرار فلان الاقرار بالزنا يوجب الحد وهر حکم 
من أحكام الزنا » فكذلك یوجب التفریق . لأنه اذا آوجب بعض الأحكام 
استلزم ثبوت باقيها . 


اذ لا يصح ثبوت بعض العلولات دون بعض : عند تساويها فى 
الموجب » وأما ان شاهدته پنکج رجلا أو ينكحه رجل » فذلك مقيس على 
الزنا لأن الكل منهما ايلاج محرم لعرض فاسد مع ثبوت الحد على أهل 
الو اطة أيضا وان اختلفوا فى صفة حدهم . 


سب ۲۱۱ س 


واذا ثست الحد شيت التفريق لأنهما ناشان عن عل واحدة وأما وحلء 
ذوات المحارم والرضاع فهو آشد من وطء الأجنبية والله أعلم ۱ 


وسكل : عن وجه قول من قال ف الموطأة ف الحيض عمدا أنها تفتدى 
بصداقها ويمالها كله ان طلقها ثلاثا فأنكر قال السائل : فما بال الفديه 
فى الصورة الأولى بالمداق وحده : وق الثانية بمالها كله ؟ 


الجواب : نظر هذا القائل الى معنيين مختلفين فأثبت لها الحكمين 
المذكورين وذلك أن الموطأة فى الحيض تحرم عند بعضهم ولا تحرم عند 
البعض الآخر فالزمها الفدية بالصداق وحده : اذ لم تكن بالمقام ممه 
هالكة احماعا . 


فاذا مذلت صد افها فد لك غابة جهد ها عنده ‏ طلب الخلاص 2 فان 
لم بقبل رخص لها فى التمسك بالقول الآخر ۰ 

وأما المطلقة ثلاثا فانها تهلك بالمتام معه اجماعا وهو معنى قوله تعالى : 
« فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فألزمها أن تفتدى بمالها كله 


وتنقل و و ای ارام زره داعي 
انها تقتله اذا أعلمته فلم يمتنع ؟ 


الجواب : وحهه قوله تعالى : « فاعتزلوا النس-اء ق المصض ولا 


— 515 


تقربوهن حتى بطهرن » فهذه الابه نس على تحصريم الوطء فى الحیضص 
357 حمعت على ذلك امه ٠‏ 


فاذا أعلمته بحيضها كانت حجة عليه ۰ فان لم یمتنم دافعته عن منكره 
الذى آراده فى نفسها . فان أا دفعته نما آمکن : ولو آفضی الى قت سنه 


بت ۲۱۳ — 


باب فى تزویج الاماء 


الجواب : لا آعرف له دلیلا مع قوله تعالی : « فاتكم وهن باذن 
آهلهن » وهی ف الاماء وقوله : « فمن لم بستطع منکم أن بنکح الحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت آیمانکم » الایه ٠‏ 


ولا معنی لهذا الاعتبار مع شوت النص وئعله بلاحظ النسل فان تزویج 


وعلیه أن بحتال فى تجنب ذلك ؛ قلنا رق النسل آمر من الله عند من 
و آه فاذا لم قصده بالذات فلا بأس عليه ۰ 


أن ماران تسر رهم مدل وم بده لازاه كلمن 
مع ورود النص والله اعلم ۰ 


وسئل : عن قول الربيع رحمه الله فيمن تزوج امراة على أمة ولم 
یلم انوا تنزم منه صاغرا ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه أنه خدع الرآة فلها الخیار اذا علمت فان شاءت 
الخروج عنه نزعت منه فهی كامرأة تزوج علیها زوجها أمة قالوا : أن لها 


— 4 


والله أعام . 
وسثل : عن قول من حرم نكاح الأمة فوق الحرة ما دليله ؟ 


الجواب : دليله قوله تعالى : « فمن لم يستطع منكم طولا أن ینکیم 
المحصنات الوّمنات فمن ما ملكت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات » . 


فانه تعالى أباح فی هذه الایه تزويج الاماء لمن لم يستطع طولا على 
نكاح المحصنات من الحرائر فيفيد من استطاع الطول على الحرة ليس 


له أن ينكح الأمة والله أعلم ٠‏ 


حت ۲۱۵ هد 
باب فى الرضاع 


وسئل : عن قول بعضهم ان الصبي ان لم بكتفى بالطعام عن الرضاع 
بعد الحولين الى أربعة آشهر فهو فى حكم الرضاع » وقيل الى ستة أشهر 
بعد الحولين وقيل الى ثلاث سنين وقيل الى ربع سنين ما وجهها ٠‏ 


مع قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد 
ان يتم الرضاعه » فان الایه دألة على أن السنتين رضاع فما الوحه ف 
الزيادة ؟ 


الجواب : اعتيروا أن الغرض من الرضاع قوام البنية وانها متى لم 
تستغن البنية عن الرضاع فهى فى حكم الرضاع ٠‏ 
لأنه لا بقوم بدو نه قاطردوا هذه العلة فما فوق البنتين ٠‏ 


فمنهم من آطردها الی أرئعة آشهر اعتارا للغالب من أحوال 
الصبیان فانه قل من بياغ هذا الحد لا بستعنى بالطعام ه ومنهم من أطرد ها 
الى ما فوق ذلك اعشارا للنادر ٠‏ 


وحمل هؤلاء كلهم الایه على الأغلس المعتاد بين الناس > فان العادة 
ق الرضاع الى سنتين » وبذلك نتم المدة المعروفة عندهم فلا يفيد ذلك تقييدأ 
عندهم ٠‏ 

ويفيد عند الجمهور » لأنهم لم يحملوها على هذا المعنى » و انما حملوها 
على التحديد لدة الرضاع » وأن أحكامه ثابتة فى تلك الدة لا غير » لاحتمال 
أن يكون للرضاع فى السنتين خصوصية لم تكن فيما بمدهما والله أعلم . 


ست ۹إ — 


قولان ٠‏ وكذلك أجرة الأجير على العمل والحج هل تجب بنفس الأ تبحار 
أو بالعمل فقط قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما الصداق فعندی أنه بجب بالعقد ه فان طلق قبل المس 
صارت احا له فان شساء دخل وان شاء ترك ٠‏ 


فالصداق عوض لهذه الاباحة - وأمأ القائل بوجويه بالمس فقد جعله 
آجرة لليضع ؛ وله أن يتمسك بقوله تعالى : « فما أستمتعتم به منهن 
فآتوهن آجورهن » وبقوله تعالى : ف التى لم يسم لها صداقا إن طلقت 
قىل المس : « ومتعوهن على الوسم قدره وعلى المقتر قدره » ۰ 


وذكك انه آمر بالتعة دون الصداق علو كان الصداق واجبا بنفس 
الق لكان لها تسف هه اق الكل كاتف ی واف الكل الخو + 


قلنا : المتعة عوض عن نصف الصداق الذى لم بسم ؛ ولا يلزم أن 
يكون العوض نصف صداق الثل ؛ وأما قوله تعالى : « فأتوهن أجورهن » 
فخاص بتزويج المتعة : وعن الأكثر أنه منسوخ ٠‏ 


وأما آختلانهم ق آحرة الأجير فإن من قال منهم بوجویها دالعقد 5 


بت ۲۱۷ — 


بری أن کل واحد من المؤجر والأجير قد آنزم نفسه آمرا لابد له منه 


فیجبر الامام هذا على العمل وهذا على التسلیم ٠‏ 


ومن قال منهم انها لا تجب الا بالعمل نظر الى أن الأجرة منه 


وهذا القول آرفق باهل الزمان لفشو الخيانة فيهم وعدم القاهر 


عليهم ولله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن قولهم ف التی دخل بها ولم يسم لها صداقا إن لها 


الحواب الدليل على ذلك حديث معقل من سنان الاشجعی أن رجلا 
تزوج امر اه ولم بفرض لها صداقا ثم مات قبل الدخول فرفعت المرآة 
أمرها الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

فقال لها : مثل مهر عشبرتك وعليها العدة أربعة آشهر وعشرا فهذا 
الحديث يدل على ثبوت مهر نسائها » والدخول والموت فى ثبوت الصداق 
على سواء ۰ 

والراد دنساتها نساء عشيرتها » فان قواعد العرب تقرير الصداق 


فى نسائها خلافا للتجارة فان السلمة تباع فیمن يريد والکر اگم آعز عندهم 
من ذلك ٠‏ 


وأما صداق مثلها » فهن أن تعطى صداق من كانت فى زيها من النساء 


ست ۸ — 


فان صداق الغنية أكثر من صداق الفقيرة » وصداق الجميلة أكثر من صداق 
الدميمة وهكذا وهذا القول مبنى على القياس 5 


ولعلل آریاب هذا القول يحملون الحديث على المرأة التى لم نخت 
من بين سائر نسائها بخصوصية والله أعلم ٠‏ 


ونل عن قولهم فى تحريم إرشاء ولى المرآة على التزویج حتى 
قالو | انه برده عليها أن كان الصداق غير كامل ؛ والا رده عليه » وخصص 
اب من بين الاولیاه فاجیز له ما وجهه ؟ 


الجو ات / جرم الله الرشاء جملة وسماه سحتا فقال ف ذم الیهو د ۳ 
« سماعون للكذب آکالون للسحت » . فلا یمکن القول بحل شىء من آنو اعه 
مطلقا ۰ 


وایضا يجب على الولی أن يزوج وليته بالکفق اذا خطبها منه . 
ورضيت به » فان آخذ رشاه على ذلك فهو کمن استأجر على فعل الواجب » 
والأجرة على فعله حرام ۰ فثبت التحريم من الجهتين » ووجب عليه رد 
ما اخذ آما الى الزوج إن لم ینقص بذلك صداق الراة. 


اذ لیس عليه الاصداق ؛ وما زاد على طریق الرشوة فمردود 
اليه : وما على المرآة أن ینقص صداقها بذلك لأنه فى حکم من أخذه عنها ؛ 
وكأئما انزعه من صداقها ٠‏ 


فان كان الصداق يتم ببعض الرشوة رد اليها تمام صداقها » ورد 


بت ۲۱۵۹ 


وانما أجيز ذلك للأب خصوصا » اذ بجوز للأب التوسع فى مسال 
الولد مالا يجوز لغيره بناء على قول من يجعل مال الولد لأبيه احتجاجا 
بحديث : « أنت ومالك لأبيك » ۰ 


والصحيح عند ى أن الأب وغيره فى ذلك سواء لحديث : 


« كل أولى بما ف بده حتى الوالد وولده » فأما : « أنت ومالك 


تج ا لها تست العاف ل 

اا القول ودل رل لام ماه سب اف 
وكذلك اسلامها هى دونه اذ بذلك تحصل الفرقه بینهما ٠‏ 

فمن آوجبه قاس فرقة الاسلام على فرقه الطلاق ؛ وآما من قال 
بوجبه » فلان المشرك منهما یلزمه الدخول » فى الاسلام فاذا لم يدخل كان 


وسئل : عن قولهم في الرجل اذا تزوج المرأة على شرط ان مات قلها 
فلا صداق لها قالوا ثبت علیها الشرط وان تزوج على شرط ان لا صداق لها 
ادا ماتت قبله قالوا لزم الزوج الصداق ما الفرق بين الصورتين ؟ 


الجو اب : الله اعلم مذلك » والذی عندی أن الشرط باطل فى الصورتین 


ست ۲۲ — 


لانه يفضى الى ثبوت النکاح بدون الصداق فى بعض الصور ؛ وذلك لا يصح 
فى شىء من الأشسياء انحلا + 


عنه بموته قبلها » فهو فى حكم من استرط علیها أن تبرئه من صداقها بعد 
مونه عنها + 


وانما لم يثبت الشرط ف الصورة الثانية لأن الصداق بعد مونها بنتقل 
الى الوارث ؛ فلیس لها شرط فى مال غيرها ۰ فإن اشترطت بطل الشرط 
وثبت الصداق والله اعسلم . 


وسئل عن قولهم إن صداق الأجل یلزمه اذا تزوج عليها » وكذلك 
بلزمه بالطلاق والموت ما وجهه ؟ 


الجو ات الاجل صداق یجمل للمراة على الرحل تشرط آهلما 
عليه : ولم يحد له حدا يجب فيه نظرا متهم لبقاء الزوجية بینهما لأنها 
لو تزوجت بصداق عاجل فقط كان أسرع فى طلاقها اذا شاءه » 


وهذا أمقى لهما ولذا قال این مجيوبت ر حمه الله : اذا عرض علرها 
زوحها أجل صداقها تجبر على قبوله » فکانه يراه حقا لا زما فى الحال 
وإن تعجب من ذلك بعضهم ٠‏ 


وکان : آبو بكر الوصلی رحمه الله تعالى یقول : لا يؤخذ منه حتى 
بموت وهذا منه رحمه الله اعتبار! للحال التعارف حتى جمل ذلك کالشرط 
الشروط » حتی انه قال : فیما اذا تزوج علیها أحل الله له أربم زوجات 


س ۲۲۱ — 


ومعنى كلامه لا يلزمه الصداق الأجل بذلك . وعليه يبنى قول من 
قال انها لا تجبر على قبوله اذا أعرض عليها ۰ وان قبضته ثم طلب منها 
أن ترده فقيل عليها أن ترده . وقيل ليس عليها ذلك ٠‏ 


فأما القول الأول فمبنى على اعتبار الحال الذى هو كالشرط والقول 
الثانى مبنى على الغاية ۰ وأمر الناس اليوم ف الاجل على خلاف ما مضی 
فانهم بجعلونه مؤجلا . الى أن تبين عنه زوجته مشىء من وجوه الفر اق 5 


وعلى هذا الاعتبار فلا يلزمه أن بسلمه اليها اذا تزوج علیها والله 
اعلم ۰ 
وسئل : عن قولهم فیس طلب صداق زوحته أو غيره من مالها فاعطته ؟ 


یاه أن لها الرجعة فى ذلك . وان أعطته بغير طلب فلا رجعة فإن 
رده المها فى مرض الوت فليس لها ذلك ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لان الزو ج سلطان على زوجته ولها معه نقیه ۰ فاذا 
طلبها صداقها أو شیگا من مالها كان لها الرجعة لکونها فى حد التقبة منه 


فإن تبرعت من غير طلب منه فذلك طبية نفس منها « فان طبن لکم عن 
شىء منه نفسا فکلوه هنیا مریگا » فتفید الایه رد مالم تطب به نفسها > 


وان رجعت فلا سبيل لها عليه : وهی كغيرها من النأس : فان رده 


YY‏ بت 


اليها قبل المرض عن طيب نفس منه جاز لها آخده : وأما فى المرض فهو 
فى حكم عطية المريض ۰ 

فان قيل إن الساله مطلقة فيمن طلب من زوجنه شيا فرجعت فيه 
من غير أن بقيد بالذی له علیها سلطان ؛ وان کثیرا من الناس نتشون 


نسائهم حتی قال من فى هذا الزمان السلطان لهن على الرجال ٠‏ 


قلنا : لا عبرة بمن تراخى حنی : لطت عليه امرآنه . على أن ١‏ لطتد 
ی اصل الأمر للرجال لا للنسساء ۰ 


والعلماء تعتبر أصول الأشياء وقل ما يوجد رجل الا ولامرأته فيه 
حضيضص السخط ۰ 


أو بقطع عنها المعاشرة التى هی غابة مطلبها منه . فإنها لو حصلت 
منه على فوات المصة أو الجماع لكفى بها نكالا والله أعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فى وجوب الصداق بوطهء الأجنبية ان لم تطاوعه 
ولا صداق لها إن طاوعته ٠‏ 


المداق ف النكاح دون الزنا ؟ 


ف هذا الشسان فعمت به البلوی . وحق أن يعتنى شأنه ۰ 


— 5157# 


وأما الزنا فهو آمر قد وقع الزجر عنه والتهديد عليه فى القرآن 
العظيم » فالناسب لعظمة القرآن الإعراض عن تفريع الأحكام عليه . 
رائما آوجبوا علیه الصداق بالزنا غصبا لكون الصداق ف بعض الواطن 
أجرة للبضاع كما فى تزويج المتعة قال تعالى : « فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن » ۰ 


وإذا ثبت فى بعض المواطن أنه أجرة وجب على من فعله أن يؤدى 
العنسا ء 


وإنما أسقطوه عن المطاوعة ء اذ بمطاوعتها أسقطت أجرتها فهى بذاك 
میحه لفرجها فلا أحرة لها » وانما قال بعضهم بشوت الصداق للمطاوعه 
أيضا لأن اباحتها لفرجها لا تسقط الحق الذی آوجبه الله على ذلك ٠‏ 


بیانه أنه قد حرم ذلك و اباحنها هی له لا تحل ماحرم الله » فكذلك 


وأقول أن فى هذا القول نظر لأنه يوجب تحلیل مهر البغى وهو محرم 
بنص السنة ٠‏ فلا سبيل الى تجويزه + 


سان ذلك أنه لو وجب عليه دو طى» المطاوعه صداق لحاز لها أن تآ خذه 
ومن المعلوم أن أخذه حرام بالسنة » واذا كان أخذه حراما فكذلك 
اعطاو ه » ولا يصح أن یکون الثی۰ الو اجد و اجیا وحر اما والله اعلم ۰ 


وسثل : عن قول بعضهم ف النکوحة ف الدير انها تصدق وتصد 
وقیل لا ما وجهه ؟ 


— 554 


عند من أوجبه ۰ وأقول أن طاوعت فلا صداق لها لما یلزم عليه من أخذ 


وأما القول بأنه لاحد ولا صداق غمدنى على منع القياس فى هذه 
وتا لوجر ری دق شم وان E‏ 


— ۲۲۵ 


باب ف المصاشرة 


وسثل : عن اختلافهم ف الحکم على الرجل بجماع المرأة ٠‏ قبل 
بحكم عليه بجماعها مرة ؛ وقيل اذا طلبت اليه وكانت مضطرة لذلك وقيل 
بعد كل حيضة مرة ما وجهه ؟ 

الوق : آما القول الاول قانما بعکم علیه بالجماع مرة لکون. الرة 
تحصنها » واذا حصل الأحصان فالزيادة عند هم زيادة غير و اجبه ۰ 


وآما القول النانی : قمین على رفع الضرر عنها » وذلك أن القصود 
من نفس الاحصان دفع الضرر > وإذا لم يحصل بجساع مرة وجب عليه 


ا وترك الراء تون 


راما القوق: العالك E I‏ ادا تقطيرى تاودن 
من حبث أمركم الله » وذلك أن القائل حمل الأمر فى الآية على الوحوب 
فأوجب الإتيان على كل طهر وأنت خبير أن الأمر فيها للأباحة » فان سياقه 
فيها بعد الحظر دليل على رفع المنع فيبقى الاتيان مباحا ٠‏ 


وق اننا زيول رون انه سد طايه Eade‏ 
استنباطا من قوله تعالی : « فانکمو! ما طاب نکم من النسا» مثنی وثلاث 
ورباع » مع أن العدل بینهن واجب فلا بنوبها الا على الاربم مرة ۰ 

(م ۱۵ ح حل الشکلات ) 


— N 


وبذلك حكم كعب بن سوار العمانى ق حضرة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فأثنى عليه وولاه قضاء اليصرة والله أعلم . 


ويتفر ع على كل واحد من هذه الأقوال الحكم على الزوج اما باتبانها 
فى الوقت الحدود » وآما مطلاقتها اذا طليت منه ذلك » فمن قال بأن عليه 
مثلا أن بأتيها على الأربع فطلبت منه ولم يفعل فحاکمته حکم عليه على 


علیه بطلاقها الا اذا لم یجامعها اا غمبنی علی لخر لياراك وهسو 
أنه اذا جامعها مرة لا يحكم عليه باکثر . 


ولم یفرعوا على الأقوال الباقية فروعا لأن عملهم على الاول فقا 
فترك التفريع على غيره لا يمنعه » ولابد من تفريع عند من رآها والا لما 


وسئل : عما بوجد في الأثر أن الرجل اذا تزوج فوق زوجته فلهمما 
ثلائة أيام ان كانت بكرا » وان كانت ثيبا خيوم وليلة ٠‏ 


وبعد ذلك فعليه الاتصاف ما وجه هذا التحديد ؟ وما ححته ؟ 


الحواب : الله أعلم وقد نوخد ذلك ۴ الأثر » ولعله ورد ف ذلك 


حديث رسول الله عليه وسلم فلم تطلع عليه ٠‏ 


والدی اطلعت عليه من عض كتب قومنا أن النبی عليه الصلاة والسلام 


— CY — 


كان يقول : « إذا تزوج أحدكم البكر على الثيب أقام عندها سبعا شم 
قسم » وإذا تزوج الثیب على البكر آقام عندها ثلائا ثم قسم » ۰ 


وکانت أم سلمة تقول : لما تزوجنی رسول الله عليه وسلم آقام 
عندي ثلاثة أيام وفال : « انه ليس بك هوان على فان شئت سبعت لك وان 


بعت لك سيبعت لد کی » ۰ 


وق روابة وان شئت آقمت عندك ثلاثا خالصه لك ٠‏ وان سكت 


فهذا يدل على أن الثلاثة للثيب الجديدة » وآما البکر فلها سسبم 
والسالة موضع اجتهاد يقبل فیها خير الآحاد ٠‏ 


ولعل الحکمه فى هذا التحدید أن نفوس العروسين مشتاق معضها 
الى بعض فجعل ذلك الحد شفقه بهم ۰ 


ولا كان نفس الزوج الى البکر ميل أعطى تلك الزيادة أو أن البکر 
تحتاج الى العلاج بخلاف الب + ولرسا سضى عليه البوم والیومان ولم 
يدرك أريا والله أعلم ١‏ 


وسثل : عن وجه قول بعضهم ليس على المرأة أن تعرض نفسها 
لزوجها إلا ان طلب مع قوله صلی الله عليه وسلم : « لا يحل للمرأة تبيت 
ليله الا تعرض نها لزوحها » وهو مطلق ٠‏ 


TA —‏ لس 


اما الشکی الذي اق الكت فا مركي «الكهو ال + 


واذا تزينت المرأة لزوجها وتعطرت له وباتت عنده خقد عرضت 


اه و الله اعلم ۲ 


بت ۲۲۹ كك 


باب فى النفقات 


وسثل : عن قول بعضهم فى نفثة المرآة إنه لا آدام لها وانه اذا 
لم يشبعها ما فرضه الحاكم فليس لها إلا ذلك ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول بانه لا !دام لها فمبنى على أن الواجب من 
النفقات ما تقوم به بنية الانسان ومازاد على ذلك فهو توسع فيها ٠‏ أو 
آنه خاص يبعض الأوقات وبعض الأمكنة ٠‏ 


وآما الشاهد و آحوال الناس اليوم فلايد لها من الإدام :وهو 


وأما القول مأنها اذا لم يشيعها ما فرضه الحاکم فليس لها الا ذلك 
فوجهه أن على الحاكم أن يجتهد فى نفقتها بما يشبعها » فاذا غرض لها 
شیثا معلوما بعد الاجتهاد فلم يكفها دل ذلك على آنها قد خالفت آهل 
زمائها من النساء فى أكلها ٠‏ 


إذ الحاكم یفرض لها بأغلب الأحوال فى أكلها » خإذا لم يكفها ما غرضه 
الحاكم زادت نفسها إن شاءت أو اقتصرت على ذلك قناعة منها والله اعلم ۰ 
من الطعام لم يكن مأكولا فى دارنا ؟ 


— ۲۳۱۳ لس 


فى النفقات حبث فرقت بين نفقة العنی و الفقیر ۰ 


ولا كانت الطاعم والملابس تختلف بإختلاف الاحوال والامكتة 
والگزمان » وجب على الفقهاء أن يجتهدوا آنظار هم فى ذلك حتی يطايقوا 
بين الأحكام الشرعية ومقتضيات الأحوال إذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ٠‏ 


أو حكم يما أداه اليه اجتهاده » فمن ثم ترى اختلافهم فى الاثار فى تحديد 
التفقات للصفار والكبار ٠‏ 


ومن المعلوم أن من آكله الأرز لا يفرض له بر ؛ ومن آكله الير 
لا بثرض له الذرة وانما الفرض ما یأکله آهل ر انه ق مکانهء وآما النتحدید 


ولیس هو بثشیء موقوف من السنه لا بزاد : ولا بنقص . ولا بعبر 
و بيدل » وكذلك القول فى اللباس والله أعلم ۰ 


وسئل : عن وجه قولهم ان للمرأة أن تمنم نفسها ان منعها ما پلزمه ؟ 


لها يقليل رة عمالی و الخال اهو امون على السساه نذا قحل اة 
بعضهم على بعض وبما آنفقوا من آموالهم » ٠‏ 


— ۲۳۱ مت 


فهذه الایه دالة على أن القيام على النساء ثابت بأمرين : 
آحدهما : تفضیل الرجال علیهن ٠‏ 
والثانی : انفاق آمو الهم عليهن ۰ 
فاد ! قاموا دما أمروا به س شروط القيام عليهن لزمهن الانقياد 
و الطاعة وآداء الحقوق ٠‏ 


وان ترکوا اللازم سقط عنهن ذلك وربما بسستانس ذلك بآحكام 
الامام مع رعیته » فان الطاعة له لا تجب الا اذا قام بالواجبات ف حقمم 
وحق ربه والله أعلم ١‏ 

وسكل : عن نفقة المطلقة رجعبا من أبن تشت وکذا الطلقه ثلائا على 


قول من آثبت لها النفقة وكذلك ما وجه القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لها 


النفقة إن كان فقيرا ٠‏ 
الجو اب ثبت ذلك كله من كتاب الله تعالى وسنة نبیه صلی الله عليه 
وسلم 1 


أما الکتاب فقو له تعالی » اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم » 
وذلك فى المطلقات مطلقا وإذا ثبت لها السكنى تثيت لها النفقة إذ لا تحر 
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لعاية الإنفاق فى الحامل لا قصرا للانفاق عليهاء 


ست ۲۳۲ — 


وآما السنة فقد وردت فق ثبوت النفقه رجعیا > قال امن عباس : 
كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول » آنما النفقة و السکنی للمرأة 
عن وهی داعم ها رو 


« فان لم يكن له علیها رجعة فلا نفقة ولا سکنی » : 


ومنهم من جمع بين الآية والحدیث فقید إطلاق الکتاب بالحصدیث جمعا 
بين الأدلة فاشت النفقة للرجعية خاصه ٠‏ 


وآما القول بوجوبها للمبتوتة على الغنى دون الفقير فلا أعرف وجهه 
ولعله من قوله تعالى : « فلینفق ذو سعة من سعته » الى قوله : « لايكلف 
لله نفسا الا وسعها » لأن الزام الفقير النفقة تكليف بما لم يكن فى وسعه 


ويناقش بأنه إن ثبت هذا فى المبتوتة ثبت فى الرجعية أيضا ؛ لاتحاد 


وسگل عن قولهم ف المطلقة يحكم لها بالنفقة ان طلبها عند الحاكم : 
ولا يحكم لها بنفقة ما مضى قبل الطلب ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه أن ما مضى من الأيام يحتمل أن تكون قد تركته 
غاية الأمر أن سكوتها عن الطلب أمارة على رضاها بالتأخير اذ يمكنها 
الحللب لو لم ترض ‏ فإذا طلبت حکم لها من يومئذ والله اعلم ۰ 


NPT —‏ — 
وسئل : عن الختلعة ان كانت حاملا هل لها النفقة 6الطاعة آولا ؟ 


الجواب : نعم قيل لها النفقه لدخولها تحت قول الله تعالی : « وان 
دن أولات حمل فأنفقوا عليهن » والله اعلم ۰ 


وسكل : عن المطلقة إنها تمنع عن الحج و الاعتکاف وقضاء الحقوق 


الجواب : وجهه وجوب الاعتداد علیها ف بیتها تشولة تصالی ؛ 
0 اسکنوهن من حيث سكنتم » ولقوله تصالی : « واتقوا الله ربكم 
لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن » غهذا يدل على وجوب ملازمتها بيتها 


بالليل ؛ لأن الليل ساتر ٠‏ 
غاية الأمر أن المعتدة فى وجوب لزوم البيت كالزوجة بل أشد لأن 
للزوجة أن تخرج الى الحج والاعتكاف عن إذن زوجها ٠‏ 


وليس ذلك للمطلقة لاختلال شرط الاعتداد ولا باس بالخروج في قضاء 
الحاجة التى لابد منها لأنه إنما حرم عليها الخروج بمعنى الانتقال 
بالكلية والله اعلم ۰ ۱ 

وسئل : عن وجه اختلانهم فى ثياب الرآة هل عليه صبنها آولا؟ 


الجو اب ان من أوجب صبغها نظر الى آجو ال النساء 2 زمانسه 


— NTE — 


فأوجب ما تقنضه العادة من لناسهن » ویستدل لذلك بقوله صلى الله علیه 
وسلم : « آطعموهن مما تأکلون » و آکسوهن مما تکسون » ۰ 


ومن لم یوجب ذلك رآی أن الواجب على الزوج من ذلك ما یسترهن 
لاغير » وربما يسأنس لذلك بما يوجد فى الخبر : « استعينوا عليهن بالعرا » 
وق شير آخر J:‏ أعروا النساء بلزمن الحجاب 3 والله أعلم 5 


وسگل : عننفقة الزوجة قالوا عليه أن بحضرها مؤهة صالحة للأكل 
ولیس عليها أن تخدم أكلها ولا أكله ؛ وكذلك الكسوة وتسخين الماء ان 
غرب لها للوضوء » وتبريده ان قرب لها للشراب ٠‏ 


وبالغوا فى ذلك حتى قيل ان عليه غسل ثیابها من النجاسة : وليس 
عليها أن تفرش له ولا نسقيه : ولا تأتى له بالنار للصلا ما الدليل على هذا ؟ 


الجواب لیس هذا ف جمیم النساء وائما هو فى امرأة عادتها وعادة 


كما هو شان آهل الترفه فى نساکهم » خانك ترى المرأة منهم لا تتتاول 
الماء لشريها حتى تناول » ولا تفرش لنفسها حتى يفرش لها » ولا تغسل 


ا زو عه الزجل الس هلها إن تخلف عادتها » لکن .یه هسو 
أن یفعل لها ذلك بخادم بحضره أو بما آمکن ۰ 


ست O0‏ س 


يحض لها النفقة وما لابد من احضاره » تم تباشر عمل ذلك بيذها: + 


وآما هو فلیس علیها آن تعمل له شیثا لته لم یستاجرها على :عمل 
يدها وإنما أخذها ايتمتع بها ولیست هى كالأمة يتمتع ويستعمل وهذا 


وآما عند الفاوضه والعاونه فان کل واحد منهما يعمل من جانس4 
ويساعد من جهته » فمرة بالحال وآخرى بالمال ؛ وهذا الحال هو الذى 
بنتظم عليه آمر الزوجية ٠‏ 


وبدل عليه قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » وعليه 


وعلى ذلك مضت الأمة سلفا وخلفا فلا بتقصی ف الأحكام بين الزوجين 
إلا من أراد التضبيق على صاحيه منهما » واذا بلغ هذا الحال فالتفريق 
أولى قال الله تعالى DPD:‏ فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان 4 والله آعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فى وجوب النفقه للمتوارثين من , بعضهم لبعض 
إن عجزوا عن السعى الأنفسهم ما دليله ؟ 


الجواب : دليله قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » فانه أشنت 
النفقه على الو ارث فى الرضاع كما آثبتها على الوالد وهذا اصل فق جميع 


الو ارئین فشد مه عضدك . 


— ۳ 


وأيضا فإن الله تعالى أوجب علينا دفع الضرر عن بعضنا بعض وأوجب 
على الأرحام لبعضهم بعض حقوقا لم بوجبها على سائر الناس ؛ فإذا 
عجز أحدنا كان قریبه الأقرب أولى بدفع الضرر عنه من غيره ٠‏ 


35 دشعه على الأقرب فالأقرب 3 و آقرب الأقتارب الو ارث 4 فان 
تعددوا اشتركوا كل على قدر نصيبه من الميراث ؛ وان عحز الأقارب أو عدموا 


فان عحزوا فعلى أهل المحله فان عجزوا فعلى القرية » فيلزم كل قادر علم 


والله أعلم e‏ 


— FY — 


باب فى الطلاق 


الحواب : وجهه قياس طلاقها على دیتها » غان ديتها ثلث ديه الحرة 
الحر اد ۰ 


وسئل : عن قولهم يقع الطلاق بالعجمية وساثر اللغات ما وجهه ؟ 


الجواب إن الطلاق معنی بعبر عنه بالفاظ مختلفة علی اخت لاف 
الألسين » ولكل أمة لغتها » ولكل قوم اصطلاحهم » ولیس لفظ الطلاق 
عبادة حتى تتوقف على العربية والله أعام ٠‏ 


قال السائل : أترى هذا القول خارجا على قول من شت 


الجواب : هو خارج حتى على قول من يتسترط الألفاظ فى الطلاق 
وذلك أن مشترط اللفظ انما شترط لفظا موضوعا للطلاق » ولا بخفى أن عند 


ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهن عنق زوجها حتى نتعلم لفظ الطلاق 


A —‏ ~~ 
العربى أو نصبوا لهم من ينوب عنهم فى ذلك . وهذا الأمر بعيد جدا 
وهو مناف للحنيفية السمحة » وفيه مشقة على الأمة والله أعلم ٠‏ 
وسثل : عن لحوق الطلاق للمعتدة مع أنها غير زوجة ما وجهه ؟ 
الجواب : هى في حكم الزوجة ان كان الطلاق رجعيا حنی تخرج من 


العدة ولذا يباح النظر اليها والمساكنة معها » والخلوة بها » وتؤمر أن 
تتزين له لعل الله يعطف اليها قلبه فيراجعها ٠‏ 


حتى ان بعضهم رخص ف مس الفرج ؛ وإنما یمتنم عندهم الجماع 
الا بعد المراجعة والله أعلم . 


وسثل : عن اختلافهم فى وقوع طلاق المكره وعتاقه ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول بوقوعها فمبنى على انها لا يتقى بهما فإن تلفظ 
بهما ثبتا عليه فتكون التقية بإتلاف ماله فى عبده وحقه من زوجته . 


وأما القول بأنهما لا یقعان فلصدورهما عن غير اختیار قياسا لهما 
على سائر التصرفات الممنوعة » فان بیع المكره على البيع وشراءه اذا أكره 
على الشراء لا يثبتان وكذلك العطية فالعتق والطلاق مثله على هذا القول 


وسگل : عن قول موسى أن من طلق امرآنه اثنتين فبانت فتزوجها 
آخر فطلقها قبل الدخول ٠‏ 


فان تزوجها الأول فيتطليقه قال السائل : ما وجهه ؟ وهل تصح 
أن تكون معه بثلاث ؟ 


بت ۲۳۵۹ — 


لو كانت مائنه بالثلاث نفس العقد حتی تذوق عسيلته ۰ 


ولا يصح أن تکون معه بثلاث فى هذه الصورة ؛ لأن الزوج الثانی 
فاصل غير معتبر فلو دخل بها فقيل نکون مع الأول بواحدة لأن الزوج 
اثانی انما يهدم الثلاث لا غير ٠‏ 


وقيل ثلاث لانه اذا هدم الثلاث فمن الأولى أن بهدم الواحدة 4 
والائنتین وف القول الأول وقوف مع النص » وف القول الثانی التمسك 
بالقياس والله أعلم ٠‏ 

وسثل : عن قول من قال ان من بانت امرآته بثلاث فتزوجها اخر 

الجواب : المعروف أنه لا تحل الا بالدخول عملا بالحديث الوارد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة رفاعة حين طلقها » وأرادت أن 


ترجع الى زوجها الأول » وكان قد طلقها مالثلاث ٠‏ 


حتى تذوق عسيلته ويذوق منها عسيلتها وذلك كناية عن الجماع ٠‏ 


فآما القول بجواز تزویجها للأول ولو لم بدخل بها الثانى » فكأنه مبنى 
على ظاهر الایه وذلك قوله تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره » والنكاح 
يطلق على العقد كما يطلق على الوطء ٠‏ 


لد 58# لم 


عنها » ثم ان قوله تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره » لا يظهر فى العقد . 
لان العقد من الزوج لا من المرآة ۰ 


لأنه من الزوج أيضا ؛ قلنا الوطء مشترك بين الرجل والمرأة فحمل المعنى 
عليه أقرب فى معنى المجاز من حمله على العقد والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عسسا وجد أن الرجل اذا سكر بخمر فطلق طلقت لا بدواء 
وان باع أو أعطى أو وهب لا بقع عليه ٠‏ 


قاتا هه ال سین ليطن واكم ودف اس وا 
تم 5 الفرق دين الطلاق وساكر الأشباء المذكورة ۰ 


ومحرم شرعا فمن قصده فقد تعرض لزوال عقله » وآشتوا عليه الطلاق» 
لأنه فى حکم التعمد له ٠‏ 


وذلك اذا تعمد الاسکار فقد تعمد توابعه ء لأنه بعلم أن السکر ان 
قصد الدواء لم یقصد السکر ۰ 


فاذ! عرض عليه السکر من حيث لا يعلمه » كما اذا كان أصل الدو ا. 
مباحا فعراه الاسكار من حيث لا يدرى لم يؤاخذ بما بجری على لسانه 


سم 581 سس 


وأما الفرق بين الطلاق والبيع والعطاء والهبة فلان هذه الأشياء 
لا تثبت الا بنفس القصد اليها بعينها بخلاف الطلاق فانه بثبت بدخوله 
فى القصد الى جملة تتضمنه والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن الأعجم اذا كتب طلاق امرأته هل تطلق على قول من 
قال الکتایه كلاما ؟ ٠‏ 


الجواب : نعم تطلق وكذلك اذا كتب طلاقها غير الأعجم على ذلك 
القول والله أعلم ٠‏ 


الثلاث فواحدة كالعكس عند آخرين هل هذا فى الحكم أو فيما بینه وبين 
الله خاصة ؟ 


الجواب : بل هذا فيما بينه وبين الله دون الحكم بالظاهر » فانها اذا 


الطلاق لا يقع الا بالنية واللفظ معا » فانه على قياد قوله يكون المكم 
بينهما بالايمان ٠‏ 


وذلك أن د جعل مصدقا فيما بدعبه من مخالفه النیه للفظ 4 ونتعذر 
البينة » لأن السرائر لا بطلم عليها الا الله مهناك يفرض لها اليمين اذا 
شاتیا . 


ام 1١‏ حل الشکلات ) 


— 545 


فهذه صورة الحكم على هذا القول » والحكم بالقول الأول أظهر 


وسئل : عن قول بعضهم ان المرآة تطلق بالنية اذا نوی طلاقها وقال 
آلیس قد علم الله طلاقه ؟ 


هل مراده ما بینه وبين الله لا فى الحکم ؟ 


الجواب : نعم مراده ذلك اذ لولا ذلك لكان لكل امرأة أن تدعی على 
زوجها أنه نوى طلاقها فينصب لها خصومة ٠‏ 


ومن العلوم أن هذأمر یفضی الى التلاشى خلا تسمع دعواها بذلك 


آید؛ ۰ 


شم انا فقول : ان الطلاق من الگمور الختصة بالالفاظ فلا مدخسل 
منفسها مطلقة للمرأة له ۰ 


ولبس تمسكه بعلم الله فى هذا القام ناقعا له » فان علم الله واسع 
وقد عام الله ما كان وما سيكون ؛ وعلم أنه سيطلقها أن كان سجطلقها 
أتراها تطلق بعلم الله قبل وقوع الطلاق لا وال الا بالألفاظ الموضوعة 
لذلك ء أو ما يقوم مقامها عند التوسع بالعبارة والله أعلم ۰ 


وسكل : عن المطلقة الرجعية قالوا : تفسد أن وطثها مطلقها قر | 
المراجعة ولم تفسد ان نظر أو مس »> فما الفرق بين الصورتين ۰ 


س 58# — 


الجواب : الفرق بعنهما أن الوطء حرام ؛ والنظر والمس مباح عند 
والله أعلم ٠‏ 


قالوا : طلقت اذ لا صيام له ؛ لأنه ليس دوقت صيام ؟ ما وجه 
هذ القول وما مساه + 


الجواب : وجهه حمل الصيام على الصوم المعروف شرعا وهی حاله 
لا توجد الا فى الأوقات التی لم ينه عن الصیام فیها . 


وقد نعینا عن الصیام يوم الفطر ویوم النحر ؛ فالصائم فیهما فاعل 
لنهی عنه فلم بنعقد له صوم شرعا » ويؤثم لخالفه الشارع ۰ 


هذا وجه ما قالوا ولا بیعد أن یخرج غيها قول آخر ؛ وذلك أن 
تحمل الصیام على العنی اللغوى وهو الامساك مطلقا مع قطم النظر عن 


ویلزم آبا حنيفة على قوله أن النهی يدل على صحة النهی عنه : 
الا تطلق هذه الرآة لأنه قد فعل فى زعمه صیاما صحیحا ۰ وهو عاص 


بفعله والله اعسلم ۰ 


وسئل : عمن قال بلفظ الطلاق الوضوع له ولم يرد به الطلاق » هل 
تطلق امرأته أجماعا ؟ 


د 588 س 
أو على اقول ا خاک كما" اذا غال لها ان الق مره آنا مهد 
أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك ٠‏ 


البعض الآخر فیشترط مع اللفلظ النية ٠‏ 


ومن هنا اختلفوا فمن أراد أن مقول لامرأته أنث بارة فآخطا وقال 


والقول : بعدم الطلاق اله اذا فصد ه آصح عند ی لان اللسان ترجمان 
الحنان 4 وان الألفاظ قو الب العانی ۰ 


وكل لفظ لم يخرج عن قصد فهو هذیان وقد ثبت التزويج بجد فلا 
بنفسخ الا بقصد والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن وجه اختلافهم فى الطلاق فى الرض ء فقيل انه ضرار 
مطلقا وقبل لا الا ان أراد ذلك ٠‏ 


قال الساكل : 


آما التول الثانی فظاهر لانه قصد الضرار وآراده » فما وجه القول 
الأول ٠‏ 


الحواب : وجهه الحمل على الأغلب من آحوال المطلقين فى المرض 
فان غالب أحوالهم لا يريدون الا الضرار والح كم بالأغلب من الأمور 
قاعدة مستمرة عند كثير من الفقهاء ٠‏ 


ب E‏ جه 


وعليها عول أبو سعيد رحمه الله فى كثير من المواضع » وهى نوع من 
ا لاستقر اء الذى هو نوع من الاستدلال والله أعلم 7 


وسئل : عن قولهم فى الطلاق اذا وقع بحکم الحاکم أن الزوج ليس 
له أن بر اجعها وان كان الطلاق رجمیا ما وجهه مع قوله تعالی : « الطلاق 


مرتان » الابه ۰ 


الجواب : ان التطلیق بحكم الصاکم تطلیق باشن لا رجمه 
فيه الا بتجدید التزویج ٠‏ 


وبيان ذلك آن الحاكم لا يحكم بطلاق امرأة الا لدقع الضرر عنها 
فلو أجيز لزوجها أن پراجمها بقى الضرر بعينه » لانه كلما طلقها بأمر 


ولا بنحسم هذا الا بدفعه عنها من آول مرة » فمن أجل ذلك كان 
طادقها طلقا بائنا وهذا لا بنافي الآبة لأن الآبة في الطلاق الرجعى لا في البائن 


و الله اعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم يجوز لأحد أن يستعمل امرأة رجل بأجر 
ويستخدمها ما وجهه ؟ مغ أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها الا باذن 
از ۰ 
دودح 


أن زوجها حجر علیها الخروج فهی على حکم السلامه ٠‏ 


۹ س 


وأن علم ذلك فليس له آن یعینها على نشوزها : ولا أن يفعل معها 
ما يشسغلها عن الرجوع الى بيتها واه أعلم ٠‏ 


ويل غ اقول م ق :۱ ا ماوت قیل الو ادا شروخ 
بغيره ثم تزوجها الأول آنها تکون معه بتطلیقتین ما وجهه ؟ 


الجواب : لا آعرف بين اادخول بها وبين غير الدخول بها فى هذا 


العنی فرقا ٠‏ 


وعندى أنها تكون عنده بثلاث كالمدخول بها ۰ وذلك اذا طلقها الثانى 


ولمل وجه القول الذکور ما تیل ان طلای الثلات فی غبر لد حو 
مها لا بقع الا واحدة و الله أعلم 8 


بت ۲۷ — 


ياب ف العدة 


وسثل : عن قول من قال آن الرآة البالغ والصبية لا عدة عیها من 
صبى ان مات وان دخل بها ما وجهه ؟ 


لصحهة التزویج لا بنفس الدخول » ويخرج على القول يبص حة تزويج 
الحسيان شوت العدة عليها ولو لم بدخل و الله أعلم 8 


ودل : عن اختلافهم فى عدة امرأة المرجوم فقيل کالطلقه ؛ وقيل 


الحواب : أما القول الأول فوجهه أن امرآته قد بانت منه منذ صح 
عليه حكم الزنا فرجم وهی ليست بامرآته ٠‏ 


وأما القول : الثانی خمينى على أنها لم تبن منه بنفس صحه الزتا 
عليه فرجم وهی امرآة له فحكم عليها بعدة المميته و الله أعلم 8 


وسثل : عن اختلافهم فى عدة المميته هل تسقط بمرور الأيام من غير 
قصد أولا به قولان ما وجهه ؟ 


الحواب : وجهه ما ثبت من الخلاف فى العدة هل هی حق له أو 
للزوج ۰ 


— ۲۵۸ بت 
عیاقو الأول رط العف ها غاد 


وعلی التول الثاتی لا بشترط لأن الغرض الحبس العلوم السده 


وأقول : هی حق لله من جهة وللزوج من جهه فلابد من النية فيا 


و الله اعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم ف عدة المرأة أن بلغت ولم تحض فتسعة للجم 
وثلاثه للعدة » ویلحق الولد بأبيه الى سنتين ما لم تزوج ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه الاحتباط عن اختلاط المياه فانه اذا لم تحض لا 
ندری هوه بالخال قروا الحمل الی ت اهر هذا على الم الة 
العتاده ف حمل غالب النستاء + 


فان لم يتبين الحمل الى تسعه رجح الظن بانه لا حمل فأمرو ها 
بالاعتداد بثلاثه آشهر كما ف الآبة » فان بان بها حمل قبل أن تتزوج آلحقوه 
بناء على القول بأن الحمل قد یبقی فى بطن امه الى سنتين » وان 
تزوجت بعد الاعتداد وولدته لستة آشهر من التزویج الثانی فهو للزوج 


السانی ۰ 


وان ولدته قبل الستة فهو للاول » هذا حاصل ما ف القام ٠‏ 


RS‏ ند 


واقول : ان انتظار الحمل بتسعة آشهر مبنی علی الاحتیاط ؛ والا 
فالظاهر أنه لا انتظار » بل الواجب الاعتداد بثلائة آشهر لا غير ۰ 


والذی عندی أنه اذا لم يظن بها حملا من آول مرة خلا آری عليها 
انزيادة على نص الكتاب » ولو قيل بمنعها من ذلك لكان من الحق ف مكان 


مكين واه اعلم ۰ 


وسكل : عن قول بعضهم ف المرأة اذا كانت تحیض الحبضه آقل 
من ثلاثه أيام أن عدتها بالأشهر » والحيض > قال : ولا تنقضي عدتها الا 


الحيض وأكثر قولهم أن آقله ثلاثة أيام » وقیل يوم وليلة وقيل غير ذلك ۰ 


فاعتبر هذا القاثل شوت الاختلاف الشار اله فرآی أن العدة لا تنقضي 
آخذا بالحزم لأنه اذا كان ذلك حیضا فقد اعتدت به » وان كان غير حيض 


وأقول آن الواجب عليه أن سنى على مذهبه في ذلك » فان كان مذهبه 
03 ذلك حيض اعتیر ه والا آلغاه والله اعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم فى الأمة آم الولد بحررها ولدها فتعتد عدة المميته 


— (O: 


من زوجها فان أعتقها سيدها فمات عليها ثلاث حيض لا كمميته ما وجهه ؟ 
وما الفرق بين الصورة الأولى و الثانية ؟ 


الجواب : لا أرى فرقا بين الصورتين » واذا لم تكن الثانية أولى 
بعدة المیته اذا كان سبدها قد تسراها خأعتقها خمات لم تكن الأولى بذلك 
أولى لأنها انما وجبت عليها عدة المميتة فى الصورة الگولی ٠‏ لاستحقاقها 
احریه بعد موت سيدها بالحال ٠‏ 


والثانية قد استحقت الحریه قبل موته فهى آولی باحکام الحرة » ولعل 
وآثبت لها أحكام المطلقة تشبيها للعتق بالطلاق ٠‏ 


ونظر فى الصورة الأولى فرآها قد استحقت العتق بسبب موت السيد 
غشبهها باليتة ؛ غاية الگمر آنه نظر ف آسباب الفرقة فالحق کلا بما 
تشابهه ۰ 


وأقول ان علیها عدة الطلقه فى الموضعين > لأن عدة المينة لم نثبت 
الا للزوچات لقوله تعالی : « والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا » 
'لاية وهذه ليست بزوجة اجماعا فلا معنی لوجوب ذلك علیها » والا لوجب 
لها البراث أيضا » ولا قائل به ٠‏ 


ولا يصح أن يقال به سلمنا آنها حرة بعد موت سیدها ؛ فليس لكل 


حرة آحکام الزوجية :لأن الحرية حادثة » والحال الذي مضی على سيدها 
مضى على حكم التسرى والله أعلم ٠‏ 


بت ۲۵۱ نم 


وسئل : عن قولهم ق الطلقه رجعیا أذ! مات مطلقها قل انقضاء 
عدتها آنها ترثه وتعتد کالسته ۰ 


قال السائل : كيف اجتمعت العدتان ومن أبن ورثته وهی ليست 


بزوجته ؟ 


الجواب : هى فى حکم الزوجة ما دامت فى عدته ؛ ولا يمتنع منها 
الا الجماع فاذ!ا مات فى عدتها ورثته » وكذلك اذا ماتت هی ولم تجتمع 
العدتان بل نسخت الثانية الأولى 5 

فان الاجتماع أن تأتى الأولى متمامها + والثائية متمامها » وما هاهنا 
لس كذلك ٠‏ بل نترك الأولى لوجوب الثانية و الله أعلم ۰ 


ونل عن اختلافيم فى مطلقه و احدة » آلحقت ثانية وثالثه ۰ 


هل تمضی على عدنها التی كانت من آول تطلقه ؟ أو تتاف ؟ آو ان 
كان ردها ثم طلقها تستأنف آقوال ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه أن بعض هم رأى أن العده مرتصه على 
الطلاق فكلما وقم طلاق ثابت تبعته العدة فتستانف العدة لكل طلاق 
بوقوعه عليها ٠‏ 


وبعضهم رای أن العدة للطلاق الأول وجعل الثانى والثالث فى حكم 
المؤكل للأول فلم ير استئناف العدة ٠‏ 


وأما القول بأنها ان راجمها فطلقها استأنفت والا فلا فظاهر لأن 


ال ات 


نفس ااراجعة تردها الى الزوجية فاذا طلق بعد ذلك كان مطلقا لزوجته 
لا مكررا لطلاقها ٠‏ 


ويدل عليه ما ورد ى سبب نزول قوله تعالى : ا« الطلاق مرتان » 
الآية » فقد روى عن عروة بن الزبير آنه قال : كان الرجل اذا طلق زوجته 
ثم ارتجعها فى العدة كان له ذلك ٠‏ 


ولو طلقها آلف مرة فعمد رجل الى زوجته فطلقها حتى اذا شارف 
انقضاء العدة ارتجعها » ثم قال : والله لاأردك الى ولا تحلين آبدا غانزل 
الله عز وجل » الطلاق مرتان 44 الآبة 8 فاستقيل الناس الطلاق جدیدا 
من ذلك اليوم من طلق ومن لم يطلق والله اعلم ٠‏ 


وسئل : عن الفعل الذى نهيت عنه المميتة كالتطيب والتزين باللب‌اس 
وغيره والخروج من المنزل هل هو حرام أو مكروه ؟ 


الجواب : آما الخروج من بینها لقضاء حواگجها فلا آعلم انها تنمی 
عن ذلك إلا أنهم قالوا : لا تصلی الا فى بیتها الا من ضرورة ٠‏ 


وأما سائر الأحوال فمحرمة وهو معنى الاحداد المذكور فى الحديث 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة 
آشهر وعشرا ۰ 


وذكر ف النهج وحوب الاحداد اجماعا » ولعله أراد إجماع 
أصحاينا » فإنه ذكر بعد ذلك الخلاف عن قومنا غال فعن الحسن أنه 


— O — 


لا يجب لحديث اسماء بنت عميس لما جاء نمی زوجها جعفر بن آبی 
الت اه إلى على الل علية وتام ب رسكي © نولم ارد 


بالإهداد ۰ 


وذهب قوم الى وجوبه لحديث زينب بنت جحش قالت : « سمعت 
رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام » ٠‏ 


وروی عن الثبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المتوق عتها 
زوا لا شین العضفر ولا ل هة عدولا الخنلن 4 ولا تخت 
ولا تکتحل » وممن قال به مالك والشافعى وآصحاب الرآی ورخص ف 
ار ایو عروة بين الزيير » ومالك والشافعی ۰ 


وعن ابن عمر وعائشة وأم سلمة آنهم نهوا عن لبس الحلی كله ؛ 
وکان عطاء » لا يكره الفضة إذا كان علیها حتی مات زوجها » وان لم 
يكن علیها لم تلبسه » وهذه كلها آقوال الغیر » والذهب عندنا ما تقدم ۰ 


وسكل : عن الأمة اذا دیر ها سید هأ وكان بطوّها ولا ولد لها > شم 
مات قالوا فلا عدة علبها » وقيل کالسته » وقبل كالمطلقة » قال الساكل 
فما وجه هذه الأقوال ؟ 


الحواب : أما القول الأول فوجهه أنه مات عنها وهي أمة ؛ وليس على 
الأمة من سيدها عدة ء وآنما على السيد أن يسشتيرىء رحمها اذا شےء 


- ۲۵ 


وحکمها اذا مات عنها وهی آمة کحکمها اذا باعها » ولا عبرة بما 
صارت الله من حال الحرية ؛ لثنه آمر حادث + 


وآما القول بأنها كالمميته فوجهه تشبیهها بالزوجة الحرة لان كلا منهما 
لوطا اينات عنها و اه 


وأما القول الثالث فقد اعتبر الفرقة مع حال العتق » فأنها صارت 
a‏ كفي العرية فل اكه ود الت انو ايده 
فآلحقها بالحرة المطلقة » وهو وجه ظاهر لأنها متعبدة باحکام الحرائر 


والله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن قول بعضهم فى الحامل إذا سقطت سقطا لم يتبين خلقه 


الجواب : نعم هو حمل وضعته » وقد قال بعض المسلمين إن عدتها 
تنقضى بذلك ؛ وآما القول بآنها لا تنقضی فوجهه أنه لم يتبين آنه حمل ٠‏ 


وقد ثبتت العدة بيقين ولا تخرج عنها بشبهة . واللحمه لم يتيقن 
آنها ولد لاحتمال أن تكون علة والله أعلم ٠‏ 


وسكل : عن تزویج العنده أحرام الأجل استيراء الرحم عن اختلاط 
الائین » آو لکونه حق للزوج الفول و لکون نکاحها حرمه الله مطلا 


حتی تخلص 1 


586 سم 


الجواب : يحتمل ذك كله ووجه القول بذلك هل هو حرام بعینه 
آو لوصف عارض من غيره ؟ غان قلنا انه حرام بعینه لم نعلله بشی» 
وهو معنى قولك بأن الله حرمه مطلقا » وذلك ینبنی على القول بأن 
العدة عادة ٠‏ 


وان قلنا إنه حرام لغيره نظرنا فى ذلك الغير » هل هو الخوف من 
اختلاط المائين ؟ أو لكونها حقا للزوج مع قطع النظر عن ذلك ؟ وجوه 
كلها سائغة والله أعلم ٠‏ 


مس ۲۵ سس 


باب فى رد الط لفة 


وسئل : عن الرد للمر اه المطلقة هل هو تزویج ان فلا يصح الا 
بشاهدین قالوا فان آخبر اها وقد اخشد تقصتك العدة فهى بالخیار فما وجهه ؟ 


الجواب ليس الرد تزویجا ثانيا والا لاحناج الى الولی والهسر 
وعقد التزویج » وهذا كله غير موجود فيه » وانما هو آمر تابع للتزویج 
الأول . 


غير أنه بشترط فيه شاهدان لقوله تعالی فى ذلك ۰ « وآشهدوا ذوی 
عدل منكم » ولعل الحكمة فى اشتراط الشهود دون سائر الشروط دغع ما 
دخشى من المفسدة من غالب العوام فإن الواحد منهم لو لم بتسترط عليه ذلك 
جاء الى مطلقته فيزعم مراجعتها وهو لم يفعل غیفضی الى الفساد ٠‏ 


وأحاز بعضهم شاهدا واحدا وليس بشىء لخالفته نص الكتاب 
وأما القول انها تخيران آخراها بالرد بعد العدة فمعناه أنه لا سيل له 
عليها بعد العدة » فان شساءت صدقته فى الرد وقبلت حجته على ذلك اذا 
أقام الديئة انه راجعها فى العدة ٠‏ 


وان شاءت العت قوله واطرحت حجته بخلاف ما لو اخبراها في العدة 


وسثل : عن قول بعضهم ف الختلمة أنه يجوز ردها كالطلقة رجعيا 
اذا رضيت فما وجهه ؟ مم أنها بائن أو هو مبنى على أن الخلم طلاق ٠‏ 


OY‏ سدم 


الجواب : الله أعلم بذلك والظاهر أنه مبنى على ذلك غير أن القاكلين 
ان الخلع طلاق قالوا انه طلاق بائن ٠‏ 


فان كان قد صدر ذلك فهذا القول دردها مبنى علیه ه وهو بدل 
عليه » وان کا لا نعلمه وأشكل من هذا أن القول محواز ردها بأذنها أكثر 
و جودا فى آثارهم ۰ 


وبالعكس قالوا وان طلقها تعلیها وردها ولم بخی ها الت اهدان فاتاها 
فأخر ها بالرد وصدقته فوطیء فلا فاد . وقيل ان وطئها فقد ردها ۰ 


قال السائل : ما الوجه فى هذا كله ؟ 
الجواب : آما الرد بغير علمها فوجهه آنها لم تعلم بالطلاق حنی تکون 
مکلفه فيه شىء » و هو الکلف بذلك » والسئول عنه وهی على حكم السلامة 


اتمس‌کها بالزوجية حتی لو وطئها قبل الرد ولم تعلم الطلاق لخانت 


(م ۱۷ حل الشکلات ) 


— ۲۵۸ 


وآما اشتراط علمها اذا علمت بالطلاق فانها مكلفة بالامتتاع عن وطثه 
حتى تعلم الرد فليس له أن يعرضها على هلكة ٠‏ 


وآما القول بآنها لا تفسد عليه اذا وطئهسا بعد أن أخيرها بالرد 
النفس منها الى قوله » وهو مناف لظاهر الحكم » فان مقتضى الحكم أن 
تمنعه من ذلك حتى بحضر شاهدیه ٠‏ 


بوجد ذلك عن قومنا » وأما فى مذهب أصحاينا فلا يكون الرد عندهم 
الا باللسان لقوله تعالى : « وآشهدوا ذوى عدل منكم » ٠‏ 


ولا تقم الشهادة الا على القول باللسان ومن قال ان الرجعة بغير 
الرجعة لا تكون الا بكلام والله أعلم ٠‏ 


وسثل : عمن طلق امرأته فأرادت مر اجعته فأبى الا بصداقها فرضيت » 
قالوا بجواز ذلك ولا يجوز بأكثر من صداقها فما الفرق بين جوازه 


الجواب : لا آری فرقا بين الحالين واذا جاز له أن باخذ صداقها 
على الرد جاز له أن بآخذ الزيادة ان رضيت بذلك ۰ 


ومن المعلوم أن مراجعته إناها غير لازمة » وإنما هی مباح ء وأخذ 
الأجرة على المباح جائز من غير أن تحصر على قدر مخصوص ولعل المفرق 


0۹ سس 


« باب اذا رجم أحد الزوجين » 


وسثل : عن اختلافهم فى المرجومين هل يتوارئان أولا أو يرثها 
ولا ترثه أو بالعكس أقوال ما وجهه ؟ 


الجواب : أما القول بأنهما بتوارثان فمبنى على أن زنا أحدهما 
لا يحرم الاخر » وآیضا فأمر الزوجیه متيقن والحد وان ثبت بالش‌ود 
الأربعة أو بالاقرار لا يوجب القطع بالزنا لا فى ذلك من احتمال الزور 
والكذب فى الباطن والشرع انما يحكم بالظاهر . 


وأما القول بآنیما لا بتوارثان فمبنی على جعل الزنا من آحدهما 
محرما للآخر » و الحجة التی وجب بها الحد فى الزنا هى الحجه التی تفرق 
بینهما اذ لا حجة آکبر منهما و احتمال الزور والکذب فیها احتمال ناشىء 
عن غير دلبل فلا عبرة فيه عندهم ۰ 


تا ای هذا الخدت هاها یدق على زخوذهما وه أن يفال انوا 
لا تحرم الا اذا زنت ‏ لأنها كالمحتالة لخروجها من رقبته ٠‏ 


ویحرم علیها أن زنا أذ بيده آمر الفراق فكأنه لما فعل ذلك اختبار ا 


وآما القول الرابع فهو يقال أنه مبنی على قول صورته آنها تحرم 


7 ۰ س 


ولا بكرم عليها اذا زناه اذ لیس فى زنا هذا الخدور و ان أعلم بصحة 


بل وبصحه القول بنفى الحرمة من الچانبین » مع ماثبت من الفرقة 
بائلعان ومع قوله تعالی : « الز انی لا ينكح الا ز تیه أو مشركة » الأبة 


و انله اعلم 


وسئل : عن قول ه بعضهم ان قذفت الراة زوجها فرجم ورثته ولا 
فر اتف اه ان ا مرحيف ا هه 


الجواب : الله اعلم ولعله مبنى على القول بان المرجوم ترئه امرأته 
ولا برثها ان رجمت » فان كان قد بنی على هذا خرجت قيه الأقوال المتقدمة 
فى المسألة الأولى ٠‏ 


وحينئذ فلا آثر للقذف من جانبها ولا من جانبه : وان كان وحههما 
غير ذلك فالله اعلم ۰ 


55١‏ ب 


« باب فى لحوق الولد » 


منذ تزوجها قال الولد له ٠‏ قال السائل : كيف يكون الولد له والشرع الغاه 
اذا ولد لسته أشهر ٠‏ 


الجوای : بحتمل اقراره مه وجوها فيثيت له الولد بتلك الاحتماللات٠‏ 


منها أنه يحتمل أنه قد وطئها خطأ قبل التزویج » وأقل ذلك أنه 
را فان اهاز دولك الوه" على رل ت الت ارات 
والله أعلم ٠‏ 

وسئل : عما يوجد ف الأثر فيمن أمنى فى كوعاء فحملته زوجت»ه 


وادخلته فى الفرج » وحملت أن الولد لا يلزمه فما وجهه ؟ 


الجواب : لا أرى له وجها مع ان الشارع عليه السلام حكم بالولد 
للغراش وللعاهر الحجر » وهذا حكمه فيما اذا كان الولد من زنا فما 
ظنك مما اذا كان من نطفثه بل هو ولده ۰ 


وان القول بغیر ذلك ان الشواذ التی لا بلتفت اله ولا یمول 


علیها والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم فى رجلين تداعيا ولدا أن نفقته تلزمهما » نان 


بت ۲۲۱۲ — 


الجواب : بثبته أن اقر ار الو الد عصده وجاء الأثر أنه جوز 
الاقرار بالولد والوالدين فى أسباب الميراث » وائما تثبت النفقة عليهما 
قبل البلوغ ۰ 


لأن کل واحد منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على اقراره » فسکانت 
النفقه بینهما لذلك » ومن المحال أن يكون ولد لرجلین فى الحقيقة » فلذا كان 


وسل : عن قول بعضهم فیمن آقر بولد أنه ولده ثبت وان كان من 
زنا ما علته » مع أن الشار ع قال وللعاهر الححر » وهل بثبت الولد من 
السفاح ۰ 


الجواب : كذا قال بعضهم ولعله نظر الى أصل التوالد فان الولد 
یکون من ماء الرجل خالحق به لذلك » وكأنه نظر الى حکم آول الاسلام 
فى آحوال الجاهلية » فان نکاح الجاهلية كان على أنواع منها ما هو سفاح 
محض ویتیتون به السب ٠‏ 


كلما جاء الإسلام حرم السفاح ولم بعير الأنساب 4 وق ۱ ا 
قول آخر وهو أنه يبت اقراره بالولد من الزنا اذ لم يكن للمرأة تك 
لأنه لم يكن هنا لك فراش حتى يكون الولد له ٠‏ 


وفيها قول ثالث وهو اذا كانت المرآة معروفة بالسفاح مسرعة فى 
الزنا لم يلحق ولدها أحد لأنه موضع یلقی فيه القذر من كل جانب > 
وآما ان كانت متخذة خدنا » وهی منقطعة الى رجل واحد » فانه بلحقسه 
ولدها باقراره ٠‏ 


— ۲۲۱۳ بت 


وفیها قول رابع وهو أنه لا يجوز الاقرار بولد الزنا لقول النبی صلی 
الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر » أى الرجم بالحجارة وق 
حديث آخر عصبة الزنيم عصبه آمه فلو كان له عصبة لم بجعل عصبته عصبة 
آمه والله آعلم 0 

وقال السائل : فما بال القائل بثبوت الاقرار فى ذلك خصه بالیراث 
من أبيه وآنه لایتجاوز ذلك الى مقاسمه فى رم والی ورث آخوته والی ورث 
آم الأب » ولا يرث إإخوته واخواته الى غير ذلك من الأحكام ٠‏ 


الجواب : انما قصره على الميراث من الأب دون غيره ؛ اذ بأقراره 
یثبت ذلك واتراره لا یثبت حجة على غیره من الان + 


بيانه أن هذا الزنيم لم تثبت له بينة یستحق بها الیراث من غبر 


غاية الأمر أناقرار الأب لا بثبت الولد حقا فى غير الموضم الذى أقر 


به و الله اعلم ۰ 


5568 سلسم 


باب فى أحكام الولد 


وسئل 8 عن قول بعضهم آن الوالدة لا تستعمل ولدها اللا یادن أبيه 


ارات تل :هذا ق الى ولت وجني ان الام لا خفن وله 


بخلاف الاب فانه أهل للتمبيز بين الصلاح والفساد فلذا صح لها 
استعماله بأذنه : فان كان الأب عاسفا غاشما سفيها منع تصرفه الا 
التصرف الموافق للحق اذ بذلك الحال يخرج عن كونه أهلا للتصرف ٠‏ 

وبالجملة فمن يحتاج الى أن يصرف لا یصرف غيره ۰ وامر الأستعمال 
على هذا الحال انما قصرت ذلك على الصبى دون البالغ اذ يلزم البالغ 
حقوق لكل واحد منهما ٠‏ 


وستل هل یلزم القائلن بأن مال آلولد للو الد القول بصحه البر آن 
فعل فعله غيره فى الولد جاز » فان كان لا بلزمهم فما الفرق ٠‏ 


الجواب : پلزمهم ذلك وصرح به فى بعض الاثار » ونص عبارته ان 
كان الولد صبيا غفی ذلك اختلاف ٠‏ 


نس 558 — 


وأكثر القول لا يجوز له أن ببرىء نفسه من آرش لزمه لولده من قبل 
نفسه وآما البالغ فیعجبنی أن بیریه مما لزمه له من الارش » ولا یعدم 
من خلاف ان آبرا نفسه من حق ولده البالغ » أو أنت خبير بآنه لا فرق بين 


الولة الصبی والبالغ + 


ورد فى ولد تثبت له الخصومة عند الحاكم ولا تنصب الخصومة الا 
بالاجازة لغيره ٠‏ 


۲ 


» باب فى اليتيم « 


وسئل : عن اختلافهم ف اليتيم اذا لم يكن له مال » هل تلزم نفقته 
كل وارث أولا تلزم الا العصبة قولان ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القول الأول فمأخوذ من ظاهر قوله تعالى فى آية الرضاع: 
« وعلى الوارث مثل ذلك » أى مثل ما يلزم الوالد والوارث يطلق على 
كل من له نصيب من مال الولد آن لو مات قبله فيعم الوارثين من العصبة 
والأرحام ٠‏ 


وآما القول الثانى فانه انما قصره على العصية » والمراد به الأقرب 
منهم فلانهم هم أولياء الدم » والولد ولدهم » ويعقل عنهم ويعقلون عنه فى 
مواضع العقل ولا بخص الأرحام من هذه الأحكام شىء فألحقوا نفقته 
بمنفعته » أى لا تلزم النفتة الا من له المنفعة وأولئك هم العصبة ۰ 


وخصصوا بهذا القياس عموم الوارث من الاية » فجعلوا المعنى فى 
الوارث من العصبة أى من بآخذ الميراث بعد ذوى السهام » سواء ورث فى 
تاك القضیه أو لم يرث » لأنه انما برث لاستغراق الفراكض للمال ؛ ولولا 
ذلك لورث والله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن قولهم يجب تعليم القر آن لليتيم هل هذا فيما بخص الصلاة 


الجواب : الظاهر من الاطلاق آنه تعليم القرآن كله ؛ واذا رجعت الى 


۲۱۷ 


معنی الأحكام رأيت أنه لا پازم تعلیمه من القر آن الا ما يخص الصلاة لأن 
تعلم الباقی فرض على الكفاية فاذا قام به البعض سقط عن الباقين ۰ 


الى أن يبلغ » غير أن وليه هو الخاطب ذلك كما فى الحديث : « مروهم 


بالصلاة لسیع » ٠‏ 


واذا ظهر لك أن اللزوم متوجه على الولى قرب منك معفى الاطلاق 
الواجبات التى هى من حقوق اليتيم على وليه ٠‏ 

وآقول قد دمت أن كثيرا من الصحابه كانوا لا بحفظون القر آن كله 
بل كان عند بعضهم بعضه وعند الآخر بعضه وفيهم من جمعه كله ولم يكبت 

ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزامهم كلهم أن نتعلموه 
كله مع علمه بأنهم لم يحفظوه كلهم وانما حفظه بعضهم واذا ثبت هذا فی 

وهل يلزم الرجل أن يعلم الولد شیثا لم يلزمه بنفسه تعلمه » فان قیل 


حق ولده ويتيمه ما لا بلزمه فى خاصة نفسه ۰ 


مثاله الر حل ملز مه لزوجته من أحوال النفقه ما لا ملزمه لنفسه وكذلك 


بت A‏ مت 


غير الزوجة » فقد ظهر امکان اللزوم الذى آنکرته ء قلغا آمر النفقات مخالف 
لأمر الصادات ؛ فالنفقات انما منيت على العادات ٠‏ 


انصیی لم يخاطب ف خاصة نفسه » وانما خوطب الولى بمصالحه ؛ ولا 
لز مه أن بصلح الصبى أكثر من اصلاح نفسه والله أعلم 3 


وسئل : عن اختلافهم فى الوصى هل يخرج زكاة اليتيم أو مخير ف 
اخراجها أو لا يخرجها ؟ أقوال ما وجهها ؟ 


الجواب : آما القول باخراجها فلانها حق ف الال فيجب على الومى 
تمييزه وهو مفرع على قول من بجعلها شریکا اذ لا يصح التصرف ف الال 
المشترك الا بعد تصیز الشريك : فلذا وجب على الوصی اخراجها ٠‏ 


و آما لقول بأنه لبس له ذلك فمتفرع على القول ٠‏ بأنها ضمانه وهی 
حق فى ذمة صاحب الال فى نفس الال فقط ؛ واذ! كانت فى ذمة صاحب 
الال غلا تنحط الا بأمره واذنه » ولا اذن للصبى فلذا منم الوصى من 
اخراجها » الى البلوغ ٠‏ 


قلنا ذمة الصبى لا تصلح لتعلق لوازم الأداء فيقوم مقامه آبوه أو 


وقد أخذ صلى الله عليه وسلم من آموالهم الزكاة من غير أن بنتظر 
بلوغ » ولو لسميكن ذلك لازما فى نفس الال لما آخذ صلى الله عليه وسلم 


مت ۲۲۱۵ س 


مما بخص اليتيم شیثا ولم بنقل لنا انه توقف عن مال لوجود تیم فيه مسع 


«بسألونك عن البتامی قل اصلاح لهم خير وان تخالطو هم فاخو انکم » 


مع قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
والآبة عامة لجميع الأموال » وبهذا یحتج على أبى حنيفة ف قوله رفع 
الزكاة ع : عن الصبى ٠‏ 


وأما القائل بالتخيير فى اخراجها فكأنه يراها حقا لازما على غير 
لومی 5 ال » فان شاء 3 أخرجها كن على 


وعلیه أن یقبل قوله فى هذا الوضم » لأنه حجة ف ماله » ولان الأصل 
عدم اخراجها » والأصل أيضا اشتغال الذمة بوجوبها حتی يصح معه 
اخراجها واذا عرفت أن الخير فى الدتام ی ما كان صلاها لهم ؛ تبین 
لك أن الصلاح اخراجها من ماله لثلا تأكل المال ٠‏ 


وف الحديث : « آتحروا فى مال 0 ا 
اخراجها على نفسه اذا رآها مالا كثيرا اذ من شيمة النفس الشح على 
الأموال : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلا » والله اعلم ٠‏ 


وسثل عن قولهم فيمن يستعمل اليتيم لمصالحه أنه يضمن وبعض لم 
يجز استعمال اليتيم مطلقا ما وجهه ؟ 


ست ۲۷ — 


الجواب : آما القول بالنم فلانه استخدام لليتيم وهو ممنوع لغير 
الوالد الا باذن الوالد » لكون الولد وماله لأبيه » فاذنه يبيح استعماله 


استعماله والأصل النع » فبقى على حاله عند هذا القائل ٠‏ 


وقيل بجواز ذلك لصالحه لكن يضمن المستعمل عناء البتیم اذ استعمله 
فى شىء بخصه أو بخص غيره من الناس » لأن له العناء كغيره من العمال » 
وآما ان استخدامه ق ماله » أعنى مال اليتيم فلا عناء عليه » لأن منفعة 
الاستعمال عائدة اليه ء 


وصلاح اليتيم فى استعماله فى مال الغير لتمرينه على الاستعمال حتى 
يحسنه ويتقنه » وزجره عن البطاله وردعه عن التقاعس وابقاظه عن 
التناعس ؛ ولرب لطمة خير له من لقمة خبيص ٠‏ 

واذا نظرت الی مقاضد الکتاب و السنة علمت آن القصود من القیام 
لهم بالقسط القيام لهم فى أحوالهم وآموالهم » اذ ليست الحافظة على 


امال بأشد عن الحال » بل الحال أولى بذلك » والاصلاح لهم مطلوب بنص 
الکتاب » والحال آولی به من الال ۰ 


وأقول أن الاستعمال فى بعض المواضع یندب للقائم من وصی أو ولی 


بت ۷۱ — 


وغيرهما وذلك کان يستعمله في الأمور التى هى من شيم الرجال » كالرمى 
وركوب الخبل وآمور الحرب ؛ وآمور الدنا التی لابد منها ۰ 


وان كانت أنثى فعلى ضد ذلك فانها تستعمل فى الخياطة والطباخة 
وغيرهما ان كانت ممن يعمل بنفسه » لأن ذلك كله عائد الى مصالحهم والله 


٠ أعلم‎ 


— VY ١ 


باب فى اللقطة 


وسثل : عن قولهم ف اللقيط من الأولاد ولا وارث له أن ميراثه .ان 
ا وجهت 4 ٩‏ 


الجواب : لم يكن أحد أخص ممن التقطه فرباه وأنت خبير بأن آحکام 
المواريث جارية على الأخص فالأخص كما يفهم من مقاصد الكتاب والسنةء 


وقد ثبت فى آول الأمر ميراث الحلفاء من بعضهم بعض ؛ وذلك معنى 
قوله نعالى : « والدن عقدت آبسسانكم فآتوهم نصيبهم » وما ذلك 
الا نلخصوصية التى أشرنا البها ٠‏ 


وقضی عمر بن الخطاب أن من كان حليفا أو عديدا فى قوم قد عقاوا 
عنه ونصروه فميراثه لهم اذا لم يكن له وارث بعلم ٠‏ 

وكان ابن عباس يقول : لا آخى النبى صلی الله عليه وسلم بين أصحابه 
كانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب ألله 3 فتوارثوا بالنسب ۰ 


على بد رجل من المسلمين فهو أولى الناس بمحياه ومماته » ٠‏ 


— ۲۱۷۳ مت 


اسلم على يد رجل مسلم خص به ؛ لا يقال أن فى بعض هذا احتجاجا 
بالنسوخ وهو ميراث الحلیف ۰ 


لأنا نقول لم نحتج بمپراثه فى نفسه وانما احتحجنا شسسونه 
الخصوصية العتبرة فى أول الاسلام » وتلك الخصوصية باقية وانما نسخ 
التوریث بها وذلك لا يقدح ف اعتبارها فى نفسها حتی يقال انها ملغاة : 
بل هی معتبرة فى غير التوریث من ساگر الاحکام ٠‏ 


وعن عمر رضی الله عنه أن اللقيط حر وميراثه. لبیت الال والسائية 
معلومون بالتصوص القر آنية والسنة النبویه ۰ 

واذا لم یوجد منهم فالال لبيت الال الذی هو جامم لصالح المسلمين 

وسئل : عن قولهم أنه يلزم آهل الدار ان وجدو! مولودا مطروحا 


أن پربوه فان مات بتضییم فعلیهم الدية ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه آن دفم الضرر عن السلم واجب على من قدر وآن 
لهذا الولود جرمه الاسلام وان لم يكن فحرمة الادمی ٠‏ 


(م ۱۸ س حل الشکلات ) 


— Vg — 


عنهم بحسب الامكان » ولكل فى ذلك منزلته الا من خرق منهم هذه الحرمة 
كالمشرك والباغی و الذئب » والكلب العقور والحية والعقرب 3 


حرمة لها » فان ترك الحبوان الذى له الاحترام حتى هلك ضيعة 
مع قدرته على نجاته آثم وضمن . لانه مكلف بالنحاة ۰ 


فاذا لم یفعل وترکه للضياع شارك فى قتله » وأهل الدار اللتقطون 
للولد هم الذين لزمهم الخطاب فى القيام مآمره » فان مات بتضبيعهم 
ففد قتلوه » أى تسببوا لقتله » « ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
ارش #دفكاتما قتل الناس جمیعا ومن آحیاها فکأتما حیا الناس جمیماء 


والله أعلم ٠‏ 


۱۱۰-۰ 


— (YO نت‎ 


باب فى الأعمى 


وسثل : عن قولهم لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا هيته الا 


وقبل يحرم بيع الأعمى وقيل ينتقض بالجهالة ما وجه هذا كله ؟ 
تحاف دار الم تاه ریق لزاه 
كما مشترط ذلك فى صحة الشهادة ؛ فان شسهادته فیما لا يدرك الا بالابصار 


مردوده ۰ 


بخلاف الاشیاء التی ليس لها تعلق بالبصر كالعام بالانساب . 
و الشهادة عن للشهرة فیما تقبل فيه من المواضع » فان شهادته بذلك مقبوله 
اذ لا تعلق لها بالبصر البتة . 

فالأعمى واليصير فبها على سواء » وكذلك تصرفه فى الاشاء التی لا 


تعلق بالبصر فیها کالنکاح و الطلاق و العتاق و الخلع وآشسسیاه ذلك فان 
وانما الکلام فى تصرفه فى الأشياء التی لا تدرك الا بالابصار ۰ فقيل 
تصرفه فیها من بيع وهبه وغيرهما لا يجوز ؛ ومعنی ذلك لا بثبت ٠‏ وفسره 


بعضهم بأنه حرام ولیس كذلك بل الراد به رفع الصحه فى نفسه ۰ 


ومعناه أن البيع غير صحیح ؛ فان سكت عليه فكأنه أعطاه ذلك وقبل 


5 


العوض الذى آخذه من غير صحة البيع ؛ ومن المعلوم أن رضاه يعتبر كرضى 
البصير فلا وجه للقول بتحريمه » ولا بتحريم عطيته ٠‏ 


حاصل القام أن الأثر قد ورد متكررا بقوله لا يجوز بيع الأعمى ثم 
اختلف فى تفسير هذه العبارة » فمنهم من حملها على النقض الذى هو 
انتفاء الصحه » ومنهم من حملها على التحريم : وسبب ذلك تعارض معنى 
الجواز » فاته فى اللغة بمعنى الثبوت ٠‏ 


وق الشرع, بمعنى رفع الحرج وعبارة الأثر بالمعنى الأول » فقولهم 
لا يجوز آی لا یثبت خلافا أن تال بمعنی التحریم والله اعلم . 


ما وحهه ؟ 


ا و مه تاه با الذي له الح ی 
فلان : والذی عليه الحق فلان » فلو آوجبوا عليه اليمين لاوجبوها عليه 
مم غير بقين يمن بحلف له ٠‏ ولا بسن بحلفه فتکون يمينا فاجرة ؛ لأنها 


وذلك أنه يحتمل أن يكون الذى یطالبه هو غير الذى له الحق . 
وان ظن أنه هو فلا يغنى الظن عن الحق شیثا ٠‏ 


وليس المعرفة بالسماع كالمعرفة بالعيان » لا يحصل من اشستباه 
الأصوات بعضها بیعض وف المسآلة غير ما ذكرنا والله أعلم ٠‏ 


— لك 


باب فى جهاد المشركين 


وسئل : عن اختلافهم فى المشركين الذين ف غير بلادهم اذا غزاهم 
المسلمون هل يحتاجون الى دعوة آو ۷ ؟ 


قولان وذلك ان لم بوجد معهم شىء من سبايا المسبلمين ؛ ولم 
بشهرو | السلاح فان كان شىء من ذلك قوتلو | بلا دعوه » ما و ح.4 
الخلاف الأول ۲ 


الحواب : أما القاكل بوجوب الدعوة لهم فلعموم الأدلة القاضبه 
شوت الدعوة مطلقا » ولم تفضا بين من كان ف بلده ومن کان خارجا مع 


وآما القول بأنه لا دعوة لهم فذلك لان الدعوة انما توحه الى 
أكاير هم وهؤلاء قد خرجوا لا يعرف لهم كبير » وأيضا فلعلهم خرجوا 
غزاة على المسلمين 5 


وایضا فالدعوة قد تلفت بادانهم. » فما معتی تکرارها فان وجسد 
معهم سبى أو شهروا السلاح علم آنهم لم یخرجوا الا محاربین فمن هنا 
جاز قتالهم بلا دعوة على القولين . 


و أتول أن دعوه رسول الله صلی الله عليه وسلم فد بلعت حيث بلغ 
الخف والحافر ؛ بل حيث بلغت الجواری ف البحر » وقد ترکها من ترکها 


سس (YA‏ سب 


مرة بعد آخری ؛ كيف یدعون الیها وهم انما يسعون ف اطفائها ٠‏ ویبذلون 
المجهود 7 انطماسها ۰ 


وهل كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعد انتقاله عنهم الى 
المدينة » لا وانما بدآهم بالحرب بعد أن قام فيهم ما أقام » وما ذلك الا 
بعلمه بتمردهم وعدم انقيادهم الا بالسيف » فمن شاء منهم الايمان هاجر 
اليه » فحال النصارى ف زمائنا هذا » كحال قریشی فى زمانه صلى الله 


عليه وسلم ۰ 


ولا بظن جاهل أن لهم ذمة أو دعوة كيف تكون لهم ذمة وهم يحاولون 
أن يعطوا المسلمين ذمة » بل وكثير من العرب قد تعلقوا بذمتهم یسمون 
ابلهم ونهارهم فى هدم شسعائر الاسلام ؛ وانطماس معالمه » يجرون ق 
الممالك مجرى الدم فى العروق ٠‏ 


التى لا تطاق ولا بدربها الا ذو ذكاء وفطنه ۰ 


اللهم حرمه الاسلام لا تنتهك » ومعالم الدین لا تنطمس : اللهم 
ریسدد آمرنا بسي فينا بحکم کتايك وسپرة نبيك صلی الله عليه وسلم . 
انك على کل شىء قدير ۰ 

وسل : عن قولهم يحل نكاح نساء أهل الكتاب الا فى حال الحرب ؛ 


من قبلكم » ۰ 


سس ۲۷۹ — 


الجواب : خصصت الاية بالرأى وذلك أن الكتابية فى حال الحرب 
يجوز سبيها فتحل بملك اليمين » ولا يجتمع الحل بالتزویج وملك يمين 
فى امرأة واحدة واه آعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم بمنع سبيى من ولد فى حال العهد ما وجهه ؟ 
وکیف يعرف ذلك ؟ 


الجواب : ان الولود حال العهد انما ولد على الذمة » فکاأنه صار 
بذلك حرا ومن صار الى الحرية لا برجم الى الرق آبدا » وآما معرفه ذلك» 
فانه آنما منم عند الم هو 


والله الم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم ف الأسورين من السلمین ان کانوا أقل من نصف 
العدو فعداؤٌهي من بيت الال ء وان کانو! کتصف عدو هم ففی أموالهم 3 
ما الذى اعتبروه ؟ 


الجواب : اعتبرو | وجوب القتال عليهم وعدم وجوبه ؛ فانهم اذا كانوا 
كنصف العدو فأكثر وجب عليهم أن یثبتو! ولا بحل لهم أن يسلموا أتفسهم 
اعدوهم « وكم من فثّه قليلة غلبت ذكة كثيرة باذن لله » « وان تكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم آلف یغلبوا ألفين باذن الله 
والله مع الصابرين » ٠‏ 


a‏ م۲ كك 


فلقد وعدهم الله بالنصر مع الصبر » فلما لم یصبروا ولم یثبتو: 
كان فداهم فی أموالهم » ولا بخص بيت المال منهم شىء » وان كانوا آقل 
من نصف العدو لم یلزمهم الثبات » فان آسروا كان الفداء من بيت الال : 
لأنه من جملة المغارم التى جلبها آمر السلمین . 


وآعلم أن العشرة من المسلمين الصایرین الحتسبین یعلیون ماگه 
من العدو : وكما آوجب الله تعالى أول الأمر فقال « أن يكن منكم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتين » > فالواحد منا يقأوم عشرة من عدونا ٠‏ 


ولم ينسخ أمر القاومه وائما نسخ وجوبها : فنحن لو صيرنا لكان 
منا ما كان من آسلافنا ف أول الأمر » وقد صير سلمان بن رنببعة 
الباهلى فى عشرة آلاف من آصحابه وجههم عذمان الى المغرب فالتقاهم 


وقانلوهم محتسبین حتی فقوا عن آخضرهم مستشهدین هرا 
من الذتراك ماكة آلف فکان لكل واحد منهم عشرة من الأتراك 3 هذا 
تسأنهم ه ولعمرى أن الصير فها طريقة الأماحد »> وبذل النفس 2 
نىل الشهادة من أعظم المتأصد ٠‏ 


أفترغب عن حياة أبدية : وسسعادة سرمدية » ودرجة فى آعلی 
الدرجات العلية : يخبرك بهارب العزة » وهو أصدق القائلين : 
« ولا تسین الذين قظوا فى سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربمم 
برزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم یحزنون » ٠‏ 


ست ۲۸۱ — 


اللهم يا ذا النن العظيمة » والعطایا الجسيمة آنعم علينا بهذه 
الخصلة الكريمة آمين والله أعلم ۰ 


وسئل : عن اختلافهم فیما سياه الشرکون من فرقه منهم لها 
عهد قبل يشترى منهم وقیل لا ما وجهه ؟ 


فى آیدیهم » ولو کانوا قد اغتصبوه من المسلمين ٠‏ 


السلمتن فل تجوز ول لا وهل اليه مرا باد من ااسلفن 
والله أعلم ٠‏ 


— AY — 


باب ف الجزية 


وسئل : عن تحديد الجزية بأربعة دراهم » وأنه ليس على العيد 
والمرأة والطفل والراعب المنقطع » والشسيخ الهرم جزية ما وجه 
التحديد والاستثناء ؟ 


الجواب : ليس للجزية حد معلوم ؛ وانما هی على ما يرى الامام 
من قوه الشرکین و ضعفه 4 وكدرة اال وقلته 4 وشبذه بعضص الاسلام 3 
وعدمها » وغير ذلك » حتی لو رآی الصلاح ف تسويتهم لفعل ۰ 


ومنو من حددها » ثم اختلفوا فقال بعضهم : على کل واحد 
دینار قى السنة وان رضوا مالزيادة فعلی التوسسط دیناران » وعلی 
الفقر دینار » وان شاءوا أعطوا الدر اهم سدل الدینار فنحسب 
الدیتار بائنی عشر در هما ۰ 


کدینار الدیات و الارش ۶ وأما دینار الزكاة فعشرة در اهم 8 
ودینار المعاملات يزيد وینقص ‏ وان شاء الامام أخذ ف کل شير 
آرععه در أهم »> فيكون على الغنى فى الشهر أريعة در اهم » وعلی 
المتوسط در همان » وعلی الفقير در هم ٠‏ 


وقبل على اليهودى عشرة دراهم فى كل سنة > وعلى النصرانى 


انی عشر وقبل خمسة عشر ٠‏ 


مق .لاله الهرية ارجعه فار على كل ی او فين لا كن ها + 


AF —‏ للم 


ولا مستند لهذه الأقوال الا ما بوجد أن النبی صلى الله 
عليه وسلم آمر معاذ بن جبل أن يأخد ف الجزية دینارا على واحد 


عثمان بن حنيف ف الكوفة بأن على الغنى أربعة دنانیر » وعلى المتوسط 
دینارین وعلى الفقير دينار > وروی عنه غير ذلك ۰ 


وكان على يأخذ الجزية من كل ذى ضيعة بحسبه » وكان يأخذ 
من صاحب الاير ابرا » ومن صاحب الحبال حبالا ؛ ومکذا وهذا 
هس على انها عن کدوک )وان العا كل ناهد انها قال ذلك 
بحسب زمانه وآهله ؛ ولكل زمان حكم ؛ وآما العبد فلا جزية 
عليه لانه مال ۰ 


والمقصود من أ لحزية اذلال آهل الكتاب واهانتهم على شركهم 
حین اختاروا الشرك على الاسلام بدل عليه قوله تعالی : 


« حقى یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون » واهانة العبد لا تفید 
عزة الاسلام وانما يفيد عزة الاسلام اهانة الملوك والجبابرة الاکابر , 
واتباعهم من آهل الأنفة والبطش ٠‏ 


وأما المرأة والطفل والر اهب والشیخ فلا جزیه علیهم للنمی عن 


— ۲۸6 — 


باب فى جهاد البفات 


وسسثل : عن صفة الباغی هل هو من منم حقا واجبا عليه . أو فعل 


الجواب : الماغى هو الذى نعدی حدود الله كان ذلك بظلم الع 
أو منم الحق أو لاصرار على الباطل مكايرة وعنادا يقال : مغى عليه 


وقال القر اء ق قوله تعالی 3 9 والائم واليعى عار الحسق 4 ان 
لبغی الاستطالة على الناس »> وقال الگزهری معناه الکبر » وقيل هو 
الظلم والفساد ٠‏ 


وقال الگزهر ی : معنى البعی قصد الفساد > وفلان ينعی على 
الناس اذا ظلمهم » وطلب أذاهم 3 


وقال الجوهرى : كل مجاوزه وافراط على المقدار الذى هو حد 


الشىء بغى هذا كلامهم فى معنى البغى » ومنه يشتق الاسم الیاغی ‏ 
فان الباغی المتصف بالبخی ۰ 


— AS — 


ویثبت عليه البفی شرعا بأمور منها : 


کخروج طلحه والزبير على على ٠‏ 


وابا موسى الأشعرى يحكمان فيها كيفما ثساءا يخلمان من آرادا 
ومقدمان من آرادا حسن ظنه بهما انهما لا بخلعانه ٠‏ 


فانکر عليه السلمون ذلك » فلم یرجم فخرجوا عنه بعد أن خلع 
نفسه بذلك وهو لا يدرى أنه خالم نفسه ۰ 


ومنها أن يعطل الامام الحدود ویتسلط على الرعية ويفعل 
غیهم بهوی نفسه ما ساء فیسنتییونه فيصر على ذلك فيصير يعد 
اما ار دا هگا وهای SENE‏ 


ویجوز لكل من قدر عليه قنله لیریح الناس من ظلمه وفسساده » 
فان آمکن الاجتماع عليه من السلمین کان لك الى كما قل السلمون 
بعتمان ۰ 


وان لم يمكن جاز قتله غيلة كما فعلوا فى على ومعاوية وعمرو بن 
العاص فان ثلاثة من المسلمين أتفقوا على قتل هؤلاء الرؤساء فى ليلة 
الثلائة على الوعد آلذکور فقتل على وجرح معاوية ونجا عمرو بن العاض 
بتأخره عن الصلاة فى تلك الليلة ۰ 


— A — 


بقل رحلا عن افبكابة يقال كه ا فيه الرفدل اطا 
لقتل عمرو حين رآه يصلى بالناس فظنه عمرا ٠‏ 


ومقال ان قاتله آخذ الى عمرو فقال : أليس عمرا الذى قتلت ؟ 
قالوا : لا » وانما قتلت خارجة ه فقال : آردت عمرا وأراد الله خارجة 
ثم أمر به عمرو ليقتل فبکی ٠‏ 


خقال عهر وبحك أجزع مع هذه الحرأة فقال : لا وائته : ولكنى 
أبكى على فوت مطلوبی » ویظفر صاحبای بمطلوبهما ٠‏ ومنها أن يقصد 
أو لينتهك حریمه أو ینکشف على عورته ۰ 


أو عورة آهله » أو نحو ذلك فينهاه فلا بنتهی ؛ فان له فى هذه 
الوامم كلها أن يداشيه با اکن وان آفقی. الى کاو يلين الله 
فى ذلك » بليجب عليه فى بعض الصور أن يقتله » ومنها أن يقصد 
ماله لیآخذه فانه يكون باغيا اذا قصده لذلك » أو نزعه أو آراد نزعه . 
أو حال بينه وبینه أو قصده لینتفم به من غير ضرورة أو لیفسده 


ولو بتغيير دابته أو طرد رقيقه ٠‏ 


أن برد البغى » وبجب على كل قادر على ذلك ٠‏ 


وهذا معنی قولهم أنه لا يصح لذى الحق أن يقول للغير لا تدافعه . 
آو آترکه أو لا تمنعه » لأن قوله بذلك دعاء الى ترك قتال الباغی الذی 


— ۲۸۷ — 


آمر الله بقتاله فى قوله عز من قائل : « فقاتلوا التى تبعى حتى 
تفىء الى أمر الله » ۰ 


وعن النبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : « يا أبن أم عبد 
هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغی من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله 
أعلم : قال لا يجهز على جريحها » ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها » 
ولا يقسم فيكها ٠‏ 


قال بعض آصحابنا الا ان كان لهم موی پلجآون اليه فانه يقتل 
ويجهز على الجريح ویتبم الهارب منهم تخصيص للخبر بالقياس » 
وذلك آنهم نظروا فى الغرض المقص ود من قتال المغاة فرآوا الغرض 
من ذلك دفع صولتهم وكسر شوكتهم ٠‏ 


فان كان لهم مأوى بلجاون اليه لم تنكسر شوكتهم الا يذهماب 
مأواهم واستگصال شأفتهم > فما دأمت رايتهم قائمة فهم بغساة 


مقبلین ومدبرین ٠‏ 


ویقال ان علیا حکم يوم الحمل بأن لا يتبع مدبرهم ؛ وألا يجهز 
على جریحهم » وحکم یوم صفين بضد ذلك » وبینوا العله فيه بأن 
البغاة یوم الجمل لا مآوی لهم ولا راية » ولهم يوم صفين سلطان 
قائم ومآوی منیع یمدهم السلطان بالال والرجال » ویرجمون السی 
مأواهم فلا يقدر علیهم والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم ف المبغى عليه بلزمه قتال باغيه عن نفسسه 
وسلبه ولباسه وخير فى الدفع عن ماله ما الفرق بينهما ؟ 


- MA — 


الجواب : أما المال فمخير فيه لأنه يفدى به النفس ويتقى به الدين 
والدنیا وبيذل للمناقع فاذا اختار تركه لانقاذ نفسه أو سلامة دينه 
أو نحو ذلك جاز ٠‏ 


ومن رأى الضيم عارا ما تمر به 
BIO TET‏ "سح 
E TAET‏ 
ان المئبة فاعلم عند ذى حسب 
ولا الدنئنة هان ات أو عنلمعا 


وأما قتاله عن نفسه فانه بلزمه لأن الله تعالى أوجب عليه 
الدفاع عنها عند القدرة على ذلك ء وقد قال تعالى : « واذ! قيل لهم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
وهذا منه تعالى توبيخ للتاركين للقتال 4 والدفاع » وقد عقب ذلك 
بقوله هم للکفر بود آقرب منهم للایمان » . 


وآما القتال عن سليه فمن جنس القتال عن نفسه » لأنه اذا القی 
ل سار ای الع كن عام شار الوه فده 
فلا يمكن تسليم النفس اليهم ٠‏ 


- A — 


وأما القتال عن لیاسه فلان فى نزعه کشف عورته وكشفها محجور 
سرعا فليس له أن يقر على ذلك عند القدرة على الدفاع ٠‏ 


وأقول ان اللباس ؛ والعمامه والقميص ونحوها لا تفضى الى 
كشف العورة فهى من جملة المال الذى يخير فى الدفاع عنه وتركه 
اللهم الا أن يكون فى موضع یفضی به الحال اذا سلمها الى هلاكه 
بالبرد أو نصوه فانه يكون فى حكم القتال عن سلبه ٠‏ 


لعورة الرجل ۰ فیازمین الدفاع عنه ان قدرن على ذلك والله أعلم . 


وستل : عن قولهم فى العبد انه لا يقاتل على مال غير ربه الا باذنه 


الجواب : ذلك لأن الدفاع عن مال الغير فرض على الكفاية : 
والعبد لا تلزمه فروض الكفاية » ولم يجز له القثال الا بأذن سيده 
لا فى ذلك من تعريض نفسه للذهاب » ولا ف التشاغل بالقتال من 
الاشتغال عن حقوق السيد التى أوجبها الله تعالى عليه والله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن الياغى هل تكون أحكامه كالمش رك الا فى السبى 
والفليحة ؟ 


الحوآب : فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « يا آبن آم عبد هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغی من هده 


— A+ سس‎ 


ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فیثها » ٠‏ 


فدل هذا الحديث أن البغاة تخالف المشركين فى هذه الخصال > 
وذلك أن العرض من قتال المغاة دفعهم عن سعيهم 3 شاذ ا اندفعسسوا 
تركو اة انرك من الشركن كاي حي ناما اور و ا 


فاذا تمرد البغاة وصار لهم مأوى وقوة جاز فيهم جميع ما يجوز فى 
المشركين ماعدا السبی والغنيمة فيقتلون مقبلين ومديرين » ويرمون 


وقد أستدل المسلمون فى مواضم كثيرة من حروب البغاة باحواله 
صلى الله عليه وسلم في حروب المشركين : وذلك بدل على اشتراكهم في 
الأحكام أما السبی والغنیمه فلا بحلان من مسلم لحرمة الاسلام ٠‏ 


الذي حار بوا عليه لا لأجل الحرب فقط والله أعلم ۰ 


وسكل : عن قولهم فى الرجلين اذا تعاقدا فى صحية طريق آنه 
لا يحل لهما اشتراط أن لا بدفع كل عن صاحبه ما وجهه ؟ 


الجواب : وجهه أن الدفم عن الصاحب واجب ؛ وأن فى اشتراط 
تر که اشستراطا لترك الواحب » ومن المعلوم أن ترك الواحب حرام 
فکذلك اشتر اطه والله آعلم ۳ 


5 ۷ 


وسئل : عن قولهم أنه لا يصح القتال على حمية وفتنة 
ما وحهه ؟ 


الحواب : وحهه ظاهر وذلك أن الحمبة و الفتنه شىء لا پسستباح 
والأهواء » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « انی أرى الفتن خلال 
بيوتكم » وذلك حين بکون القتل والحروب ٠‏ 


والاختلاف الذى يكون بين فرق المسلمين اذا تحزیوا ؛ ویکون 
ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل 


وسثل : عن قولهم فى التى قتلت قاتل وليها ان قيد اليها أنها 
تبغى بذلك وقيل لاما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول اعا نى فلانها امسراة » وأمر القتال الن 
اارجال فصارت بتعاطیها ما لیس لها باغية عند هذا القائل ۰ 


وآما القول الآخر فلانها قتلت من يجوز قتله لها ان لو كانت رجلا 
فلا تصير باغية لکونها امراة ٠‏ 


حاصل المقام أن المقود بحوز قنله للأوليساء » وقد فعلت هذه 
المرأة ما يجوز فيه ٠‏ قلنا مجوز ذلك لغيرها لالها والله أعلم ٠‏ 


ليق اسه 


وسكل : عن قولهم ف ولى المقتول انه لا يقتتل فى مختلف فيه الا 
بحكم حاكم ما معناه ؟ 


الجواب : معناه أن المسائل الأجتهادية يصح للقانل أن يتمسك 


واذا حكم الحاكم بقول من الأقوال وجب عليه الأنقياد لحكم 
الحاکم » وحرم عليه التصسك بغره » لأن حكم الحاكم يصير الختلف 


فيه كالمجتمع عليه والله أعلم٠‏ 


وسئل : عن فولمم بقتل قائد الجيش من آهل البغى من بعد 
أن قدر عليه ولو تاب 


وكذلك يقتل القاتل من ساثر الجيش وكذلك من المشركين وما وجهه ؟ 


الحواب آما قتل القاتل فظاهر لأنه بقاد ممن قتل ولا تسقط 
عنه توبته القود ۰ وأما قتل القائد فلانه شريك فيما صنم الجیش . 
بل يحمل عليه جميع ما صنعوا ۰ 


وأيضا فقيادته للجيثى سعی بالفساد ق الأرض ۰ وقد قال 
تعالی : « أئما جراء الذين يحارمون الله ورسوله وبسعون ف الأرض 
فسادا أن یقتلوا أو تصلبوا » الآبة وقال : « انه من قتل نفسا مغير 


فقتل القائد بمنزلة الحد فلذا لا بسقط بالتوية بمد التدرة 


بت ۲۵۳ — 


عليه قال تعالى . اللا السذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ۱ 


والله آعلم ۰ 


واما الشرکون فانما يقتلون اذا لم يسلموا » فاما ان أسلموا فلا 
بقتلون لان الاسلام جب لا قبله : « قل للذين کفروا أن ينتهوا يغفر 
نهم ما قد سلف » والله أعلم ٠‏ 


وسكل : عن قول بعضهم لا يجوز تحريق آموال البغاة من آهل 


ما بمنعه ؟ 
الجواب : لا مان أذا كان يكسر شوكتهم ؛ وقد قال تعالى : 


وعیرهم . 


وان كان السبب خاصا فى بنی النضير غير أن الحکم واحد . وفرق 
المانءون بأن اموال البغاه لا تحل . فى صلح ولا حرب الا بطیب نفس 
لأنهم عصموها بالتوحيد : وآموال المشركين تحل فى الصاح بالجزية على 
هلها » أو مضرب الصلح عليهم ؛ على ما يرى الامام فى الحرب يغنمها 5 


قلنا ليس فى جواز تحريقها وتضبيعها لكسر شوكتهم استحلال لها 
رانما هو تضییق عليهم وردع لهم عن غيهم ؛ وأيضا فقد قال تعالى : 


نت ۲۹6 مت 


وهؤلاء تقطم لتخزبتهم لتخزیهم كما كان ذلك فى بنی النضير وأيضا 
ااه الها کون معد ابر تفس لته لين اله ا 


ERE‏ كايند ليه ويتام عن 
أضاعة الال » ولأن الغنيمة مشاعة بين الجیش والخمس فلا يحل لبعض 
الجیش أن يتلفها فظهر أن القطع ليس لأجل حل الأموال » وانما هو لأجل 
الخزی والنكاية والله أعلم ۰ 


وسئل : عن قول بعضهم ان العبد لا يقاتل على مال سيده ان كان 
أقل عن قممته » ويقاتل ان کان أكثر ما وجههه ؟ 


الجو اب : ذلك لأن ف القتال تعرضا للتلاف غ والعبد مال هادا عرض 
نفسه للقتال فقد تعرض لاتلاف مال سيده فان كان الال الذى بقاتل دونه 
أقل من قیمته منعوه من القتال لأن بقاء نفسه آصلح للسيد من بقاء ذلك 
الال ۰ 

وان كان فوق قیمته فبقاء المال أصلح للسید : وفیها قول آخر ان له 
ان قاتل دون مال سيده كان المال آقل من قمته أو اکثر وهو 
أرجح القولين عندى اذ لا بتعين بذلك تلاف نفسه وللأعمار آجال مؤجلة 


سالمين مرزوق الظفر على العدو ولعل التأخير عن ذلك يفضى الى مسلب 


لد لهة] س 


المال وأخذ نفسه » ولعمرى ان لم يكن الصلاح فى الاقدام فلا يكون فى 
العجز » بل الخير كل الخير دنيا وآخری ف التشجم بالحق والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم انه لا يسلم على الباغى وف الصبى قولان وف 
الرد كذلك ما وجهه ؟ 


الجواب : أما الباغى فلا يسلم عليه » لأن السلام آمان قاذا سلم 
عليه المسلم فكأنه أمنه وهو مأمور بقتاله » وهذا يقتضى أن منع التسليم 
عليه حال المحارية لا حال الصاح والتأمين » فان السلام حق لاهل التوحيد 
من بعضهم لبعض ٠‏ 


فاذا لم يكن فى فعله محذور شرعا فعل » ويمكن أن يكون ترك السلام 
علبه لأجل اظهار الغضب ف الله » ومن هنا قالوا لا يسلم على أهل المعاصى 
والملاهى » ومائع الحق والطاعن ق دين المسلمين ومن هاجره المسلمون ٠‏ 


والمرآة العاصية لزوجها أو العبد الابق وآهل الفتنه كلهم ٠‏ والمبتدع 
ف دين الله قالوا ومن سلم عليه أحد من هؤلاء فليس عليه أن يرد السلا 
وأما ترك التسليم على الصبى وعدم رده عليه » فهژن الصبى غير مكلف 
اذك :خلا يهلم عليه ول يفل ود لاه اذا یام 2 


و أقول أنه وان كان غير مكلف فقد أمرنا بتعميم السلام على آهل 
مکارم الأخلاق ۰ واذا ترکنا السلام عليهم ورده الیهم أفضى ذلك الى 


۳ات 


سوء أدبهم : فان الحال شضی بهم الى ترك التسلیم والرد ولا یخفی ما فيه 
من الحذور ۰ 


اعلم ۰ 


سد ۲۵۷ 


باب فى الامامة 


وسئل : عن قولهم ف الامام يشترط أن يكون عالما یتولی ويبرآ ببصر 
نفسه ؛ وأن بتولی العقد عليه العلماء ما وجهه ؟ 


مع انا نراهم ینصبون غير العالم ؟ وما وجه اشتراط عقد العلماء له » 
وأنت قد آلزمت آهل جعلان طاعه سعيد بن سالم » مع أنه لا علماء 
فيهم حين عقد العقد عليه ؟ 


الجواب : آما الشرط ف کون الامام عالا هو شرط كمال لا شرط 
لصحة الامامة فانها تصح پغير العالم فق وقت الضرورة والحاجة "اليه 
لكن تشرط أن بتولی أمره العلماء فيكونوا هم أدلاوّه على الهدى ۰ 


فاذا تولوا أمره فقد حصل المطلوب من حصول العلم له لأن الغرض 
من ذلك أن بعرف ما يأتى وما بذر وأنت خبير أنه بستمد حكمه من الناس» 
وان بلغ فى العلم ما بلغ يحبط بجميع آحکام الله فى القضايا السابقة 
واللاحقة ولذا كان عمر بن الخطاب يجمع أكابر الصحابة للمكم فى 
النوازل ٠‏ 

واذا صحت امامته مع الجهل ببعض الأحكام صحت مع جهل جميعها 
اذا اتيم الهدى واقتدى بالعلماء » نعم لا تجوز امامه الضعيف عند وجود 


العالم الصالح لذلك ؛ مع أمكان تقديمه لأنه عدول من الأعلى الى الأدنى ۰ 


— ۹A — 


الولاية والبراءة أصلان ٠‏ 


من أصول الدين وأحوج ما بكون الامام اليهما لانه شخص الأمراء 
والولاة والقضاة والسعاة الذين بلزم الناس ولا تتهم : قاذا لم كن عالما 
ذلك لم يمن منه أن پولی غير الولى ٠‏ وأبضا فالولابه انما تنبىء على 
الموافقة في اصل الدين » والبراءة انما تنينى على المخالفة في أصل الدين 
أيضا » فالعالم بهما عالم بأصول الدين كلها ۰ 


فان قيل ان فى امامة الضعيف تناقضا وذلك أنه تلزمه طاعة العلماء 
لکونه لا بدری ما بأتى وما يذر وتلزم العلماء طاعته لكونهم بايعوه على 
السمع والطاعة » قلنا قد اختلفت الجهتان فى اللزوم فلا تناقض ؛ لأنه انما 


ویلزمهم طاعته فى الأمر اذا أمر ونهى وليس هذا بأشد من الحقوق 
بين امام ورعیته » فان على کل واحد منهما تصاحبه حقا بینا » وآما عقد 
العلماء فلکونهم هداة الأمة » وهم أصل الحل والعقد : وهم أهل السياسة فى 
العالم وهم خلفاء أنبياء الله فى أرضه ٠‏ 


« فاسآلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » وقال : « ولو ردوه الى الرسول 


وأما الزامى آهل جعلان طاعة أميرهم فليست من هذا الیاب بل من 


۲۹4 بت 


باب الوفاء بالمهود التی آوجب الله الوفاء مها قال الله تعالی : « يا آیما 
الذین آمنوا آوفوا بالعقود » وذلك أن آهل جملان قد بایعوه علی آنفسهم 
وأعطوه على الطاعة المهد والیثاق » فسار فیهم السيرة الحسنه الوافقه 
لكتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فألزمتهم طاعته بالعهد 
الذکور ۰ فصار حکمه فیهم خاص کحکم الامام فى رعيته ۰ 


ينتهى اليه القدرة وتصل اليه الدعوة » ذلك أن بیعه العلماء تثيت على الامة 
كلها » ولذا قاتلوا من أبى عن الدخول فيها » ویکون بذلك باغیا , 


لله تعالی » ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » ولا يلزم الوفاء بالمصيق 
بل بحرم ؛ فاذا أفضى العهد الى طاعة الخلوق ف معصية الله وجب الامتناع 
والله أعلم ٠‏ 

وسكّل : عن قولهم فى الامام لا تصح العقدة عليه من الجهال وتثبت 


ان سار بالعدل فى اارعية ما وجهه ؟ وکیف لا تثبت ارلا وتثبت كانيا ؟ 


الجواب : عقده الجهال لا تثبت على الناس لا آولا ولا ثانيا » و انما 
تلزم طاعته بالعدل الذی آظهره بين الرعية فانه على كل قادر أن يقوم 
بالمدل » فاذا حصل القيام من أحد كان اماما أو غير امام لزم الناس آن 
یسمعوا له ویطیعوا ووجبت علیهم معونته ومناصحته ۰ 


هذا وجه لزوم طاعته اذا ظهر العدل ؛ ولیس لزومها بعقدة الجهال . 


د 8 كيك 


آذ عقدة الجهال غير ثابتة فى نفسها على الناس » وما كان فاسد الأصل فلا 
تمنى عليه فروع » ولا يصح ف ثانى الامر ۰ 


فان قيل : فما الحاجة حينئذ فى البيعة للامام والعقدة عليه ؟ 
قلنا : الحاجة اليها ازوم الطاعة من أول الأمر واجتماع الناس عليه . 
قان المعقود عليه تلزم طاعته من حين العقد الى أن يظهر منه التبديل للسنة 


والقائم احنسابا لا تلزم طاعته حتى بظهر عدله » وایض فانفاذ 
الحدود من الامام مجمع عليها ومن غيره » وان كان محتسبا مختلف فيها 8 


والصحيح الجواز بل الوجوب اذا لم يخص بها تائم عن قائم وانما 


وسثل : عن قولهم لا بولى من طلب الامارة ما معناه وما دليله ؟ 


الجواب : أن معناه من جاء يسأل الامارة على شىء من العمل : أو 
جاء يطلب المسلمين أن بجعلوه اماما عليهم » فانه لا مر فى ذلك كله ۰ 


والدليل على ذلك حديث أبى موسى الأشعرى فال : جاء رجلان الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فقال أحدهما : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل ه 


۳۱ بت 


وقال الآخر : مثل ذلك فقال : « انا والله لا نولى هذا العمل أحدا 


وقال عبد الرحمن بن سمرة : قال لى رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 


« فأ عد الرحمن لا سال الامارة فانك ان أعطيتها عن غير مساله 


وسئل : عن قولهم ف عقدة الامام انها تثبت بخمسه ٠‏ وقيل بائنين » 
وجازت بواحد هل تثبت عقدتهم ولو لم يشاوروا باقى المسلمين ؟ آولا تشت 


الجواب : تثبت بلا تشاور ولسن هذا استیدادا بالرأى وانما هو 
وضع الأشياء فى مواضعها » والتشاور انما یفضی الى اتساع الخرق . 
وقل ما بتفق الناس على رآی ‏ ولا یز الون مختلفین الا ما رحم ربك ٠‏ 


لكن اذا اتفق نظر أهل الحل والعقد فقدموا عن مشورة كان أجمع 
بلا مشاورة ثبت ذلك عليهم ٠‏ 


وناهيك أن بيعة أبى بكر رضى الله عنه كانت عند تناز ع فى الامارة بين 
الهاجرین والأنصار ؛ فما كان الا أن مد عمر بده قبابعه قبل الاتغاق » شم 


بایع الناس وجمم ابله شمل المسلمينز ٠‏ 


وأما التحدید بالخمسة فانما أخذ من فعل عمر فى الشوری ‏ وذلك أنه 


— ef ا‎ 


جمل الأمر سورى بين سته » ولا شك أن المعقود عليه آحدهم فيكون العاقدون 
خمسة وهی موافقة حال لا یتم بها الاستدلال » ومن آجاز الف بائنین 
رای أن الشار ع جعل الائنین حجة فى الشهاد ات » فاثبت عقدهم لذلك ۰ 


ومن أجاز عقد الواحد نظر الى معنى العقد »وهو أنه لا يكون الا بين 


على أبى بكر ٠‏ 


وقد عقد عبد الرحمن من عوف على عثمان حين جعل آهل الشورى 
الأمر اليه » وعقد موسى بن على على المهنا حين جعل آهل عمان الأمر فى 


ت اذا کان الشراء آحزم واتکی للمدو هل یجبرون آولا ؟ 


الجواب : لا يجبر احد على الشراء اذ لا يسع لأحد ان يلزم الناس 
ما لا يازمهم » ولا يلزم الناس أن يبايعوا على الشراء » وانما يازمهم أن 
يايعوا على السمع والطاعة » وذلك كاف منهم لقوله تعالى : « أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » قال تعالى فى توبيخ اليهسود : 
« ولو آنهم قالوا سمعنا واطمنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم » را آعلم. 


وسئل : عن قولهم فى التقية للامام الشاری قبل تجوز له التقية وقبل 
لا ما وجه القولین ؟ 


۳۳ س 


الأثر » فهو قليل جدا حتى قال بعضهم أنه لا يعلم أن أحدا من عهد آبی بكر 


قال ومن مت ای النهروان على على قالوا : اذا آجزتم التقية 


آرایتم لو أن ملكا من ملوك الروم ظهر سلطانه فخشی آهل الاسلام 
أ ل ل ۱۷۳ E EE‏ 
واسطا؟ 


بحرقوا مسجد الدينة وقبر الرسول أكان هذا واسعا لهم أن يفدوا أحد 
السجدین بالتخر خشية علیها کلها » و الحجة قوله تعالی : « فقاتلوا التی 
نمعى حتى تفىء الى أمر الله » ولم يجعل لهم فى ذلك مدة ولا عذرا e‏ 


فلو كان للمسلمين فى ذلك عذر على ترك قتالهم لاستثنى لهم كما 
استثنى فيما أحل من البهاگم والصيد بقوله : « الا ما تلى عليكم » انتهی 
والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم ان الشارى لا يتحمل الدين ما وجهه ؟ 


الجواب : الشارى هو من باع نفسه لله » وفرغها للقتال فى سبيل الله 
والأمر بالعروف والنهى عن النکر و انقطم عن الدنيا الى الآخرة » ومن 


حت ۵ ۱۳ بهت 


كان على هذا الوصف وجب عليه أن لا تشتغل نفسه بعلائق الدنيا » ولا 
بتحمل منها دينا ولا غيره ٠‏ 


لأن ذلك مناقض للحالة التی انقطع اليها » وباع فيها نفسه ومن هاهنا 
استعظم السامون من آهل العر ان طلب الشراة من عمل آهل عمان الترویج + 
وذلك أن الشراة فى أيام الحلندى لم بصمروا عن التزویج فأستفتى لهم 
ااعلماء من أهل العراق فحاءهم الجحواب باستعظام ذلك ٠‏ 


والعنی كيف يطلبون التزويج وقد انقطعوا الى الآخرة » ثم رخصو؛ 
لهم أن يعرضوا أنفسهم على المسلمات على صداق عشرة دراهم فمن وجد 
منهم على ذلك تزوج والا فلا یتحمل دینا » فوجد بعضهم وصير الباقون 
حتى لقوا الله رحمة الله عليهم والله أعلم ۰ 


تلك المدة وقيل الى اد ما وجههما ؟ 


الجواب : آما القول الأول فظاهر وذلك أنه لا بلزمه الا ما آلزم نفسه 
ولم تلز مها الا مدة معلو مه 0 فسانقضانها پر تفع اللزوم ۰ 


وسئل : عن اختلافهم فيمن بابم اماما على الشراء هل يثبت ذلك الشراء 
لذلك الامام ومن معده من الأكمة آولا بلزمه الا للامام الأول قولان 
ما وحههما ؟ 


بحت ةا حت 


الحواب : هذه المسألة كالأولى 7 والجو اب هو الجوابت 7 والمعنى 
واحد فان من أبطل الشرط ف الزمان سطله ف الأعبان ومن أنقاه هنالك 
ببقيه هاهنا والله أعلم ٠‏ 


ولابة تولی » أو آهل مراءة بر ی منه ۰ وان كانوا فى الو قوف وقف عن_4 


الجواب : ذلك أن العقود عليه فرع عن العاقدین » وسیف لهم على 
خصمهم وسهم ف نحور عدوهم » فيه يصولون » وبه يجولون ٠‏ فان كانوا 
ف الولاية كان قوه لاو لباء فاستحق الولابة يذلاك ۰ 


وان کانوا فى البراءة کهفا كهنا للأعداء فاستحق البراءة وان کانوا فى 
الوقوف فهو ف الوقوف حتى تظهر السيرة و ستبین الأمر فينزله المسلمون 


حيث آنزل نفسه ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا والله أعلم ٠‏ 
وسثل : عن اختلافهم فى الامام اذا أسر ثم نصب غيره ثم أطلق 
هل هو الامام أو الثانى قولان ما وحههما ؟ 


الجواب : أما القول بأن الامام هو الأول فانه مقيس على التزويج 
وذلك أن المرآة اذا شفد زوجها شمضت مده الفقد ثم حكم سموته فنزو حث 
بعد العدة ثم رجم الأول فانها زوجته أن أرادها فكذلك الامام ٠‏ 


وأما القاثل بان الامام هو الثانى فقد جعل اسر الامام الأول ف حكم 
موته لانه اذا آسر فقد حصل له المجز التام ولذا صح العقد على الثانى ٠‏ 


(م ۲۰ سحل المشكلات ) 


کد سس 


واذا ثبت العقد على الثانی فلا يفسخه رجوع الأول ولذلك لم يرد 
أهل النهروان عليا على امامته حين رجع اليهم بعد أن بابعوا غيره فكتيو 
له أن يدخل ف أمرهم ويكون رجلا منهم فأبى وسار اليهم فقاتلهم وال 
اعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم یجبر المتتم عن قبول الامامه أن لم یوجد غيره 


یصلح لها ما وجهه ؟ ۰ 


الجواب ۴ امتناع الصالح لها مع عدم غيره یفضی الى هدم الأحكام 
رضى الله عنه بضرب آعناق رجال الشورى ان لم نتفقوا الى ثلاث ۰ 


وآشار أبنو عسدة رصى الله عنه بهل العرت بالامامة الى أبي الخطاب 
لعافر ی شم قال فان آبی فاقتلوه » وذلك لیشجمیم بالعام الذى آمدهم 
الله به من نوره التام » ومن تشجم بعلم فکمن تورع بعلم ومن كان سببا 


فما ظنك بمن كان امتناعه بهدم الدين من آصله » فهو لعمری الضرر 
الذى لا مثله ضر » والفسدة التی لا مثلها مفسدة فعلی العاقل أن بسعى 


وس + عن قوایم يتوق AN‏ عجز عن. ایام بازنر وف 
كان يدعو إلى النصرة لا يعزل ٠‏ 


وبعزل أن جن لا أن عرج أو زمن أو مرض ولا ان عمى أو صم ان 
عرف منه العدل وان عجم عزل وقیل لا ما وجهه ؟ 


لل ۳۳۵۷ س 


الحدود وانفاذ الأحكام ورفع الظلم وظهور الاسلام ٠‏ 


وهذه الأشياء متوقفة على الامام لأنها عن أمره تكون وعن رأيه تصدر 
ولا أمر ولا ری لجنون فيزوال العقل تزول الامامة » وينصب غيره وذلك 


AN SSE EN A E e, 
اليشر عرضة للافات وآما العزل للعجز عن الامامة فظاهر أيضا لأن العاجز‎ 
عن القيام بالامر لا يمكن أن يحمل اياه كالجمل اذا ضعف عن حمله فانه‎ 


وأما القائل بآنه لا يعزل أن دعى الى النصرة فانه جعل دعوته الى 
ذلك هی عين القيام بالأمر اذ له أن يولى من شاء ويعزل من شاء فيكون 
نائنه نابا عنه » وما كان داعيا فهو الامام ٠‏ 


وآما المزل بالمجمة وهی المجز عن النطق قلان مدار الگوامر والنواهی 


وآما القائل بأنه لا بعزل بذلك فکاأنه جعل الاشارة منه قائمة مقام 
اشارة الأعجم اذا فهمت کنطته ٠‏ 


مره م 


ولهم أن بستدلوا بقوله تعالى فى زكريا عليه السلام : « قال ابتك آله 
تكلم الناس ثلائه آیام الا رمز! » فانه استثنى الرمز و هو الاشارة من نوع 


ولا بد لقوم زکریا من الأخذ باشارته‌علی أنه قد قيل ان لسان زکریا 
عليه السلام قد حيس عن الکلام فکانت الاشارة منه نمنزله الكلام 5 


وقد كانت العرب تعتير الاشارة حتى قال القائل : 


أشارت بطرف العين خيفة أهلها 

اشارة محزون ولم تتكلم 
تاكتك أن ارف فو قال ا 

وآهلا وسهلا بالحبيب المتسيم 


واما ساگر الآفات المشار البها فانها لا توجب عزله لأنه لا بتعدر 


وآما العمى فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف غير مرة 


و الله أعلم + 


وسئل : عن قولهم تمنم الامامة احدود ولو تاب وقيل تجوز أن تاب 
ما وجهبه ؟ 


نت ۳۹ س 


الجواب : آماالقول بمنمها وهو الشهير لا فیه من اثتقصان عن مرنبه 
الامامه بدل على نقصانه قوله تعالى : « الزانى لا ينكح الا زائية أو 
مشرکه » ٠‏ 

قالوا والمراد بالزانى المحدود على الزنا واذ' لم يرضه الله كفئأ لمسلمة 
محصنة فكيف نرضاه كفنا للامامة ومثل ذلك فى النقصان سائر الحدود 
لاشتراکها فى المعنى ٠‏ 


محدودا وجد الغواة سبيلا الى الطعن فيه ٠‏ 

وأما القول محوازها من التائب فلان التاكئب و احد من السلمن وحكمه 
اعلم ۰ 

وسثل : عن قولهم ان خطأ الامام وسرایاه فى بيت الال ما وجهه ؟ 

الجواب : الراد بالخطا هنا ما كان من الخطا فى الأحكام والغزوات 
والامور التی قصدوها وهی تعم السلمین فأخطأوا فى شیء منها لا فى كل 


خطأ اذ من العلوم أنه لو آراد الامام أن یضرب طائرا فاصاب انسانا ان 
خطاه على عانلنه دون ست الال 4 وكذلك سراباه ۰ 


و انما كان الخطا الأول فى بيت الال لانهم قصدوا فيه صلاح الاسلام 


ل ۳ — 


فاخطاوا وبيت الال لعموم المصالح الاسلامية فيسد بها ما كان من خلل 


والحاصل انهم جعلوا الخطأ لأجل قصد الاسلام على عموم المسلمين 
فأخذ من الال الجامع لهم ويستدل على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أودى قوما أخطأ خالد بن الوليد ف قتلهم وأودى رجلين قتلهما 
واحد من الصحابه وهو الناجى من بثر معونة ۰ 


لله أعلم ای ذلك كان فلم يعرف مكانها الرجل فقتلهما ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم قتلت رجلين لا ودينهما والله أعلم ٠‏ 
وسئل : عن الكمة و الخاتم اللذين يذكران فى الأثر أن الامام بليسهما 
منذ يعقد عليه الامامه ما بهما ؟ 


نجد لهما وصفا لانقطاع تلك الأخبار والذی نفهمه من کلامهم آنهما شیثان 
معدودان للامام خاصة بمتاز بهما عن غيره من ساكر الرعبة ٠‏ 


فالكمة تاج الملك والخاتم آلة الطبع على الكتب التی تصدر فيها 
الأوامر والنواهى من الامام : فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


بت ۳۱۱ د 


وکذلك آبو بكر وعمر وفیه تفاؤل ببقاء الامامة يقال أن مك النبی 
سليمان علية السلام کان ف خاتمه ٠‏ 


وقد انتقضص الأمر على عثمان بن عفان حين سقط خاتم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من بده في بير أريس وأما الكمة قلا اعرف أصلها 
والموجود فى السنة از رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعتم بالعماممة 
وكذلك كانت الصحابة » وقال صلى الله عليه وسلم » العمائم تيجان العرب » 


والله أعلم ۰ 


۲ 


باب فى حد الزانى 


عن قولهم برجم ناكح ذأات محرم منه أحصن أو لم بحصن 
ما وجهه؟ 


الجواب : الله أعلم والذى نحفظه أن يقتل بالسيف قال البراء لقيت 
خالى و 


قلت : أبن تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
رجل تزوج امرآة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه وجبيء الى 
عبد اللك بن مروان باعرابي تزوج امرآة أيه فقال له مالك تزوجت 
بآأمك ٠‏ خقال : ليست بأمى وانما هی امرأة آبی خضرت عبد الك عنقه 
وقال : لا جهل ولا تجاهل فى الإسلام ۰ 


آجاد فهذا ما نعرفه فى حد الناکح لذات محرم ولا آعرف الرجم ۰ 


ولعل القائل به قاسه على القتل بالسیف لأن كلا منهما مزهق ال 
ولا قياس مع نص لا سیما فى الحدود ۰ 

وف قصة عبد الملك واستحسان جاير ایاها دليل على جواز اقامة 
الحدود من الجبابرة وفيها أيضا دليل على أن الحدود لا تدرأ بالجهيل 


لا ۳ ل 


وسئل : عن اختلافهم فى وجوب الغسل والحد من وطء الرجل 
ما وحهه ؟ 


الجواب : آما القول بأنه لا يجب من الرجل فلا آعرفه » وما كنت 
آحسب أن أحداً قال به وان کان قد قبل به » خلعل قائله غهمه من وجوب 


قدرها والافختان المرأة آیضا لا بلتفی بختان الرجل غير آنهما یتحاذیان 


و آما القول بأنه لا يجب الحد بذلك غلانه لم یثبت عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حکم فيه بعینه » ولعل قاثله لا یری القياس فى 
موصع محرم +٠‏ 


كلذ كان ذلك وا ی د ا 


ومنهم من قاسه على ناكح البهيمة والكل منهما لا يحل له آبدا 
ناما ناكح ذات محرم فقد تقدم الحديث فى قتله بالسيف ۰ 


وأما ناكح البهيمة فعن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا 
البهيمة وناكحها وقبل بلقی من على رأس جبل ثم برمی بالحجارة حتسی 


تموت ۰ 


س ۳۱ س 


وقال : أبو الهاجر ان كان محصنا یلقی من فوق جبل أو د آرثم يتبع 
بالحجارة » وان كان بكرا جلد ۰ 


قيل ٠‏ له فان آهل عمان يرون على كليهما أن قذف : فسكت 
ثم قال ما أحسن ما قالوا ء 


ثم جعل عاليها ساغلها وآمطر علیهم حجارة من سجيل منضود ٠‏ 


ومن المعلوم آنهم على كثرتهم فيهم «لبکر والمحصن واما أبو المهاجر 
TT‏ الا اللحلد كر جد 
المحصن کالحصن ف الر چم » وزاده الهدف من العلو لان ما جابه ات 
E‏ تحل بالتزویج ولا پحل الرجل واث آعلم . 


وسثل : عن من درا عن نفسه الحصد بکذب فتاب من العصیان 
والکذب هل یقبل غند ال آولا الا آن اعن لحکمه * 


الجواب : یقبل منه ذلك وعلیه أن بستتر بستر الله مهما أمكنه ولیس 
منکم شيئا من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله فانه من آبدی لنا صفحته 
آقمنا عليه کتاب الله و الله آعلم ٠‏ 


وسئل : عن قول ابن عباس برجم ناکح المرأة فى دبر آحصن أو لم 
بحصن ما وحهه ؟ 


— ۳ 


بالتزويج ولا يحل الدبر فى كل حال ٠‏ 


غرجه بالوطء الحلال وكان غعله ذلك بعد الاحصان 4 عان مثله الواطىء 


35 أن الحصن آخما رجم لكونه قد ذاق الحخحمعالال وارتكب الرئا 
بعد الذواق والدبر لا يذاق فاتيانه يوجب الرجم بخلاف القبل والله 
اعلم ۰ 


وسكل : عن قولهم تحد منكوحة التیس وان آذعنت له ما وجهه ؟ 


الجواب : ذلك لأن اذعانها له حرام فهو من جهتها زنا وذلك مشل 
الرجل الواطیء البهيمة والله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم لا حد على العبد الا بعد الاحصان ولارجم عليه 


الجو اب : آما شرط الحد بالاحصان خلقو له تعالی : فى الاماء « غاذا 
أحصن فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب » ۰ 


فظاهر الآية يقتضى کون العذاب » وهو الحد معلقا بسجوع الأمرين 


شرط ۰ 


تند 


غيقتضى کون الحكم مشروطا بهما نصا » وقد جمل الفقهاء هذه 
الآية أصلا فى نقصان حكم العبد عن حكم الحر وكان ابن عباس وأهل مكة 
لا يرون أن یقیموا على الأمة حد الزنا اذا زنت ولم تكن تزوجت ۰ 


ونآلون في ذلك قوله تعالى : « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن 
نصفه مأ على المحصنات من العذاب 6 ۰ 


وقيل ان على امه الحد !دا زنت ولو لم تحصن لحديث أبى 
هريرة وزيد بن خالد الحميرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن الأمة 
تزنی ولم تحصن قال اجلدوها خمسين جلدة ٠‏ 


لكونهن مع التزويج لا یجاوزن خمسين جلدة » وان حدهن لا يزيد 
بالتزویج على الخمسين بل یبقی خمسين ٠‏ 


وكأنه بقول : ببقی حدهن على الخمسين اذا أحصن » قالوا والأظهر 
أنه صلى الله عليه وسلم قد عرف قبل نزول الآبة ان حدهن الخمس ون 
هكذا ٠‏ فئزلت الآية تبين بقاءه مع التزوج دفعا لنوهم ارتفاعه كما پرتفع 
جلد الحرة معه وكذا حد العبد ٠‏ 


وقیل : ان لم بحصن العبد أو الأمة جلدا أربعين جلدة ء وأما قولهم 
لا رجم عليه خلان الرجم لا بمكن تنصيفه » ولم يثبت على العبيد ؛ الا 


— ۳۱۷ — 


aS,‏ ای A‏ و الا کن 


۳ له » 


فیهما صون العرض عن الرذائل ٠‏ 


وایضا الحكمة فى حد الخمر حفظ العقل » والعبید مع خسة منازلهم 


لا يدنس آعر اضهم قذف الناس ولا ما بصدر على آلسنتهم من المذیان 


واذا آتتك مذمتی من ناقص : فهی الشهادة لى بآني فاضل ۰ 


وقبل بجلد أربعين جلدة ف ألقذف و الخمر وذلك نمف حد الحر ۰ 
فسائر الحدود مثله والله علي ٠‏ 


وسثل : عن الشههة التى بدرأ بها الحدود هل لها ضاءط آم لا آم 
a E a‏ 


الحواب : ظاهر الحديث الإطلاق » وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
ادرآو الحدود بالشبهات ؛ وقد درآ عمر رضى الله عنه الحد عن امرآة 


س ۳۱۸ سے 


فقال : دعوها فافها متأولة يعنى لا تحدوها » وليس الجهل درا 


غير أن المرأة قد تأولت الکتای العزيز فى قوله تعالی : « وما ملكت 
ايمانكم » ٠‏ 
ولم تصب فى تأويلها غير آنه شبهة حيث تسکت بدليل فى زعمها 


ولذا يدر الحد عن القر بالزنا اذا آنکر قبل الدخول في الحد لأن انكاره 


بت ۳۱۹ 


لا ما وجهه ؟ 


المقصود من ذلك خهم العنی » والعرب تفهم العنی من التعریض كما 
تفهمه من التصریح ۰ 


فقول القائل : ما آنا بزان فى مقام الخاصمة بینه وبين آخر بفید 
قذف صاحبه عند مالك لأنه فى منزلة قوله بل آنت زان ٠‏ 


وقال آحمد يجب الحد ان قال ذلك فى حال العضب أى لأن قرینه 
الحال تساعد اللفظ فى الدلالة على المعنى ٠‏ 


وأما القول بأنه لا بوجب الحد وهو قولنا » وقول أبي حنيفة 
والشاغعی فلان الحدود ندرا بالشبهان ۰ 


ومن العلوم آن دلاله التعریض لبس کالتصریح خان خهم القذف من 
بفید القطع بمدلوله من حیث نفس الدلاله الا لعارض ۰ 


ولذا نزل آصحاینا الى تعزیر العرض دون حده وق الأثر من جواب 
آبي شعیب عرضه على موسی ابن علي روی لنا الازهر بن علي ان قوما من 
السلمین ؛ کانوا یختلفون الى قاضی مکه ۰ 


Ks 7 


وقال آشبه الأوقص يومكذ » وكان يختصم اليه رجسلان + فال 
أحدهما للآخر والله ما آنا بزان » ولا شارب خەر » فآمر به القاضى خجلد 
أريعين سوطا فجاء القوم الى ابى عبيدة بطلیون القاضى فسألهم ابو عبيدة 
فأخبروه ٠‏ 


فقال : أبو عبيدة وذق القاضى » وقال آبو عبيدة عرض فعرض له 
ولو صرح لصرح له ؛ وروی ان فهم بن عنبسة مر بوالده : فقال له ان رجلا 
قال لآخر أخزى الله والدى آدرك على الزنجية أو الأمة بصحار خأمر به 
فجلد ثلاثين سوطا ٠‏ 


فقال له على بن عزرة وغقت وروی ان عمر بن الخطاب فعل مثل 


وسئل : عن اختلافهم فيمن قذف جمعا بلفظ واحد هل بحد حدا 


الحواب : من قال أن عليه حدا و احدا فقد نظر الى نفس القذف 
وهو بلفظ واحد فسقوبته حد واحد ومن قال بان عليه لكل و احد حدا نظر الى 
المقذوفين وهم متعددون » فجعل لكل واحد حدا ۰ 


أو لصون أعراض المقذوفين وجهان ٠‏ 


تعلق بالأول صاحب القول الأول والثانى للثانى » وقال أبو المؤثر 


چپ _ 


وأن رفع بعضهم دون بعض لم یجلد » ولعله رای شبهة بترك بعضهم 
الرفيعة عله أن قول التذوف آنه قذفنی 3 و فلانا وفلانا ملفظة و احدة 
دعوى على الرجل أنه قذف الباقين . 


وقد اشترك حق الراخ فع مع غيره » خلا يؤّخذ الا بطلب الكل ء فإن ن كان 
لك اراد »وال له اطم اوت € هما لذا تفیم بل 
و احدة وأما اذا قذفهم واحدا بعد و احد » ولو فى کلام متصل ؛ فانه 
يجب لكل و احد منهم حدا! قولا واحدا والله آعلم ٠‏ 


وسثل : عن قولهم فى حد القاذف أنه يشترط فيه مطالية القسذوف 
ما وجهه ؟ مع اطلاق الایه ؟ 


الجواب : بشترط ذلك الأن حد القذف فيه حق للمقذوف فهو کالقود 
فیه حسق لولی الدم ‏ وایضا یمکن آن یصدقه القذوف فیقر بالزنا » 
والحدود تدرا بالشبهات والله أعلم ۰ 


وسثل : عن قولهم لا يحد قاذف ولده ولا یحد صبى ولا عبد ولا 
مجنون ولا ذمى و بحد أهل الذمة لبعضهم بعض ما وجه اخراج هذه 
الأشضياءء 

الجواب : الله أعلم بذلك كله خاما استثناء الوالد خلعله لقوله تعالى : 
« ولا تقل لهما آف » فان فى هذه الآبة نهيا للولد عن ایذاء الوالد فيجب عليه 

ولا يقابل أذاه بأذى وأنت خبير أن حد القذف لا يكون الا مع 


(م ۲١‏ حل المشكلات ) 


POY i 


الطالبة فاذا طالبه بذلك فقد آذاه » ولا يسمع منه الأذى یه » ومن 
هاهنا قل ان الوالد لذ یقاد مولده أذ قتله 34 مع أن الوالد کان سیا 
لوجود الواد » وتربيته وصلاحه › فلا يليق أن يكون الولد سببا لهلاك 
الوالد وجلده ٠‏ 


وأطا رقع الى الى فلکونه عل مکلف فکسلامه رك 
هذیانه والخطاب انما توجه على آهل التکلیف + وأما الد فلا یصد 
أنه بحد على سيده الضرر بلسانه » لأنه مال لغبره » وأیضافاقرار 


وأيضا فحد القدف انما شرع لصون الأعراض وق ذف الع ۱ 
لا يدنسها واما المجنون فکالصبی لعدم التكليف ؛ وآما الذمى فلکونه غبر 
مخاطب بفروع الشريعة عند بعض » وأيضا فيقر على دينه » ولا يتعرض 
له في شىء من آمره الا ما تقدم عليه انه لا شعله والا ما رجعوا فيه الى 
حكم السلمین « فان جاعوك فاحکم بینهم أو اعرض عنهم ٠‏ وهذا العنی 
هو الذی رفع الحد عن اهل الذمة فى بعضهم بعض والله آعلم ٠‏ 


MWY —‏ 
باب فى الديات 


وسئل : عن اختلافهم فى دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى فقيل 
ذبها الدية كاملة وقيل نصفها وقيل أن كان زوال الأولى من قبل العباد 
فنصفها والا غتامة ما وجهه ؟ 


الجواب : آما القول بأن لها الدية تامة فلنزولها فى النفعة منزلة 
العينين کلیهما ولعدم الاعتداد بالعين الذاهبة » فکان نازعها قد نزع 


وأما القول بأن لها نصف الدیه فلجعلهما مثل سائر الاعضاء من 
بد ورجل وآذن > ونحو دك فان القاعدة فى دية الجو ار ح اذا كان ق 
الأنسان منها عضو واحد كاللسان » والأئف » والذكر ففيه الدیه ثامة ٠‏ 


وان كأن فيه عضوان كالعين والأذن والرجل ففيه نصف الديه : 


وأما القول » بأنه ان كان ذهاب الأولى من قيل الساد قنصف 
الدية فوجهه أن النصف الأول قد تعلق بذمه الجانى وليس له فيهما 
الادية واحدة » فنصفها على الأول ونصفها على الثانى والله أعلم ٠‏ 


وسيل : عن اختلافهم فى ارتفاع النوم من الضروب ؛ هل فيه 
الدية » والتظر قولان وکذا الرعاف ما وجهیما ؟ 


الجواب : آما التول بثبوت الدية فمقیس على الجوارح التی لا 


KE — 


بوجد ف الانسان منها الاجارحة وکذلك النوم فإنه لا عوض عنه : كمأ 
أن الحارحه الواحدة لا عوض عنها إذا ذهبت وکذا الرعاف اذا استرسل 


ولم ينقطع . 


وسئل : عن كلام النيل أن سن الطفل كضرسه ان قلع قنبت اختير 
فيه بعير : وقيل ثلث ديه سن الرجل ؟ 


فرجم فثلثها : وان تصدعت وثبتت غير مرتجة » ولا خارجة ولا منثلمه 
فالنظر . 


وان کسرت من فوق اللحم فنامه وان نزع سن ثم رد ثم نزع فالنظر 
ولا شىء فى سن العير ان رده مکان سنه ونز ع الا أن جعل فيه الدیه ۰ 


قال الساكل : ما معنی هذا الكلام وما وحهه هذه الأقوال ؟ 


الجو اب معناه ظاهر الا قوله فى آخره و لا می ۶ فى سن الغير ان 
رده مکان سنه ونز ع الا أن جعل فيه الدیه ؛ فانی لا آعرف معناه ۰ 


ولعله أراد أن أخذ رجل سن غيره فوضعه مکان سنه القلوع » ثم 
انتز ع آنه لا يلزم هذا الجاعل شيئا الا اذا سلم له الدية » فانه يردها 
الى صاحب السن الول ۰ 


۳۲6 


فإن كان مر آده ما ذکرناه فوجهه ان الدیه لنفس العظم فان آخذ 
عنه دبة ردها الى صاحبها الأول » وان لم يجعل له ديه فلا شىء عليه 
لأنه عظم الغير » فأنتقع هو به ٠‏ 


ویحتمل أن بكون الراد بقوله الا أن جعل فيه الدية أى الا أن 
سلم هو الدية لصاحبه حال أخذه منه » فان كان أخذه منه بوجه تلزم 
فيه الدية فوضعه مكان سنه فتزع لزمت الدية نازعه لأنه صار اليه 
بالدية الأولى ٠‏ 


وأما قوله أن سن الطفل کضرسه قمعناه أن حکم السن و الضرس 
واحد من أراد بالضروس الأرحاء 4 وهذا التخصيص من العرف وأما ف 


ودية سن الرجل خمس من الابل فإن قلع سن الطفل غنبت قيل 
له ذلث ده السن جيرا لئلك المفسدة التى وقعت ؛ وقبل بعير ؛ وهی خمس 
دية السن والتحديد بهذا فى الموضعين اجتهادى لم يستند على دليل 
تعرفه الا على محض الرأى والنظر : وكذلك فيما بعده ٠‏ 


وأما قوله فان لم ينبت فتامة فمعناه . أن سن الطفل اذ لم ينبت 
فله دية السن تامة » وهی خمس من الأبل ٠‏ 


وآما قوله : غان قلع ضرس رجل الخ فمعناه آن سن الرجل اذا قلم 
ورده على حاله فله ثلث دية السن جيرا اتلك الفسدة ٠‏ 


وأما قوله وان تصدعت الخ فمعناه أن تصدعت الضرس و استقرت 


۳ — 


فى مکانها » ولم يحدث فيها أثر ريح ولا نتوء عن موضعها ولا اثثلام 
عيها » وانما رجعت على حالها » فانه يلزم فيه نظر العدول اذ ليس له 
شىء محدود » ولا يمكن انضباطه لتخلف الصدع ۰ 


وهی خمس من الإبل » وذلك لغوات منفعتها ؛ و اذا! فاتت منفعه العضو : 


وأما قوله وان نزع ثم رد ثم نزع فالنظر معناه أنه يلزم ف النز ع 
الثانى » نظر العدول » وانما لم يجعل له حكم النزع الأول لکونه قد 
آخذ عنه بعض الدية أولا ٠‏ 


وهل يعتير الايلام مع ذهاب العضو ام لا يعتير الا العضو ‏ وما 
قد بقع فيه راجع فيه النظر وطالع الأئر ۰ 


وأقول : لامد من مراعاة الجميع لتحريم الايلام بالباطل » كما 
بحرم التأثير بالباطل » فلايد أن يجتهد العدول نظرهم فى هذا والله أعلم ٠‏ 


وسئل عن قولهم يوزن شعر اللحية بذهب ان لم ينبت غيره كشعر 
رای اها الذى ارو 


الحواب : الله أعلم وعندى ان فى ذلك نظر العدول » وهو على 
"لختار عندى غير محدود بشىء دون شىء » ولعل صاحب هذا القول 
اجتهد فرأى أن شعر اللحية فى الرجل أعلى شعوره ٠‏ وكذلك رأس الراة 


۳۲ — 


ورأى آعلی النقود الذهب فقابل العالى بالعالى ؛ حيث وازن بينهما ٠‏ 


فان كان هذا آراد فذلك » وان آراد غيره فالله أعلم ٠‏ 


وسئل : عن قولهم ف حلمتى الرجل أن ة قطعتا فلهما عشرة أبعرة 
كواحدة من امرأة ما وجهه ؟ وما معناه ۰ 


الجواب : ان حلمة الثدى من المرأة لها عشرة أمعرة ان لم تذهب 
منفعتها 4 وهی الرضاع واان دهست منفعتها فلها نصف ديه المرآة لان 
الحلمتین اذا ذهت منفعتهما دية المرآة التامة » فان لم تذهب المنفعة فكل 
وأحدة عر الدیه قباس على ذهاب الاصیع ۰ 


دية حلمة الراة ان حلمة الرجل لیست ق «لنفعة کحلمة المراة . 


وذلك أن حلمة المرأة زينة بها » وهی طریق اللبن وحلمه الرجل زينة 
له فقط فلذلك آعطی نصف الدية » حیث آخذ نصف العنی ؛ ولم یجعلوا 
له الا نصف دیتها اذا لم يذهب اللبن لان حلمة الرجل آشبه شىء بحلمة 
الراة » مع قطم النظر عن طریق اللبن والله اعسلم ٠‏ 


وسئل ۰ عن قولهم ف دة الاغماء انها بعبير أن قام سألا و ان 
ذهصت صلاة يومين فثلث الدية تامة وقيل خمسة أبعرة ما وجهه ؟ 


فى الأثر أن من آغمی عليه سنة فله الدية تامة وكآنهم قاسوا الاغماء 
على زوال العقل من أصله ۰ 


— شك 


لأن كلا منهما لا ينتفع صاحبه به ولا خطاب عليه بشىء من الفرائض 
عند هذا القائل وكان ابن عمر يقول قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فأذهب 
سمعه وبصره > ونکاحه 3 و عقله بآربع ديات 6 وكأنهم قسمو! ألدية 
باعتبار الأوقات التی فیها الاغماء ٠‏ 


ومن العلوم أن آقل مراتب الدية بعیر فجعل ذلك لأقل الاغماء ‏ 
فان ذهبت عليه خمس صلوات جعلوا له ثلث الدية الکبری تحريا ٠‏ وقيل 
لكل صلاة بعير وهو معنى القول الأخير وذلك فى الذكر » والانثى فلها 


وقيل عليه بعير ما لم يجاوز الصلوات كلها فاذا جاوزها كان له ثلث؛ 
ولعمرى انى ل آدری ما وحة هذه الأقوال مع أنى اعترف بالجهل والعحز 
عن الوصول الى حيث وصلوا فانالهم متبع وبهداهم اهتدى واه أعلم ۰ 


وسئل : عن قولهم لا تزيد ديه العبد على ديه الحر ما وجهه ؟ 

الجواب : وحهه أن العيد اأنسان وأن أعلى ديه الانسان ده الحر 
الذکر » فلا تزيد علیها دية » وقبل أن له القيمة بلغ ما بلغ > لانه مأل 
مضمون بیاع ویشتری ویوهب ویعطی وحکمه حکم سائر الاموال وكثير 


من الأموال تحاوز دية الحر الله أعلم ٠‏ 


وسثل : عن قولهم أن للهاشمة عشرة أمعرة ولا اة : 2 
ولماش مه كلت ال ما لاه چا 


الجواب : دلیله الحدیث عن رسول ال صلی الله عليه وسلم انه 


۹ # 


قال من اعتبط مؤمنا قتيلا عن بينة فانه قود الا أن يرضى أولياء المقتول 
وان ف النفس الدية من الابل مائة » وفى الأنف اذا وعب قطعه الدية 
واذا جذعت آرنبته نصف الدية وفى «للسان الدية وف الشفتين الدية وف 


البیضتین الدية + 


وف الذكر الدية وف الصلب الدية وف العينين الدية وف الرجل 
الواحدة نصف الدية » وق المأمومه ثلث الدية » وف المنقلة خسسه 
عشر من الابل وف كل أصبع من أصابع اليد والرجل والجائفة ثلث الدية ٠‏ 

وف السن خمس من الأبل وف الموضحة خمس من الأبل وأن الرجل 
بقتل بالمرأة » وعلى آهل الذهب ألف دينار فهذا الحدیث جامع لأصول 
الديات : ومنه أخذ العلماء أصول الدماء والله علم ٠‏ 


وسثل : عن اختلافهم فى الهاشمة والنقلة هل يقاسان بالر اجبه أولا 
تولان » ما وجههما ؟ 


الجواب : الله اعلم بذلك و الذی يظهر لى أن القول بانهما یقاسان 
ملخوذ من ظاهر الحدیث التقدم وهو قوثه صلی الله عليه وسلم » وف 
المنقلة خمسة عشر من الأبل فانه ذکر النقلة مع احکام الجنایات التی 
لا تقاس والهائمة مثلها الأنها آثر فى العظم ٠‏ 


يا لله العجب كيف يمكن قياس النقله وانهاشمة ولهما آثر ف العظم 
اللهم انى لا آدری للقول بثبوت القباس فيهما وجها الا أن یکون القباس 
فى اللحم من آعلاهما والا فکیف يمكن القیاس ىشم العظم طولا 
وعرضا ٠‏ بل كيف يمکن ف النقلة اذا نقلت العضو عن موضعه هذا 
لا تتصور صلا ۰ 


ات ار ا ال 


وان قلنا ان القياس ف اللحم من اعلاهما أفضى ذلك الى الضرر 
وتدافع الأحكام اذ قد يكون الجرح من أعلى ضيقا وله فى العظم تأثير 
عظيم ٠‏ وقد يكون من آعلاه واسعا وتأثيره ق العظم سهل جدا فلينظر فى 
ذلك المبصر :اذ لا فصر لاش 


وسثل : عن قولهم لايجب ثلث الدية فى النافذة فى اليد والرجل 
والأصابع والشفة والأذن وورقة الأنف والثدى ومشفر الفرج والخصية 
ما الذى خصصه من عموم الحديث فى النافذة ٠‏ 


الحواب : خصصه القباس وذلك أن لكل واحدة من اليد والرجل 
۱ حه 3 الذى له ألدية كلها و 


وانما يعطى ثلث نصف الدية فاذا نفذت فى اليد اعطت ثلث ديتها 
ردیتها نصف الدیه الکدر ی 3 وكذلك البواقى 4 وأما الأصيع ذلها عر الدیه 
فتعطى التاقذة فيها ثلث العشر ومشفر الفرج کالشفة والله آعلم ٠‏ 


الدية عيرة أو کبيرة ما وجهه ؟ ذلك مع أنه آراد منها الحلال ٠‏ 


الجواب : وجهه آنهم جعلوا ذلك منزلة الخطاً فى الأنفس والخطا 
فى الأنفس والأموال مضمون وعلى هذا فتكون الدية على عاقلة الرجل 


۳۳۱ د 


وهذا على القول بصحة تزویج الصبیان وقيل ان كانت بالغا فعلى 
عاقلته وان كانت صبيه ففى ماله بنفسه وهذا على القول بوقوف تزويج 
الصبيان الى بلوغهم » فانه ان دخل بلا قبل ذلك كان دخولا في غير حله ٠‏ 


وقبل ان كانت بالغا فلا شىء عليه لانه محکوم عليها بالعاشرة فهى في 
منزلة من قتلها حكم الله كمقطوع اليد في السرقة والمجلود على الخمسسر 


ونحو ذلك ٠‏ 


قلنا : ولا سواء فان المحكوم عليها به المعاشرة ما لم تفض الى ضرر 
عليها فان أفضت الى ضرر ارتفع الحكم » وأما السارق وااسارت 
ونحوهماً فمحکوم عليهما بذلك عقوبه ونکالا ۰ 


غاية الذمر أن الایلام فى هوّلاء متصسود بالذات وأما فى العاشرة 
فلم یقصد رآسا واتما قصد حصول اللذات وقضاء الشهوات وبقاء النوع 
الانسانی يتتابع النسل والله اعسلم ٠‏ 


باب فى القصاص 


وسثل : عن قولهم لا قصاص بين الزوجين ويصح القود » و الارش 
ولا قطع بينهما من سرق منزلهما » ما وجه تخصيص الزوجين ف القصاص 


دشىء ۰ فقال النبى صلى اه عليه وسلم لتقتص ٠‏ فأنزل الله نتعالی : 
1 الرجال قوامون على النساء يما فضل الله معضهم على بعض » 


ومعنى قوامون مسلطون : فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« أردنا أمرا وآراد الله ما هو خیرا منه » فلا قصاص بينهما : ولعل السر 
في ذلك أن الرجل قد بطلم على آشیاء من آمر زوجته فيؤدبها » فيؤثر ذلك 
جرحا من غير أن يقصد جرحها ٠‏ 


المقصود من الزوجبه الائتلاف ١‏ والتوادد والقصاص بنهما منفر معضهما 
عن بعض لأنه آثر باق دائما : وكلما رآه آحدهما غلظ قلبه على صاحبه ٠‏ 


والقود فى القتل لا بؤثر هذا التأثر لأن الأول قد مات وبلحقه 
الآخر : وأما القطم ف السرقة ؛ فان قلنا أنه لاقطع بینهما أبدا فلاجل 


ما مر من حصول التآليف والتوادد ٠‏ 


وان قلنا أنه لا قطع فيما اذا سرقا من الإببت الذى بس كنانه . 


فالعلة فى ذلك أن القطع يشترط فيه أن تكون من حرز ولا حرز بالبيت 


الذی اشترکا فيه ال كى ۰ 


واعلم آن الدیات ثابتة بینهما علی کل حال فى الواضم :الى لا یجب 


وسثل : عن قولهم لاقصاص فى فرج بين رجل واامرأة ومنقنه 
وهاشمة ولا جائفة ولا فى عضو زائد » ولا ى سن نبت وشعر وضفر »> 
ولا فى لطمة وضربه ٠‏ 


ولا ی ذعاب الجماع : والکلام والسقل والشم والصمم ولا ق 
اصبی والجنون ولا من أب لولد ولا من حر لعید ما وجه التخصیص ف 
هذا كله ؟ 


الجواب : الله أعلم بذلك كله نأما القصاص ف الفروج فقد اختلف 
ماين لا عاض يلها حم N‏ لاله ليدنق الوك جرخ 
متل ما فى المرأة فتقتص منه ؛ ولا ف المرآة مثل ما فى الرجل فيقتص 
منهاء 


وقبل سنهما القصاص من الدیر لأته بمعنی واحد صورة ومنفعة 3 
وأما الرجل » فیقتص من لارجل من الدبر وغیره لعموم قوله تعالى : 
2 والجروح قصاص ¢ ولا" بمنم ذلك کونه عور ه اذ ضرور ه التصاص 
ارات كف ذلك > وله کت لا ما لاه مته 


وآما رفع القصاص ف الهاشمة والنقله فلانهما آثار فى العظام 


— ا م 


ولا يمكن التوصل الى أخذ القصاص منها » واجمعت الأمة أنه لا قضاض 
فى العظام . 


وبدل على ذلك قوله تعالی 00 والجروح قصاص « لذن الجرو ح 
تختص باللحم. دون العظم » والأثر فى العظام يسمى كسرا أو ثلما أو 
شفا ولا بسمی جرحا » وآما "لجائفه فلا قصاص فيها لأنها لا بمكن 
التوصل الى آخذ القصاص منها کالعظم ۰ 


مثل ذاك العضو :ف الفاعل اقتص منه ۰ 


ENS حك و تام همه امه‎ N, 
نذا قلع » وآما الشتس والظفر فلانهما لیسا من الجروح وکذلك اللطمة‎ 
۰ ۶ و الشم والصمم فان هده الأشساء لست من الجروح ف شی‎ 

تایه ابا تشر ایحا روما لسرن ی حون 


فلا يقتص منهما لأن جراحهما فى حکم الخطاً ولأنه لا عقل لهما أو لم 
یخاطبا بالتکلیف ٠‏ 


وکتب مروان الى معاویه أنه آتی اليه بمجتون قد قتل رجلا فکتب 
مره أخرى ق سکر ان قتل رحلا فکتب اليه معاوبة أن آقتله ئه + 


و آما الأ شلا نقتص منه لو لد ه لحدیث ادن عباس رضى الله عنهما 


— ۳۳۵ 


المساجد ولا يقتل الوالد بالولد . 


الأولى ألا يثبت فى الجروح لأنها أخف جناية » ثم ان قوله تعالى : 
« ولا تقل لهما أف » يدل على تحريم الایذاء للوالدين » وهو متناول 
للقصاص و غبره من آنواع الكذى 3 


والسبر فى ذلك أن الوالد سیب لوجود الولد فلا يليق أن یکون 
ألولد سییا يعدم وحود الوالد » وأما الحر فلا بقتص منه للعيد لعدم 
التکافیء ۰ 


ندل على ذلك قولم تعالى : “ا الحر بالحر واالعيد بالعيد و الائثی 
بالأنشی » ۰ 


وعن على آیضا أن رجلا قتل عبده فجلده رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ونفاه سنة ولم بقده به وروی أن آبا بكر وعمر رضی الله عنهما 
كان لا یقتلان الحر المت بين آظهر الصحابة من عن نک ۰ 


وسواء فى ذلك كان العبد لقاتله أو لغيره » واذ ثبت هذا ف القنل 


ولو اختلفتا مطلقا فیقتل الوّمن بالذمی و الحر بالعبد والوالد بالولد » 


س ۳۳ — 


واحتجوا بأية المائدة وهى قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 


ويما روى عن أبى جحيفة سألت عليا هل عندكم من النبى صسلی 
الله عليه وسلم شىء سوى القرآن » وما فى هذه الصحفه ۰ قال الراوى : 
قلت لابى جحيفة وما فى هذه الصصفه قال العقل ؛ وفك الأسير والا بقتل 
مؤمن مكافر ٠‏ 


وأيضا فنسخ ما فى «القرآن مما فى التورات بعيد » ولو ذكر فى 
القر آن » وأيضا كما أنه لا تستوى أعضاء السد وأعضاء الحر لا تستوی 
دية ذاتهما » وأيضا آبة الائدة فى الیهم ود ولا عبيد فيهم » لأن 
الاسترقاق من الغنائم وهی مخصوصة بهذه الأمة کذا قبل ٠‏ 


والشهر أن لهم عبيدا »> واعلم أن القول ووی 
النسخ فى هذه الآية آولی لأن فى ذلك الجمع بين الاستن وذلك أن 
تجعل اية البقرة مخصصة لآبة المائدة ٠‏ 


ولو قلنا بالنسخ لوجب الغاء أحد الدليلين وذلك لا برتکب الا مع 


باب فى الاروش 


الجواب : لا آعرف له آصلا الا الرأى والاجتهاد والأثمة الساعين 


فلم يمكن اهدار شىء منها فاجتهدوا ق التحديد عن الشارع ومن ذلك 


دامية وماضعة و ملجبه وسبيحاق وموضحه ما دلبله ؟ وكذلك آنضا تقدیر ه 
بالزاهة ما وليلة؟ 


وأیضا فما الدليل على اختلاف الگروش بين جروح الوجه والرأس 
وسار الحسد وما وجه جعلهم مار الصدور ومناجير الظهر كمقدم 
الرأس ف الارش ؟ 


الجواب : الله أعلم بهذا كله وقد وردت السنة فى اعطاء الوضحه 
خمسا من الابل وکانی بهم قد قسموا الجروح من الجلد الى العظم الى 
خمس مراتب لهذا الحديث فى الموضحة ٠‏ 
(م ۲۲ حل المشكلات ) 


WA — 


وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل للموضحة خمسا من الإيل » 
اذ لا يمكن اعطاء الدامية والباضعة حكم الوضحة ‏ ولا يمكن اعطاء 
الدامية حكم السحاق ۰ ولا اعطاء التلاحمة حكم ما فوقها ٠‏ 


فلذلك جعلوا للدرجة الأولى وهی الدامية بعير' وللدرجة الثانيه 
وهی الباضعة بعيرين وللثالثه وهی اللاحمة ثلاثة أبعرة » وللرابعة وهی 
السحاق أربعة أبعرة والدرجة الخامية الموضحة ولها خمسة أبعرة ٠‏ 


فبهذا الترتيب بستقیم الأمر ويظهر العدل . ولله ما احد نظر هم 
و آقوی فكرهم واغزر علمهم وأذكى فهمهم ٠‏ 


وآما تحدید ذلك بالراجية طولا وعرضا فا الله اعلم به ٠‏ 


ولعل الوضحة التی حکم فیها رسوق الله صلی الله علي وسلم . 
کانت کك » فاخذوها عنه ولم بتقل لنا صفتها ولعلهم قسموا جسد الانسان 
به اطلاق الحدیث ٠‏ 


وأما اختلاف الاروش ف الموضحة فاحسب أنه قبل أن الموضحة التی 
حكم فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ كانت فى مقدم الرأس + 


آکرم عضو فى الانسان » وشينه أشد قبحا من شين ساگر الأعضاءء 
خضاعفو! فيه الأرش ورأوا أن مؤخر الراس وسائر الجسد دون المقدم 
خاعطو ه تصسفه ۰ 


2 
هذا ما بظهر لى فى مآخذهم فان كان ذلك فالحمد لله على الإصابة > 


واأن كان عبر ه فاالله أعلم به ۰ 


2 


مت و 5 


وزاءة ال لومي 


EIN 
الرق ال ا : ج‎ 


| الرقم الخاس : 


۳ 
خاتمة الکت اب 


وأسأل الله العفو والغفران عن زله اللسان وما جناه العمد والخطا 


والنسيان والله أعلم ٠‏ 


هذا آخر ما يسر الله من الاجابات على هذه التساؤلات وبتمامها 
يتم حل المشكلات » وهو المجلد الرابع من الاجابات والحمد لله حق 
حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه 
وعلى من كان على هداه من بعده قد حصل الفراغ من نسخ هذا الكتاب 
بعد صلاة الظهر فى يوم اثنى عشر من شهر رمضان المسارك الذى هو 
من شهور سنه آلف وثلاثمائة وست وعشرين من الهجرة النبوية على 
صاحيها أفضل السلام وأكرم التحیات و ائنی الصلوات بقلم آحقر الأنام 
كثير الآثام مسلم بن نجيم بن ماجد البوسعيدى ۰ 
تم محمد الله. 


تم بحمد الله وحسن توفيقه تصحيح كتاب حل المشكلات معروضا على 
صورة من نسخته الأصلية وعلى العقد الثمين من فتاوى نور الدين والحمد لله 

أولا وآخرا 0 
وكتبه العبد لله سيف بن حمود البطاثي 


مطبعة الالوان الحديثة ‏ تلیفون: ۰۰۲۲۷ وطية 


